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لا 'ترضع امرأة غير وادها بلا ضرورة إلا بإذن زوجبا , 


باب 
في الرضاع 


وهو لغة : مص الصغير من التدى > واصطلاحاً : مص الآدمي الدي ل 


يجاوز عامين من ثدي آدمية . 


( لا ترضع امرأة غير ولدها با ضرورة إلا باذن زوجها ) وإن ل تستأدنه 
قتباعة عليها » وحاز بلا إذنه لصرورة ولو هنم » كأن تنجى طفلاً يلينبا 
من الموت بأن م يكن معبا إلا هي أو م يقبل عن غيرها أو يجيرها جائر 
بضرب أو سلب مال » وها عصمات الجائر إن كانت لا توت بضربه ولا يسلب 
مانا » وأما أن تنحي من خرج عن حد الرضاع بلبنها قواجب عليها إن ل يحد 
ما يقوت به سواه . وقمل : لا وإن كان بالغا صمت له في إناء وإن / يورجد ففي 
يده وإلا يمكن فبفيه وجتنب مسها ما وجد سبيلاً » ورؤية غير وجبها و كفيها 
على ما مر » وإن كان محرما حاز له رئية ما مر فى باب الوضوء . وظاهر كلام 
بعض أن ما يككون عورة في الاتصال يككوتها في الانفصال » فشعر البالفة من 
رأسها أو فرجبا أو إبطها مثلا ودم حيضها وطبرها وها قطع من غير وجهب|أ 


وقد قبل ؛ لأن تجعل ثديها في فم حبة خير لها من فم غير ولدها 
لا لحاجة كراهة تشسسك الأنساب , 





و كقيها وها قطم من تحت سراة الطفلة وفوق ر كنثنها ودم فرحها من نكام ونمو 
ذلك عورات »> فلن المالفة عورة وليس نمو البول والغائط والريق والمخاط 
كدذلك , 


وفي « الديوان » : ولا ترضعم امرأة غير ولدها إلا بإذن زوجبا أو من له 
لمنها أو اذن أني الطفل أو وليه إن مات أو حِن" © ولا ترضع ولدها عن الأول 
بلين الآشير إلا بإذتها ولا ان ابنها إلا بإذنه وإذن صاحب اللبن » و كذا بنت 
بنتها وكل ذي محرم متها وإن كان زوحجها طفلاآً أو مجلوتا فلا تورضع أسد؟ إلا 
بإضطرار وإن كان عبد استأذنته وماللكه . وقيل : لا تحتاج إلى إذن العبد » 
وإن كان مشر كا استأذتته » وكذا إن ارتد” » ولا ترضمه إن مات أبو الطفل إلا 
بإذن الولي “ وقمل : لاترضعه إلا بإذنه ولا إن فارقت زوجها إلا بإذنه ولا 
طفل إلا بإذن أبسه إن كان من له الإذن » و إلا فلا يوز إذنه » وكذا وليه إن م 
يكن له أب » ولا ترضع أمة صمياً إلا بإذن أبيه وربها وزواجها اه . ْ 


( وقد قيل : لأن ) بفتم.اللام وهي لام ابتداء وفتمم همزة أن » والمصدر من 
الفعل بعدها مبتداً خبره: شير ( تجمل ثدها في فم حية خير لها من ) أن تمعله قي 
( فم غير ولدها ) اغير حاجة ( لا لحاجة ) كضرورة عدم وجود مرضاع له 
وكيحاحة إرضاعه مخافة الشرر بشدة بكائه » وكالإجبار على الإرضاع . ونحوز 
أن بريد بالحاحة الضرورة شامة لذلك كله » ومن ذلك أن تحتاج إلى نمو طعام 
أو لباس ولا مالفا ولم يعطبا زوجما فترضع ولد غيرها بأ'جرة (كراهة تشبيك 
الأنساب ) وذلك زجر على إطلاقه ولو بإدن من له اللبن » كا يدل عليه التعليل 


امم 


ولتشبد على ذلك إن أرادته . وإن جعلت ثديبأ فم طفل وشكت 
أنه تجرع لبنبا ؛ أو قطرته في أذنه أو عينه أو منخرهء أو جرم 
يحلقه بتداو وشكت في وصوله جوفه فشبرة لا 


بككراهة تشبيك الانساب » ولككن لا اثم إذا كان بإذن وإشهاد » وهو مع ذلك 
كله مككروه إذ قد ينسى الشبود فلا تقدم لذلك إلا لشرورة ؛ فاذا أرضعت بلا 
ضرورة ولا إذن منه فقد ممت سرقة لآن اللين له وتشبسيك الأنساب إن عم 
تشبد 4 فأها إذا كان لضرورة أو ها احتبج إلمه فلا زجر ولا كراهة . 


( ولتشبد ) عادلين أو عادلاً وعادلتين أو من تحري شبادته في الرضاع على 
ما يأتي إن شاء الله ( على ذلك ) الإرضاع العام المعلوم من المقام الشامل لا إذا 
جعلته فى إناء مثلاً وشربه منه فإن الإرضاع في الاصطلاح شامل لذلك ونحوه 
( إن أرادته ) لكن لا ينغي أن تريده إلا لضرورة أو حاحة ولمن له اللبن أن 
بأخذ الأحرة عليه إذا أرضعت المرأة منه ولو لفرورة إلا إن ل يود إلا هي 
أو لم بقبل الولد إلا عنها فقبل : له الأجرة » وقبل : لا وذلك ينام على التنجية 
هل هي واحبة ؟ الصحيح وجوها وازوم الفمان لمن نجي أن يضمن أن ناه 
ما صرق علية من مال ولو ليث لا عثاءة . 


( وإن جعلت ثدحا بغم طفل وشكّت أنه تجرع ) ابتلع ( لبنبا أو قطرته 
في أذنه أو عينه أو منخرء أو بحرح ) أي في جرح ( بحلقه ) أي فيحلقه نعت 
جرح أو جعلئه حيث يصل جوفه ( بتداو ) أو غيره ما يصب اللبن ف عين 
الصبى ارهد وخّص التداوي لأن غيره كالعبث لا ينيقي أن بقع وهذه الباء 
التعلمل( وشكّت في وصوله جوفه فى ) ذلك ( شببة ) أي موجب سسبة ف (.لذ 


الي لم 


يتدوجبا ولا يصافحها »2 . 





يتزوجها ) عنافة أن يكون قب وصل الموف زولا يصافسيا ) ا يصافح ذات 
حرم مخافة أن يكون لم يصل و كذا غيره وغيرها من يحرم يها وكذا لو فعلت 
ذلك بطفلة فتحتمل الوصول فبي بنتها فلا يتزوجبا ولدها ولايتزوج بنتيا ان 
الكير: وإن وقع التزويج أو المصافحة لم يحسكم بالتحرم ولا بالكفر ولا يجب 
التفريق “ وقبل : لا بأس بقطرة في أذن أو دير وكلامه كالنص فى أنه لا عد" 
الرضاع فأقل قليل رضاع وهو الصصح : ربه قال اصحابنا ومالك وعلى وابن 
مسعود وابن تمر وابن عباس وابن المبارك واحمد فى روانة عنه وأبو حشقة 
والثوري والأوزاعي وطائفة من لابين وبعض المجازيين والعراقبين لعدم 


التحديد في قوله تمالى : ف وأمباتكم اللاق أرضمتكم © , 


روى السيهقي عن شريح رجه لل انه قال : كآن على وان مسعود يقولان : 
بحرم من الرضاع قلبله و كثيره وقال أبر عبيد وأبو ثور وداود الظاهريوغيره 
من الظاهرية : لايقع التحرم بأقل من ثلاث مصات » ورواه مسلم عن عصائشة 
رضي الله عنبا وروى أيضاً عن ! م الفضل »© وقال الشافعي وأحمد فى ارواية عله : 
لاتحرم بأقل من نخس لحديث سبلة في سال ] قال أرضعيه مس رضعات » 
وروي عن عائشة وابن الزبير ما قال الشافعمي » وأخرج مسْم عن عائشة عنه 
كد : « لا تحرم من الإملاجة والإملاجتان » وروى قومت! أن رجلا من بي 
عامر بن صعصعة قال : يا ني الله هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : لا » وقال 
أكثر المحازبن :لا تحرج بأقل من عشر ٠.‏ وف السؤالات كان ترم الرضاعة 

بعشر رضعات “وكات فيا يت فقس الرمم والمكم جر . 


وعن عانشة كان فما تزل من القرآن عشر رضعات ت معلومات محرمن ؛ م نسم 
تمس معاومات ت > فتوفي رسول الله ماني وهن” فها يقرأ من القرآن » وكاأنتها / 


نسم إلى سمس 


إن حبته بفيه من إناء أو من لديها ولوقاءه بعد وصول فرضاع , 


يلغا تسخ ذلك , و أجمعوا أن هذا لا يتلى ؛ فبو مما نسخ لفظه وبقى حكّه عند 
القائلين به , 


وحجة اصحابنا رواية السبقي المذكورة وعاروي أنه قبل لان عمر أن 
عائثة رفي اث علها تقول : لا تحرم الخطفة ولا المطفتان فقال : قضاء الله خير 
من ذلك » يعني أن الله أطلى الرضاع ؛ فأقل قليل منه يحرم » وما قبل أن ابن 
الزبير قال : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الممبة والمصتان فقال : قضام الل 
خير من قضماء ابن الزيير > قال الله تعالى : لحرمت عليكم أعباتكم » إىأن 
قال : © وأمباتكم اللاي أرضمنكم وأضواتكم من الرضاعة # » وقبل له ؛ 
إن عائشة وان الزيير قالا : لا يحرم رضعتان أو ثلاث فقال : كتاب الله أصدق 
من قو ما وقرأ آي الرضاع ؛ وعن ابن عباس : قليل الرضاع و كثيره يحرم . 


ويدل لأصحابنا في سريان الرضاع قوله يلكو : « إن الرضاعة ترم ما تحرم 
الولادة » . [ رواه البخاري ومسل عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ]| وقوله 
تعالى : وأخواتكم من الرضاعة # . 


( وإن صبته بفيه ) أي في قبه ( من إناء أو من ) يدها أو ( ثدي,ا ولوقاءه 
يعد وصول ( وقه أي مرادى أنها قاءه بعد وصول أو مر أدة أنه فأءه و الخال 
انه وصل ( ف ) ذلك الحاصل عن الصبى من تجرعه ( رضاع ) لأنه صدق عليه 
أنه رضعبا > والرضاع يكون ولو عن قهر فبو قبر جائر" امرأة أن ترضم صبياً 
وهو يفتح و كسر و كذا في الرضاعة بالناء » ويقال رضعاً فدح فإس_كان وبفتح 
فكسر » والفعل رضع كسمع وضرب والككل فعل الراضع؛والممنى المص» والمرأة 
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وكذا بحد شارب غمر وأوقأمه » وإن جعلته في كاء أو لبن سأ 
شببة » وإن بدقيق أو طعام ياس » فأطعمته ولو قليله فرضاع , 


أرضعته » أي حملته ماص » وأطعمته لبنها في مرضمة > وأعا انها ذات ولد 
ترضعه قبي مرضع , 

( وكذا ) أي كم يكون ذلك رضاعا واوقاءه (يمد شارب)مسكر ك (عخمر 
ولوقاءء ) ) أو ل( يصل الجوف ولكن جاوز إلى جبته مد الفم وبذا فارق 
الرضاع * فإت الرضاع شرطه وصول الحوف دون الخر ونحموها وتذد كير ادر 5 
فمل المصنف لغة قليلة ( وإن جعلته في كاء أو لبن شاة ) أو غيرها ( أو بطعام) 
غير بابس فلم يعلم موضع اللين منه أعني لبن المرأة أو ع لم موضعه لككنه رطب 
0 لبن ( أو أطعمته ) راجع إل 

( الكل ) تنازعاه وي دول أل وعلى كل وبعض وغير خلاف > شبر الملع 

ل المنع ) أو الأكثر ) أي الكثير فشمل النصف لاه غير قل (ف) دل 
( رضاع > والآقل ) أي القليل وهو ما دون النصف سقيه أو إطعامه ( شبية ) 
وإت تفرد اللبن في جاتب وتبين وم يشرب فلا رض اع ولا شبهة كك :2 
قطرت قطرة من لبن امرأة في بئر فشرب منيا صي لكان رضاعاً » وقيل : 
و عين اللين ولونه وغلب عله الماء ؛ وقبل : لا أيضاً إت كان الماء 

كثر د كره ه في « التاج » ويدل له جواز التوضيء به . 


( وإن ) جعلته (بدقيق أو طعام يابس قأطعمته ولو قليله ق)1لك(رضاع) 
إن ل شيك موشعه أو حجنت بد ذلك العلماء “وقيل : شمبة إن لى يسينو) تطعمه 
الكل ولا الأكثر وإن تسين لم يككن رضاعاً ما لم تطعمه ولا شك إن عحنته كل 


سداءه آإالد 


وإن جعلته بإناه واحد فشربه طفلان أو أكثر فرضاع » وإن جعلت 
نساء ألبانين في واحد » فشرب طفل بعضه فشبية فلا يتزوج ولا 


يصافح وأحدة هدين » وإن شربه أو عضه متعدد 


به وهده فإنه رضاع » وإن طدت لبنها في أرز فأ كل عنه صي أو شرب من 
ماه قشبة ويكون رضاعا إلا إن حف" الارز جفوف ا لا تلحقه رطوبة منه 
وتغير واحتعله وذهب عمنه > واشتير الاحشاط كذا ذكر المصلف فى بنض 
مختصراته» وف « الديران » قولان : إذا ذهب لونه وطعمته في نمو ماء أو طعام 
وإن طبخ وحده أو مع غيره حق غدّرته النار لم يككن رضاعا قلت : هو رضاع 
وإذا وقع لبنها في طعام وتيس نح ذهيت رطوبته فأ كله الصي لل يكن رضاعا 
لزواله » ألا ترى أن الموضعم التحس يطبر بالبس وممي المدة > وأصل الحكم 
بطبره زوال رطوية النحس »2 ولا يشرط في اللين إلا زوال رطوبته قي الرضاع 
وكذا فعل بعض فى الشىء المتنحس ( وإن جعاته بإناء واحد فشر به ملفلان أو 
أكثر فرضاع ) وهم إخوة من الرضاع . 


( وإن جعلت نساء ألبانمن ) أو امرأتين لبنها ( في ) إناء ( واحد قشرب 
طفل بعضه قشبية ) ينبن لاحيّال أت كوت البعض المشروب لين هذه أو لان 
هذه أو لمنهن * وأما مو فقد تحقق أنه شرب لين غير أمه ( فلا يتزوج ولا 
يصافح واحدة ) تنازعه يتذوج ويصافم فأعمل” الآخير لآأنه لو أعمل الأول 
لأثت معمول الأخير ضيراً شلافا نجي حذفه سعة مخلاف الأول فإنه أهمل / 
يذكر معموله إن ل يكن عمدة > وهكذا فيا أشبه ذلك فكأنه قال : فلا 
يتزو-هبا بإعادة الضمير للواحدة المذ كورة بعد » ولا بصافح واحدة ( منهن ) 
وإن شسربه كله فرضاع منبن ( وإن شربه أو ) شرب ( بعضه ) فريق (متعدد) 
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فشبية » وإن أرضعت أن حولين فأقل فرضاع » لا إن ابن 
لال فأكثر فليتروج ولا يصافم , أبعد الريبة أربعة 2 . 


من الأطفال ( قشبهة ) في عق كل واحد مع الآخر » وعليين جمبعا » و إن ألقم 
صى الّدي ومصه وقعت شيبة » والرضاع أولى به »> وتوكت الشمبة » وذلك 
إن كان فه ليت » والمص” دون ظبور اللين لا بوجب رضاعا » لآأنه قد ععص ولا 
بنحدر له اللبن ؛ إلا أنه شببة ولا يحكى إلا بالصحة أو بظبور الل ين في طرقي 
شفتيه أو بإحساسها اللين يتحلب منها » وبالشهادة على ما يأقي فبها » وقبل : 
إذا رأته عص وغلب على ظتبا أنه وصل حوفه فرضاع والطفلة كالطفل بالذسية 
إلى ابن مرضعتها ومن يمرم برضاعبا » و كذا فوا بأ , 


( وإن أرضعت أبن حولين ) قبل الحاول في الثالث > ( فأقل 9 ) مجرعه 
( رضاع ) » ولو استغنى عن الرضاع ؛ وقبل: إن أجمع الأكل والرضاع قرضاع 
وإن أعنمد على الطعام واحتزى به فليس برضاع > ( لا إن ) أرضمت ( أبن ) 
سنين ( ثلاثة فأكثر  )‏ وابن الثلاث هو الداخل في السنة الثالئة ما ل يخرج منها 
(فليتزوج) مرضعته ومحرماتها ؛ وهذ! الآمر للإباحة والإذن»( ولا يصافح )بن 
ووم سثئمن عن الرضاع » وقيل : إن لم ستغن فرضاع حمق يدخل 
الرابعة . 


( وقيل : أيعد الريية ) أعوام ( أربعة ) أي دخول الرايم » عائاإاه 
أبو عسيدة احتياطا » وقاله بعض جما » وذكر الربية والممد عنما بناء على أن 
المدار في الرضاع على اعتاد الصبي على اللين فى تغذيه » ويدل على أت المدار على 
ذلك قول بعض أنه إن اجتزى بالطعام قبل الخروج من العامين فليس برضاع ؛ 
ووجه الخوطة ما بروى من الزيادة على عامين . وأشبر عنه مل : « لارضاع 


فن أرضعته دونها لا تتروجه وهو معنى : قولحم أبن سنتين يصافم 
ولا ينا كح , وابن ثلاث لا ولاء وابن أربع يناكم ولا يصافم , 
وإن كأن لرجل أكثر من زوجة أو معباء أو أكثر سربة فرضيع 


بعد حو لين 44 وروي : وأربعة أشبر ؛ وفي رواية: وسئة » وهو قول في حنيفة 
قال : مدة الرضاع ثلاثون شبرا لقوله تعالى هو وحماء وفصاله ثلاثوت شبرأ» وحمل 
الجبور على أقل مدة امل وأكثر مدة الرضاع » لأن مدة امل داخة فمه وأقلء 
ستة أشبر » وأجمعوا أت للأم أن تطالب الزوج بنفقة الرضاع إلى الحولين 4 ولا 
حكم لا ها بعدها كا لو طلب الرضاع يعدهما لم يحكم به عليها » وأثه لا يحرم 
عليه أن برضمع من لين زوجته وعلى القول أن أبعد الريبة أربعة . 


( من أرضعته دوها ) أي دون الستة الرابعة » ( لا تتزوجه » وهو معنى 
قوهم : أبن سنتين يصافح ) مرضعته ( ولا يداكح ) ءا لأنها غرمته ؛ 
( وابن ثلاث لا ) يصافح لريبة أن لا تحرم عليه ( ولا ) يناكم اريبة أن تحرم 
عليه ( وابن أربع يناكح ) لتبقن أنها لست محرمة له ( ولا يصافح ) لذلك 
أعضاً » وأا على القول الأول فابن ثلاث كاين أربع على ما مر , 


وإن دخلت أمرأة يحلة فأرضعت صياتاً فبها فخفى ذلك على أهلها وقد 
علوا بالرضاع جازت مناكسة القوم إلا من عم أنه أم لآخر > ومتعها بعض 
( وان كان لرجل أكثر من زوجة أو ) كان ( معبا ) أي مع الزوجة الواحدة 
( أو ) مم ( أكثر ) أي أو كثير من الزوجات ممى الاثنين فصاعداً -كثيراً 
( سوية ) أو سريتان أو أكثر أو تجردت له سريتان أو أكثر (فرضيع واحدة 


ان -_- 


من لبنه لا يتزوج رضيع أنخرى منه لاتحاد الفحل ء لأن اللين له . 
ومن طلق زوجة أو مات عنها ثم تزوجت غيره » فإن مسبا اتقطع 
اللين ولو كانت ترضع ولد الأول » وقبل : تحمل » وقيل ؛ 





الرضاع » ولا يتزوجبا لأنه ربدبها من الرضاع ( لاتحاد الففحل ) وقوله : ( لأن 
اللين له ) بدل اسْجال من قوله: لاتحاد الفحل أو تطمل له وما علل به » وكذا إن 
كان الرضيع جارية فلا تحل لأسحد من ولد الرجل واو م تحتمع المرضعات عنده 
في المسألتين » ولو تقدام الأخ أو الت من الرضاعة على الرضيم » وكذا فى 
مائر المسائل » فإن ولدت امرأة ثم بانثفتزوجت آخر فأرضعت من لبنه غلاماً 
أو جارية قلا بحل أحدهما لأنحد من ولد الأول ؛ وله أن يتزوج من ولد الأخير 
من غير المرأة » وكلام المصنف مفيد لذلك لجواز أن يريد بالرضيع الوك الرضيع 
ذكر أو أُنثى > ومن تزوج ذات ولد ل ينمها إرضاعه إلا إن كانت غنية و!-ه 
مرضع سواها > ؤقدل : لا ملعبا د يكفي نفسه . 

( وهن طلق زوجة أو مات عنها ) أو فارقته بوجه ما أو أعدق سرية 
أو اعتزها أو إعبا ( ثم تزوجت غير ) أو تسر"اها > ( فإن مسئّها ) الشالى 
( اتقطع اللبن ) عن الأول إلى الثاني ( ولو كانت ترضع ولد الأول )* فبحل “له 
تزوج امرأة الأول وأمها وبنتها وخالتها وتحوهن” وقبل الممى” تحرم عليه هؤلاء 
وبحللن له من الثاني » ( وقيل ٠‏ ) لا ينقطم ( حتى تحمل ) عن الثاني؛ ( وقيل: 
حتى ) تحمل منه و ( تضع ) >2 وتعبيره بالمس يتبادر منه الجاع فلا يقطع اللبن 
يمس قرج صسد ولا ينظر . 


ولا سروم أبو ذان بامرأة كأبنه رضيعبا هن لبه » 


قال في «١‏ الديوات » : يكرن اللين توت إن مس الغة ومشرك لا لطفل © 
ويكون لناكم فاسدأ ولواط في دير أو فها دون ؛ أو في حيض أو تفاس » 
أو يزنى لا لماس” فرسجا بد ولا لناظر باطن حسد أي ولو بأطن فرج ولا توب 
ولالواط في نكاح حرام بعيد » ويقطع الزوج البالغ اللين إذا مس" مس] تامأ ؛ 
أي بأت غابت الحشفة » فلو / تغب ل يقطع فإن غنوبتها 2١‏ والوطء خمسين سنة 
في كل حال سواه » قال : وكل مسن يقطع اللين إذا كان يثبت به اللين إلا 
امسن" فها دون قإنه يثبته ولا يقطعه » ولا مس” طفل ولا بزنى ولا بدكاح حرم 
مدأ كتنكاح خامسة أو في عدة ويقطعه بنكاح فاسد » والزيد كاللين وفى 
المنجو سس قولان» والمغصوب و المسروى» رضاع ولين الرجل لا يكون رضاعا اده 
وقل : يككون ويكونه لين الخنثى . 


( ولا يتزوج أبو زان بامرأة كابنه رضيعبا من لبئه ) إذا كان الرضمع 
أنثى » و كذا الآياء والأمبات صاعداً وسافلاً من الجبتين والأبناء كذلك» وذلك 
أن بزني بامرأة فتحمل بزتاه ولا زوج لها » فذلك اللبن ينسب إلبه فلا يتذوج 
ما أرضعت به » ولا يتزوج ها أرضعته والده ولا والدته ولا ولده ونحوهم ما 
بحرم لو كانت تلك زوجته » وكان من أرضعته ولدأ له » وإن كات ها زوج فاللين 
له لا يقطعه الزاني فالود له لا لأزانى ؛ غلا يمرم من رضعبا بعد زناه بها عليه في 
ظاهر الحكى ولاعلى بن فوقه أو تحته »2 ويستحب له أن مجتنب ذلك فإته 


سديب 8 ه 


. كذا في الأصل‎ )١( 


دوي أ لس 


وخرم إرضاع طفل لبن ميتة وهو رضاع » وهل بتجاوزها إلى 
غيرها أو لا؟ قولان: ولبن أمة ومشركة من عبد ومشرك رضاع , 
وهل يتجاوزهماء وينشر الحرمة في أولادهما وأمهاتمها. كحرة ومسامة 
أولا؟ خلاف ‏ .+ . . 


( وحرم إرضاع' طفل لبن ) امرأة ( ميتة ) كسائر الميتات لأنه نجس 
حرام » فلا يحل إلا لضرورة > و كذا مشيركة غبر كناببة » ولا يسترضع من ذات 
علة مضرة وإن / تخبر يها منته إن ضر © ولا من غير أصيلة وغير عفيفة » ولا 
من ذات اق غير مرضي 4 ولا يتحّى طفل الموحد بلين المسركة > وقيل : 
ينجى كا ذكرهما فى السؤالات » وأم ا الكتابية المحاربة فكالمشركات غير 
الكتابيات > وأما الكتابية المعاهدة فإن لينها طاهر » وقيل : مكروه» وقبل: 
نجس » فالأقوال في لبنها » ولككن لبنها رضاع على كل حال لآن نكاحها جائز ؛ 
واختلف أيضا في بلل المشركات والكتاييات غير المماهدات ( وهو رضاع ) 
إن وقع هن امرأة ميتة إن خرج عن ثديها شيء” واو لم يعرف ما هو 6 وقيل : لا 
( و ) على أنه رضاع ( هل يتجاوزها إلى غيرها ) فلا يتزوج بنتها ولو سفلت © 
ولا أمها ولو علت( أو لا ؟ قولان > ولين أمة ومششركة من عبد ) عائد إلى أمة 
( ومشسرك ) عائد إلى مشركة ( رضاع * وهل يتتجاوزهما وينشر الحرمة في 
أولادهما وأمهاتها كحرة ومسامة ) عطف ينشر على يتجساوز عطف تفسير 
( أو لا ) يتجاوزها ؟ ( خلاف ) والآول أصح عند بعض > ووجبه عموم لفظ 
الرضاع > ووجبه من قال : لا يتجاوز أن النحرم بالرضاع مول على التحريم 
بالآم » و المشسركة لا تكون أماً ولد امس إلا إن كانت كتابية لأنبا لا تحل له ؛ 
وكذا المبتة فاقتصر في المسركة علمها » ولابد" لعموم ظاهر : 8 وأمباتك اللا"في 


5-2 0 


أرضعتكم في المئة ولعموم أ لفظ الرضاع في الأحاديث »؛ والآمة ولو صمم أن 
تكون أ ] ولد المسم لكن قد عارض التحريم با أن ولد الأمة عبد » ومن 
أرضم أمة يكون كولدها ولا سبيل إلى تصبيره عبداً بلبنها مم أنه ولد حرة ؛ 
فألغي كون ذلك رضاعا إلا في حقبا . 


ومما مؤيد التحاوز ف الممتة حديث « حرهة موتاط كحرعة أحائتا »و كون 
أرش الست كأرش المي »وأا لبن أمة من حر ولين مشمركة من هسم فمنشر الحرمة 
لقوته باحر والمسم فإن اللبن للزوج » فالتحرم في جانيه لان اللبن لهكوقي جانبها 
ما مرضعة؛و كذا لبن حرة من عبد يقورى ميا فمنشر الخرمة»و قال والديوان»: 
لبن الشركة والأعة إذا مسها فحل تحرام فهو رضاع لا يجاوزهما كالخرة الموحدة» 
وقبل : تحاوزهما.ومدئى كونه لا يجماوزها هو أنه لا يتعداها إلى بناجماو أمباتها 
اه بتصرف وهكذا كثيراً ما أحى كلامه بالممنى و تقدم وتأخير واختصاروجمع 
من مواضع مفترقة منه » وظاهره اخششار أنه لاتجحاوزهها ولكن بخص المسب ألة 
مس الحراء.وظاهر كلام المصنف وغيره أن لين الجرة الموحدة يتحاوزهما قطعاً 
وهو الحق » وعليه الو ,وذهب داود الظاهري وأثباعة واب 3 ن علية واين 

نت الشافعي وجماعة إلى أنه لا يتجاوز هما أيضاً اقوله تعالى و أمباتكم اللاي 

أرشتكي )ب م يذدكر العمة والبنت ؟! ذ كر همأ فى النسب . 


بولراده أن مخصيص السيء يالك كر لا ددل عبى نفي الحكم م_أعداه » وأنْسه 
جاءت الأحاديث الصحمحة بنشر الحرمة . 


واحتج بعض” بأن الإن لا ينفصل عن الرجل قكيف يتشر هما إلى الرجل 


0 ( ج + -- الثيل - ؟ ) 


وإن أسلمت مشركة فا أرضعته بشرك ف كرضاع المشركات , 


وبرده أنه قئاس فى معرض النص فلا يلتفت إلمه وأن سبب اللبن ماع" الرحل 
والمرأة مسا فالرضاع منها » وهو كالجد لما كان سيب الولد أوجب تحريم ولدالولد 
به لتعلقه بولده » وأن الوطء' يدر” اللين فلارجل فيه تصبب »> و قالحديث ديرم 
من الرضاع ها حرم من النسب » أي ويباح منه ما بباح من النسب . قال ابن 
وأولاد المرضعة وقنزيلهم منزلة الأقارب في حواز النظر والخلوة والمسافرة © 
ولكن لا يترتب عليه أسكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والمتق الماك 
والشبادة والعقل وإسقاط القصاص »4 ولا يتعدى التحرم إلى أحصد عن قرابة 
الرضمم > فلدستث أخته من الرضاعة أختاً له ؛ ولا ينثا لأسه إد لارضاع 
بنبم » والحكة في ذلك أن سيب التحرم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها 
وهو اللين اه . 


فن له امرأتان ترضم إسمداهما صيماً والاخرى صبية وليسا منه فالحبور على 
تجحرع تنا كحها وغيرهم على جوازه ؛ وعلى قول الجبور لايتزوج بنته من رضاع 
وهي التي رضعت من لبنه ولا أخته وهي بدت مرضعته وينت من رضع من أبنه ؛ 
ولاعمته وخالته وبنت أخيه أو أشته ولا امرأة من ولد مرضعته كانت بنتان 
أو بنت بنت ولا ولد ولد الذي رضع من لبنه. ومن زنى بامرأة فأرضعت 
حارية حرمتاأ عليه ولك أن تتروجج ام بنتك من رضاع وأختبا ومرضعة 
أخشك . 


نذا 


( وإن اسامت مشركة فيا أرضعته بششرك ) أي فنه أي فى حال كو :امسر 
( ف ) رضاعه ( كرضاع المششركات ) في أنه هل ينشر الحرمة أو لا؛ قولار: . 


سس اطي 8 عمسم 


وق الاسلام «المسلمات » وكذا أمة قبل عتق وبعذه وما أرضعته 
أمة من لبن حر ء ف كلكرائر ؛ وكذا كتاببة معاهدة من لبن مس 
ف كالمسلمات ؛: وها ارضعت حرة من عبد ف كالخجرائر , وكذا 
مسلمة هن مشرك وإن أسلمت بعد م ا حلت ف كسلمة ؛ والزيد 


( و )ها أرضعته ( في الاسلام ) فرضاعه ( 5. ) رضاع ( المسلات ) في تشر 
الحرمة على المذهب الى ( وكذا أمة ) رضاعبا ( قبل عتق ) كرضاع الآمة بن 
لبن عبد فى أنه هل ينشر المرهة أو لا؟ ( و ) رضاعبا ( بعده ) كرضاح الحرة 
فى نشرها ( وما أرضعته أمة من لين حر ) متزوج لا أو متسر ( فك ) رضاع 
( الحرائر ) ف النشر ( وكذا كتابية معاهدة ) ما ارضعت ( هن لبن مسام فك ) 
رضاع ( المسليات ) في النشر . 


( وما أرضعت حرة من ) لبن ( عبد فك ) رضاء ( الحرائر ) في النشر 
( وكذا ) لا براعىالزوج فما أرضعته ( مسامة من مشسرك ) فإنه يككون رضاعه 
كرضاع السامة الحرة لا كرضاع المشركة . 


وتصوير ذلك : أن تتزوج على أنه مسلم فظبز أنه مشرك أو يزفي مشرك 
بمسفة لا زوج ها فتبين اللبن منه » وأن تسم مشركة تحث عشرك وقد حملت منه 
أو كات منه لين ولا يقم عليها ( وإن أسامت ) مشركة هذه الفاء تفصيل همل أو ' 
تفريم ( بعدما حملت ) من مشرك ( ف ) رضاعها ( ك. ) رضاع (مسلمة) وأوقع 
ها في ذلك على العاقل بناء على القلة أو اعتبار؟ للنوع أو تنزياً للصغير متزلة 
مالا يعقل إلا دما » الأخيرة تمصدرية , 


( والزبد ) من لين المرأة بهم الزاي وإسكان الباء وكل ما تحصل من لمنبأ 


كاللين وهو تابع الحرية والإسلام » وإن تغير بللدم أو شبح 
فشببة ؛ والح للأغلب » وفي رضاع لبن جارية قبل أن ممسبا فحل 
وفيا حلبته امرأة من دبها مشوباً لا خالص لبن هل هو رضاع 
أو لا ؟ قولان 


( كاللين ) فما ذكر في الباب كله > ولهذه المسائل الأواخر (و) الضابط (هو) أن 
اللين (تابع ابحرية والاسادم ) إذا اجتمم أحدهما مع ضده و كذا الزيد قهذا هو 
قوله: ومأارضعته 0 كتاسة لد وما أمشحت حرة ل 
وقوله : و كذا مسة ( وإن تغير ) لبن ( يدم أى قيح ) أء بها ( 

( شبية ) أي موجب لها » ولو كا البن مغلويا ف ب اس والتور اا 
ولا يصاقح زو) أما ( الحكم ) ف ( للأغلب ) أي الغالب فإن كان اللبن مغلويا 
فلا رضاع أو غالبا فرضاع » وإن استوى بغيره رجح الجزم بأنه رضاع . 


(و) اختلف ( في رضاع ) أي مص ( لبن جارية ) بكر أو ثيب ( قبل 
أن جمسها قحل ) أي ذكر لا حلالاً ولا حراهاً » والمراد هنا البالغ وف عجوز ل 
عسها وقى طفلة وجه القول يأن ذلك رضاع عموم لفظ الرضاع © ووححه القول 
بأنه غير ترضاع أنها لست زوجة قط لأحد ؛ ولا كان اللين لأصد والتحريم 
الرضاع إنما هو مول على أصله الذي هو إرضاع الوالدة ولدهما > ولين ثدي 
الرجل أو الطفل رضاع ( وفيا حلبته ) بفتح اللام ( أمرأة من ئدما مشوبأ ) 
بفتح كضم فإسكان أي مخلوطاً مكدراً بغيره و كذا في لين ثديالرجل (لاخالس 
لبنهل هو رضاع) شرعي (أو لا ؟ قولان ) #لثيا: أنه رضاع إنكان ينيتاللحم» 
وعنه يلت ه لا بحرم من الرضاع إلا ما فتق » روته أم الفضل . وعنه مث : 


سس ولا لس 


وإن قات : أرضعت فلاناً وفلانة حرم تناكحها ولو قال بعد : 
كذبت » وفرق ببنها إن سبق » لا إن قاتته بعد تكام ظاهر 
وحضرته . وتصلداق إن ادّعت نساناً وكانت متولاة » ويقبل قولها 
في ممكن أن ترضعه 


د لارضاع إلا ماشد الاحم » !١'‏ » وعلى همذ القول لا يقم التحرم يلبن قدمم 
ضعيف طال عبده في امرأة حيث لا يفذي ولا ينبت الاحم “ولبن النثى رضاع. 


( وإن قالت: أرضعت فلانأ وفلاتة حرهتتاكحها وو قالت بعد: كذبت 
وفراق بينهما ) حتماً ( إن سبق ) قولها بأنها أرضعتها تناكحجا » وقد قبل : لو 
نطق طائر يرضاع ل محز الإقدام على التزوج ( لا إن قالته ) أي قالت أرضعتها 
( بعد نكااح ظاهر وحضرته ) عطف عل قالته أو حال عىتقدير قد أوبدونه» 
وسحضورها إباه كونها في البلد حيث يصلبا في العادة » وإن غابت وبلغها اير 
بالتزوج فقالت ذلك فر"قا يا إذا بلغتها إرادة التذوج فقالته أو لما قدمت أخير 
يأنها أرضعتيا» وظاهر المصنف رحمهالله أنها عضرت في مجاس عقد النكاح . 


م 

( و'تصدق إن اداعت نسياتأ ) أنها لى تخبرم بالإرضاع لنسباتها إناه (وكانت 
متولاة ) وإلا م تصدق إلا بدبان » وقبل : تصدق إن اداعت تسياة-) ولو غير 
متولاة ( ويقبل قونها ) أي الرأة مطلقاً ( في ) إنسان ( مكن أن ترضعه ): إن 
ارضعته , ولو قالت : إنها أرضعت عن هو أكبر منبا أو مثلها أو دوتها يقليل » 


وم تفقه بسبع سذين ولا بست وبعض السابعة أو فاقته بها وقد تبين أنها حينئذ 
)١(‏ رراه أبن مبعود . 


وإت قال أمبئان : فلانة أرضعت فلاناً وفلائة وقالك : 
لى أرضعب) فقول الأساء أحق , وهل تقبل شبادة النساء 
برضاع 





لا قتزوج » أو لم يككن لها لين في وقت اعت إرضاعه لم يكن قرطا بشيء» قال 
في بعض مختصراته:من أقر محرمة من رضاع ثم ادّعى غلطا أو نسساتاً أو خطأ” 
فله تزوّجها إن صدقته وإن ل بداع فر قا ويقبل إقراره في الحرمة للأم لا عليهافي 
الصداقكوإن أقرت المرأة وأذكر ثم أكذبت نفسها وقالت: أخطأت وتروحيا 
جاز » ولا يقمل قولا بعد التزوج إلا إن صدقبا أو بشنت »> وإن صدقت افتدت 
وإن تزوجبا قبل أن تكناب نفسها لم يفرقا » ويؤمر بتركيا وإنادعى وتوت 
قبل أن وكذب نفسه ثم كذب فسد » وقمل : لا » كأعى أشار لأشته فأغطا 
أمرأته فقال ؛ هذه أخق . ورد بأته لا للمبصر الرجوع » وكذاا ف العتق . 
ومن ادعى حرمة رضاع أو نسب وقد عل خلاقبا م يفرفا ؛ وإن ل يعم قرقا . 
وإت باعت عبداً قادعى أنها أرضعته ل يقل في ذلك » ولو صدقته إلا عدلان 
سبدا بإقرارها قدل > فإن كنا ردت الثمن ورجم العيد إلبيا وحازت سم أدة 
المرضعة ولول تسأل » قبل : ولا جوع لشاهدة بالرضاع . 


( وإن قال أميئان : فلانة أرضعت فلاناأ وفلانة ) أو أحدهما ( وقالت :لم 
أرضعها فقول الأمئاء أحق ) عن قوها » وأما أهل اللة فلا يؤخذ بقوهم مع 
إنكارها ولو كثروا إلاعند من أجاز الحكم بشهادتهم » ولو وقع الإنكار مال 
يسترابوا فإنه يؤْسَد بقوهي وهو أحوط. 


( وهل تقبل شهادة النساء برضاع ) أن فلانة أرضعت فلانا أو فلانة أو إنى 


أو لا ؟ قولان 


أرضعتها ولو وجدهن (أو لا ) تقبلمنبن وحدهن وعليه أهل العراق؟ (قولان) 
وعلى الأول فهل تقبل من أربع وعلمه الشافعي أو ائنتين أو واححهة مرضية 
وتستحلف أو لا تستحلف ؟ أقوال . 


ومذهينا جواز الواحدة الأمينة المرضعة حرة أو أمة 4 ولو بعد التكاح على 
مأ مر > وترد من غيرها بعد الدادخول > وقمل ؛ ترد بعد العقد ولولريكن الدخول 
ويؤمر بقبول قوفا قبل الدخول لا وجوبا » ولا يقمل العراقدون قول المرضعة 
ولو أمينة وجازت من عدلين عن مرضعة إن ماتت أو "حجنت أو غابت لا دون 
دلك » وصدى بعض المحوسمة إن ل تنهم وكذ!ا سائر المشركات » وحازت 
شهادة الذميين في الرضاع وأجيزت الأمة الكتابية إن فم تتبم » وإن أخيرت غير 
الآميئة يرضاع بعد العقد فقال الزوج : أصدقبا ولا أقوم على شببة فإن قالت 
الزوجة كذلك افترقا بلا طلاق ولا صداى » وإلا وحا كته حكو عليه بالطلاق 
ونصف الصداق . 


قال في بعض عغتصراته : ا<ثلف فى سباده المرضعة قبل العقد إن كاذت غير 
عدلة ولا يفرق بين الزوجين بعد الجواز إلا بالعدالة » وقيل ؛ بعدلين » وجازت 
من الذمية إن كانت عدلة في دينها» وقمل : لا » وجازت الأم لا الآب على المذت 
بالرضاع“وعن أبى عبد الله : لا تجوز المرأة وحدها إلا على إرضاعها لأحد دون 
إرضاع سواها لأحد ؛ وجازت عند بعض من قابلة عدلة . 


وإن قالت امرأة: م أرضعياكثم قالت : أرضعتي) ونسيت أو بالعكس؟ قبلت 


لاد 


ومن تخطب أآمرأة فزعمت زوجته أنها أرضعتهاء ثم كلها أراد امرأة 


قلت : أرضعتيا دفع قولا إن أستر يدت 


مطلقأ إن عدالت »2 وقبل : إن نفت وعاءت بنكاحها ورأتها مجتمعين فلم تشبد 
حق مضى زمان اتهمت وردت » وإن شهدت ثم رجعت قبل أن يفرقا 
قلت > وإن رحعت تعد التقفردق ردا'ت وغرمت الصداق وتم التفريق 4 وإن 
قالت: أرضمتها ثم أنكرت ره قوها الأول» وقيل : إذا قالت ثم رجعت قبل 
المك ثم شبدت بذلك بينة رد الأول لرحوعبا عنه » وإن شهدت أمة أبا 
أرضعت مولاها قلا نب له ببعبا ولا نكاحبا » ولااهما ولدت > وجواز ببعبا 
لأنها تحر نفعاً لنفسها . 


( ومن خطب أمرأة ) أو أراد تسر.ها ( فزعمت زوجته ) أو سريته أو 
غيرهما ( أنها أرضعتها ) أو أرضعت من لا تحل به الخطوية (م كليا أراد امرأة) 
بنكاح أو تسر ( قالت:أرضعتها ) أو من لا تحل به ( “دفع قوها إن استريبت ) 
وإن لل تسترب أو قالت ذلك لعدلين قبل العقد والنسري صدقت » وقمل : إن 
متولاة » ومن تزوج محرهمة برضاع بلا عامه ثبت الننسب ولو عامت > وإن عل 
الأب ضمن له الصداق وعوقب»وإن خطب امرأة فقال أبوه أو من تحرم به: 
مسسئها أو أرضعتيا أو أرضعتني ؛ ترحكيا » و إن قالوا دعمد العقد أو امس فم 
يصدقوا > وقيل : يصدقوث قبل المس »4 وقبل : تصدقون ولو بعده إن أداعوا 
نسماناً ولو -محصروا أو م يتولوا » وإن تزوج امرأة وطفلة فأرضعتها فارقبا ؛ 
وإن في عقدة فارقبا وح داد للطفلة وإت مسها فارق الكيرة أو مسما قارق 
الطفلة » وقيل ؛: حرمتا» وإت مسبا فارق الطفة» وإت أمرأة وطفلتين فأرضعت 





واحدة فارقها وأمسكها وإن أرضعتها استأنف اواحدة ؛ وإن مس الكرة 
فارمبا “ و كذا إن عسبيا فأرضعتبيا » وإن مسها فارقها وجدد لواحدة > وكذا 
إن مس إحد اما » وإن أربعاً فأرضعتين أجنبية استأئف ان شاء » وقبل : 
بقم على من شاء » ومن تزوج طفلة فأرضعتها من تحرم به أصدقها ورجم على 
المرضعة إن تعمدت التحريم وإن كانت أمة فعلى رءبا قسمتبا فأقل . 


وهلا سه 


شرع الفقد بإجماع على عبد عمر رضي الله عنه , 





يأب 
في الفقد 
وهو انقطاع خبر الانسان مع إمكان الكشف عهنه 


والمفقود من اتقطع خميره مع إمكان الكشف عنه فخرج الأسر والأسير 
أنقطاع الخير لآن الأسير معلوم الخير وبإمكان الكشف الميس والحبوس الذي 
لا يطاق الكقف عله فإنه لا يحم له يحم المفتود ( شرع الفقد ) أي حكه 
( بإجماع ) من أهل العصر ( على عهد عمر ) أي عله وحضرته » لأنه جرى 
على يده زمات ولايتهء ول ينكر علبه أحد من أهلعصره قكان حكله وسكوتهم 
إجماعاً ( رضي الله عنه ) » وأماها روي عن على أنه قال : امرأة المفقود 
لا تاذوج حق يأتيها موته أو طلاقه فغير صحيح عنه > بل الصحح عنه أنه قال 
كعمر > و كذا قال عئان وإن صح فلعل قبل انعقاد الإجاع . 


ويقع على خمسة ؛ من أحاط به مأء ع 


( ويقع ) حكه ( على خمسة ) وهو غائب فى غير الخسة » وفي الخسة إذا 
رمي بعدها حياً أو ! تتم شروط الخخسة » وإنما حك عليه بالققد لإمكان حياته 
شرو جه من الماء والجريق والحرب وحماته خارجا لبلا أو متخلفاً عن رفقة . 


الأول من الجسة ( من أحاط يه ماء ) مأء مر أو عبن أو بثر أو سمل جاء 
فأحاط به منجوائبه فرئي غريتا ول بروا السيل ذاهباً به ؛وسواء وقع م نالسفيئة 
أو اتككسرت يه » قنراه المصنف بإحاطة الماء كوته مغموراً بالماء غائياً قنه سواء 
سمقة الماء أو سبق هو الماء > وإت رأوه يعالج الماء والسباحة ولو كان مغلوياً 
يظير ودغيب وتركوه كذلك أو رأوه فى بعض أرض دار بها ماء يكاد يتلف قهو 
غائب © قن وقم فى ماء كبير وحر ولم دنزعوه من الماء تهاوتا به أو لمانم ما أو 
لعجرم عن التزول إليه وكان لا 'ترى فهو مققود 6 وإذا رقعوه بعد ذلك حكوا 
بموته يوم رفعوه إن رفعوه قبل أريع سثين > وأما بعدها فيث عدة الفقد » وإن 
كان برى فى الماء مستمرأ على هرئة المت فبو مست » وإن اطمأنت قلويهم عوته 
لاا رأوه غائياً في الماء عن أعيلهم فقسموا ماله وتزروجت زووحته وأنفذوا وصلته 
ثم تحقى موته بعد ذلك ولو قبل مدة الفقد أعادوا القسمة » وكانت ورثته عن 
كان حين تحقىق عوته وويثره من مات له قبل » وأعادوا الإنفان » وحرمت 
زوحته على من مسا تحقق موته أو لم يتحقق ترم عليه من حين مسا » وهكذا 
في سائر ما يوجب مدة الفقد إذا عوج ل عليه يأحكام المست قبل مضي مدته وقبل 
ظبوره متا . 


وشرط الفقد بالماء وغيره أن لا برى يعد حا ولا متا . 


2 


أو حريق » أو رجال يرب 4 وخارج ليلا لا لماحة عامت له 
بلا سلامم » ومتخلف عن رفقة إن لم يعلى ما صار بهم » وقيل : 
المتخجلفب غائئب ؛ وق مول سيل ع فو لان 


الثان:من أساط به حريق 5 قال : ( أو حريق ) أو للتقسم فكأنا واو ؛ 
و كد! فمأ بعد . 


( أو رجال بحرب ) مطلقاً » وقدل : إن كان قى الصف الأول نمفقود اتفاقا 
وف الثانى خلاف» ولبس فالثالث بفقود اتفاقاً وإن ترك صريعاً في مكانه براح 
ففى كونه مفقوداً قولانكو كذا من حدسه وائر عادته القتل . 


(و)الرابم (خارج) من متزله دار أو خيمة أو غير ذلك كان ذلكله أو غيره 
( لياذ لا لحاجة عليت له بلا سلاح ) فلو خرج نباراً أو خرج ليلا لماجة معلومة 
أو شرج فيلا لا لحاجة أصلا مثل أن ينكون مجدوتا أو عاقلا ؛ ل يعاموا له سماجة 
سواء كانت أو لم تكن > أو .خرج لملا لا لحاجة عامت بسلاح ل يكن مفقودا بل 
غائب > وى بعض الآثار أنه مفقود . 


(و) الخنامس ( متخلف عن رفقة ) بعد كونه فببها ( إن 1 يعم ما صار بهم) 
أي بتلك الخسة من موت أو حاة . 


( وقيل : المتخلف ) عن رفقته ( غائب ) وأما الخارج بعدها ليلحقيبا 
فغائب و كذا من سبقها ( وفي ) كون ( مول سيل ) واولم يوج د إلى منتبى 
السيل وشارج إلى موضع معروف خرج في بر أو سقينة فل يظبر فبه ولا في 
غيره مفقودين ( قولان ) الظاهر أنها مفقودآت . 


ل يار د 


وحمول دابة وإرت سبعا » ومتنيدم عليه كجيل » أو جدار 
١‏ ع 5 

لا بطاق نزعه غائب ؛ وجاز فقد وإن غل عبد وأنثى أو محنون 

أو طفل 


( وتمول ) مبتدأ خيره غائب ( دابة ) جمحت به أو جراته ( وإن سبعا ) 
غمابه لأنه يشادر أ كله وذلك كحمل وفرس وبغل وأسد وتحو ذلك . 


( ومنهدم عليه كجبل ) الكاف فاعل منبدم ( أو جدار لا يطاق نزعه ) 
امل نعت للكاف ولا إشكال أو لجل وجدار عليه» فالإقراد لآن المراد أحدهما 
أو نعت لواحد > ويقدر مثله لاخر وجه الجدار أنه لم يط في المين ولا هوقادر 
على الخروج فترك » ولو كان الناس لو اجتمعوا لتزعوه لكن ل يفعاوا ( غائب ) 
أو مفقود؟ قولان . المشبور الأول والصحمح عندي الثاني في من انهدم عله مثل 
حمل أو جدار لا يطاق نزعه بل قبل ؛ إنه إذا مفى قدر مالا يحتمل الحباة 
تحت المنهدم حك موته . 


عدوم فليس بُفقود» ومن دشل غرضمة فيها أسود مفقود 4 والظاهر أن من اتبع 
أسدأ لذهوله وفتور عقلٍ بلقائه مفقود » وسواء فى تلك المسائل رئيت الداية بعد 
ذلك دونه أو لم 'تر “وقمل: المفقود من حضر الحرب فلم أب بعدها ومن خرج من 
منزله ولا 'بدرى خبره فقط 4 وقبل : هو كل من ينقطم أثره ولا يعم خيره , 


( وجاز ققد وإن على عبد ) وأمة ( وأنشى ) أو خنثى ( أو بجدون ) أو 
يمنونة ( أو طفل ) أو طفلة ؛ أما العمد فازوحته الحرة أو الأعة » وأما الأعة 


وحم عليه وعل عقيل وامرأة إن أحاط 4 حر لبا بعبية 3 وعل 
حاط به حريق ثي بدت أو خص وححوله ناس حق سكن » وعلى 


هنيكم عليه كبير وأحاط :سبك تراب أو مر أو هم وحو له ناس 


فازو ميا الحر أو العد > وأما الأنثى والنثي والنجتون والمجنونة والطفل والطفلة 
فليا لحم ولأنهم برثون ويورثوت» ولأزواجهم» غير أن الصحيح في المنثى المشكل 
لا يتزوج » وأيضا ليصلى على الكل إذا حم موته فإن العيد يصلى عليه كالخر > 
وكذا من ذكر انعا ة , وأيضا أن كان مدير لموته نكر ذم عله أحكام »و كذا الأمة 
وكذا قد بعلت شيء لموتهم من مال وعتق وطلاق (و) لكن ( حم عليه وعلى 
عبد وامرأة إن احاط بهم حرب بغيبة ) لا فقد » إذ لا رغبة للرجال في قتلهم 
وإن كانوا يقاتلون ففقودون ؟ لأن الرحال حنئد رغبة في قتليم . 


(و) حك ( على حاط ) اسم مفعول ( يه ) نائب ( حريق ) فاعل محذوف 
أي أحاط به حريق فحذف أحاط به لدلالة ما ذكر > ويككوت من باب قوالك : 
لبك يزيد" ضارع فى خصوعة باليناه للمفعول » ورفع يزيد كضارع ولو قال : 
وعلى حيط به حريق فكون فاعلاً حيط لكان أوضح ( في بيت أو بخص ) أو 
غار ونحوهن ( وحوله ناس ) مكثوا ( حتى سكن ) ميث لو مرجلرأوه(وعلى 
متهدم عليه كبير وأحاط به تراب ) عطف على منيدم وفاعله الذي هو الكاف 
أو حال كأته قبل : وعلى من انهدم عليه مثل يئر وأحاط به تراب ( أو حجر 
أى هما وحوله ناس ) حيث لو خرج ارأوه ( بموت في الأظهر ) متعلق بما تعلق 


به على » وقيل : بفقد إذ لم بروجما حيين ولا رأوا جسديها ميتين > وقيل: بغيية 


سد له 8 سم 


ولا يقبل ف فقد غير الأمنأه ( وإن قال ثلاثة من المصلين ف 
من شك في فقده أنه مفقود : أو في من صم قد رأيناه حأ 


دون أربع سئين أو بعدهأ من يوم فقده 


ودخل ف هذا من اتهدم عليه جبل أو حائط لا بطاق نزّعه حك عليه بأنه غائب 
ورحح هنا أنه هعست 1 


( ولا يقبل في فقد غير الأمناء ) بل يقبل أمبنان أو أمين وأمينتتان 
فقصاعد] » وسيأق أنه قبل بقبول أهل الملة في الفقد وأنه مطروح . وشبادة 
الفقد أن يقول الشهود:هو مفقود»أو يصفوه بصنة يحك فبها بالفقد» ووز الشهرة 
ف الفقد » والشهادة المبنة على شهرته » ويقمل ثلاثة من أهل املة في الموت إن 
لم يسترابوا ‏ 


( وأن قال ثلاثة من المصسلين | وم الموحدود بدون أت سلغوا حد الولاية 
( في ) شأن ( من شك في فقده ) أو احتمل الفقد بدون استشعار الشّك ( أنه 
مفقود ) أراد بالشك مما يشمل الظن استعالاً الخاص الذي هو لفظ الشّك 
ا موضوع لاستواء الطرفين في العام الذي هو هو مطلق عدم الع » أو قالوا : فقد أو 
وصفوه بصفة الفقد أو قالوا : مفقود وقد ققد أي قالوا منقوه ف الحس” وقد 
فقدتاه فى عامنا . هذا مراد أبى ز كريا فا قال أبو عبدالل عمد بن عمرو بن ألى 
ستة » ويحتمل أن يريد أن قوله وقد فقد لبس من قوطم بل هو كلام منه > أي 
قالوا : إنه مفقود والحال أنه لا يرى إذ لو رثي لككذبوا ( أو ) قالوا (في) ثأن 
( هن صح فقده : رأيئاه حيأ ) أو صح اا العم يحاته ( دون أربع سئين ) 
متعلق بقالوا ( أي بعدهأ من بوم فقده ) ليس مراده خصوص تطقبى يلفظ: دون 


أو قد مات دونها دفع قوطم » وإن قالوا فيمن صيم فقده دون 
الأربعة من يوم فقده أو بعدها : قتلنا فلاناً جاز عليهم وقتلو'! به 
وإ دون ثلالة أو أكثر , ولا يعم ماله ولاان نسم زوحته 
وهم بل قد » ويقبل قول الأمناء 


أريع سنين أو بلفظ إنبع رأوه بعد الأربع أو بلفظ فُولْكَ من يوم فقده بل أراد 
أنهم أخبرو! بعنىهذه الألفاط لا مثل أت يقولوا:رأيناه حيا وقت كذا فبحسب 
لحاسب فبجد ذلك الوقت دون الأربع أو بعدها واول يعاموا بفقده وحكذا! فى 
قوله ( أو ) قالوا ( قد مات دونها افع قوهم ) فبو غائب إن قالوا : إنه مفقود 
أو نحو هدا وقد شك" في فقده أو احتمل» وعلى عدة فقده إت قالوا بعد الجسم 
بفقده : إنا رأيناه حبا أو ميت وإن تحقق الأعر بعد ذلك كا قالوا فلبحك من يوم 
تحقق لا من يوم أخبروا»وتقدم فى كتاب الصوم أنه يقبل قول أهل الخملة فى الغتد 
إن / يقم إنكار والأنمب بذلك أن يعلق دون وبعد بالقول » ويدل له قوله : 


( وإن قالوا فيمن صح فقده دون الأربعة من بوم قققده أو بعدها ) فاثن 
لفظي دوت وبعد متملقان بقالوا على ما تادر لا بقوله( قتلنا فلانأ ) قإن الإصل 
تأخير المعمول ( جاز عليهم ) قولهم ( وأقئلوا به وإن ) كان من أقر بالقتل 
( هون ) رجال ( ثلاثة ) صح اللغبي بما دون ثلاثة لأنه قد يتوه متوهم ما أنه 
لا يقتل بإخبار أقل عن ثلاثة ولو بإقرار» والتغبي بأكثر من ثلاثة في قوله: ( أو 
أكثر ) لآنه قد يتوم أنه لا يقتل أربعة فصاعداً في واحد . 


( ولا يقمم ماله ولا تتح زوجته بقوفم): إنا قتلماه ولو كثروا ولو 
قتلوا به على الصحيح ( بل ) يقسم وتنكم ( ب ) سك ( ققد ويقبلقول الأمناء 


كك 


أن فللا نا ققف أو مفثوث أو يعات ريده فقذه أنهم رأوه حا وإن 
بعد الأربعة من يوم فقده فيحكم بغيبته بعد فقله » وصم” بقوطهم 
لا عكسه , ويحم بموته إن قالوا ؛ مات يوم كذا فيه بعد 


الأربعة من يوم فده 


أن" فلائأ فقد أو ) أنه ( مفقود ) أو كان بصفة كذ! وكانت تلك الصفة صفة 
فقد ( أو ) قوشم ( بعد صحة فقده إنهم رأوه حيأ وإن ) رأوه ( بعد الأربعة 
من هوم فقده فيحك بغيبته ) من يوم قوم ( بعد ) الحم ب ( تمقده ) إن (يظبر 
للناس بعد وأل فى الأمناء الحققة والمراد منبا اثنان قصاعداً . 


( وصح ) الحم بغييته ( بقوهم ) بعد المكم بفقده ( لا عكسه ) وهوالحم 
بفقده بعد الحم بغمبته» إذ هذا غير مك نيمجرد رؤيته بعد الغيبة فالغيبةلاتر.جع 
فقدا بحلاف العسكس هذا مراده والله أعلم . أما لو رأوه بعد الغببة على صفة يك 
فنها بالفقد فالظاهر المك به بل واحب إذا أخبروم بذلك . وإن قالوا مات 
وقت كذا لوقت بعد أربع سنين بطل كل ما فعلوا في ماله وأولاده وأزواج- 
وعسده وكل ما تعلق إلبه » فيستأنفون الأحكام من ذلك اليوم الذي ذكروا أنه 
مات فنه من كل ما بشغير عوته وحساته . 


( وححكم بموته إن قالوا مات يوم كذا فيه ) متعلق بموت من قوله يموتبه 
والخره ليرجم الماء إلى بوم كذا ( بعد الأربعة من بوم فقده ) و تجرى الأ-حكام 
في ماله وأولاده ومن برثه ومن يرث منه ذلك المفقود وعبيده وأزواجه وجميع 
ما يتعلق إلبه على أنه مات في الوم الذي نسبوا إليه موته » وما خالف الى 
بإلنسية إلى الموم الذي ذ كروا رجعوا فيه إلى الحم . 


ست مإ ا (ج با الثمل ام ) 


وغوت غاأئب وإن بالثلائة [ إن م بشع إنكار أو رسصة هن 
وأرث أو زوجة » فإن 59 ممونه مهم ؛ وجاء مثلم بحماته رد 


.  مُطوق‎ 


(و ) حك ( بموت غائب ) أي مطلق من م يحضر ( وإن بالثلاثة ) 
أهل الج#اة (إن م يقع إنكار أى ريبة من وارث أو زوجة) وأ رآد الوارث 
ما يعمل العاصب وخص : الزوجة بالذكر مع ثمول العموم ها لمزيتها بأحكام > 
وإن وقع إنكار لم حكم بقولهم أنه مات ولو وقع إنكار موته قبل أن يقولوا 
مات , قال أبو زكري : لا يقبل إنكار عوثه إلا من وارثه أو زوحته وعليه فلا 
دقبل من تعلق عليه أمر إلى موته وإن قبل بعض من له الإنكار وأنكر بعضهم 
فالقرل قول من له الإنكار » وإن أنكر الورثة وقبل غيرهم ممن تعلق له أو عايه 
أمر إلى موته فقول الورثة “و كذ! إن قمل الورثة وأذكر غير وإذا استراب من 
له حق إلى موقه الشبود ول يستربهم ألورثة فحكم لهم بموته / مز له فما بيئه 
دي اسل ا حك أ وإ ك ماعب فد لاع با يمل عل ا 
سسا بالبراءة أ و بالشرب أ و لسن . وكذا إذا استراب بعض الورئ ة وكمل 
بعض فسكم بلمياة فمن م يسترب أن يممل على مقتفى موته » وكذا إذا كان 
الشيوت نا ميسكم ب ييه أو موت واستراب بعض الورثة أو من له وعليه 
حى للوته فله العمل بمقتضى ضد ما استراب . وإن أجاز الورئة قول الجلمين م 
تحز لهم الرجوع حى تككون ريبة تظبر بعد ذلك قلبم الرجوع إن اتققوا! عليه 
وإن حكوا . م لأتفسيم ثم جاء جمليوت آخرون فقالوا : إنه حي قلهم الرجوع 
إل بم إن اتفقوا » وإن حكم لهم ل يز لحم ( فإن حكم بموته ) أي مو تالغائب 
(بهم ) أي الثلائة الجليين ( وجاء مثلهم بحياته رذ قوهم ) أي قول مثلهم 


وبل إن جاأء بها أمبئان ؛ ولايحمى مها بعد موته مثلبا : 
وبطل قزل أهل اللة » وإتف تقوى يثليم بقول الأمناء 
لا عكسه 


وأراد بمثلبم أهل املة ولو كانوا أكثر متهم لا خصوص كوم ثلاثة وإن مح 
بالأولين نحتى شبد الآخرون أبقي على أصله وهو الحماة , 


( ويقبل ) القول ناته ( إن جاء بها أمينان ) بعد الحكم بوته بالثلاثة 
الجلدين . 


( ولا يحيى ) أي لاممم بحياته ( ب ) قول ( ها ) إنه حي ( بعد ) الحكم 
ب ( موقه يمثله) ) أراد مثلها من كا أميئين ولو جاء ثلائة أو أ كثر أمناء تحماته 
بعد الحكم بقولأمينين إنه مات ارد قولهم ومضي على قول الأمبنين( وبطل قول 
أهل الجملة وإن تقوى بمثلهم ) وأضعافبم ( بقول الأمداء ) إذا تخالف القولان 
موتاً وحياة أو موت وفقدأ أو حاة وققداً ( لا عكسه) فإن قوهى لا ببطل بعد 
الحم به ولو بقول مثلهم فكف يبطل بقول الملبين © وإن لم يحك بقول الأمناء 
حت جاء مثلبم مخلافه أو جاءت الشبادتان مما » و كذا في أهل الجة توقف » 
والأصل الحناة فمتوقف عن غيرها » وقمل : براعى الأكثر والأفضل » والتوقف 


نت بعص أحسن 8 


وف « الديران » : الأمين مم رحلين كثلاثة منبم » وقمل : يجوز جملمات ق 
كل ما يحوز فيه الثلاثة » و إن قال أهل املة : إن للميت ابناً في بد كذالم يمر 
قوهم على الورثة إلا إن احتاطوا » وقبل : جاز علبهم » وإن قالوا : إن له 


الخ الله 


وغاب خارج من حوزة إِنْ جاوز فرسخين حى يدخل منزله » ومن 
على طرفها وبين حدها ومنزله أقل منه) » وخرج منها لا يك عليه 


غائب : ولايقصر حى يحاوزهها من منزله : 8 1 





وارثا في كذا وم بفرزوه م مز ه وجاز قول أممنين في ذلك > وجاز قول أهل 
الجلة : إنا قتلنا فلاناً على أنفسهم فقط فقتلوا » لا على قسمة ماله ونكاح زوجته 
وغيرهما من الأحكاء الجارية على الموثت * وقيل : جاز على ذلك كله > ولا محوز 
قولهم : هذه جنازته أو دفناه أو هذا قيره أو صلسّئا علمه » وجاز قول الأمناء 
في دلك إلا الدفن ؛ وإن شبد محماته أمينات أنه حي” وقت كذا » ونجاء بعد 
ذلك أممتان بأته مات قبل ذلك الوقت ل يحم بموته» وكذا جملبون مم جملبين ؛ 
وأما أمناء مع جمليين فبقدم الأمثاء على الجلمين . 


(وغاب خارج من حوزة ) هي تمارات متصلة أو متقاربة ولو نخ 98 
وشحرأً » وتقدم كلام فيها ( إن جاوز فرسخين حتى يدخل منزله ) فاو دخلبا 
أو الفرسخين دون منزله لم يخرج عن حم الغيبة » وقيل : خرج عنه بدشوها > 
وقيل : بدخوفا » وإن م يخرج الفرسخين فبو حي لا مفقود »> ولا يرجد قنه 
أقوال التحديد المذ كورة في الغيبة بل حي أبداً ( ومن على طرفها وبين حدها) 
أي طرفها (.ومنزله أقل منها ) إلى الفرسخين ( وخرج منها ). أي من الموزة 
( لا يحم عليه ب ) حم (غائب) ولا يحم عليه بلفظ غايب أي لا يجمل موضوعا 
ولفظ غابب ممولا مثل أن يقال : هو غابيب والمأصدىق واحد (ولا يقصر ) 
الصلاة ولا يفطر ولو جاوزها ( حتى يجاوزهما ) محسوبين ( من منزله ) » فاو 
م يشهد الشهود بمجاوزته| كذلك فليس بغايب »> فإن كان فمه صفة الفقد تمفقود 
وإلا فلا يحم له حم المفقود ولا يحم الغايب > ولكنه حي إلا على قول من لم 


اس ا 


وقمل : غير ذلك : 


يشترط للغايب عاوزة الفرسخين فى أمر القوبة بالذهاب فإنه غايب ( وقيل : 
غير ذلك ) من أنه يقصر ويغطر ويحك بغميته بمحاوزتها ولو يجاو زهما » وذكر 
في بعض مختصراته : أن الغايب من خرج من بلده ول يدر أين توجه ولااما سه 
ولا أحي” أم ميت . 


فصل 


5-3 على مفقود بموت إذا مضت عليه أربع سنين من يوم 


فصل 


( يحم ) على عايب عوت إذا تمت له ماثة وعشرون ستة بما مفى له من مره 
قبل العسة أو مائة وثلاثون أو ماثة أو مانون أو سبعون بموحدة أو خمسة 
وسبعون بالموحدة أو تسعون بالمثنات أولا أو لا حك بوته » وصحم 5 يأل فى 
كتاب الأحكام إن شاء الله » أقوال . ويدل لقول السبعين حديث أبى هرنرة عذه 
لَه : « أقل أمق أبناء السيعين » » وحديث ان عمر عنه مُه : « أقل أمتي 
الدين لغوت السبعين » > وإذا حك بموته اعتدت عدة الوفاة وتروجت بلا طلاق 
ول ؛ و ( على مغقود عموت إذا مضت عليه أريع سنين من بوم فقده ) لا من 
بوم الشبادة بالفقد سئة لكل جبة وعليه العمل » وهو قول تمر وغيره » وقفال 
أبن مسهوت : سبع جوحدة » وعن عل ست سنين , 


_ اخ ب 


ويقسم ماله 


( ويسم ماله ) عندنا » وقالت المالكية : لا ؛ إذ لا ميراث بشك حتى يأني 
عليه مدة التعمير وهي مامر* في القائب »> قااوا : وكات الأصل فى الزوجة أن 
لا تباح للغير إلا كذلك لكن عارضنا قوة الضرر بها » وسواء عتدة الفقد فى باد 
التوحبد والفقد في يلد الشرك في حرب أو سل > وقالت المالكية : من أسره 
العدو أو ققد في باد الشرك لا يضرب له أجل وتقى زوحته حتى يندت موته أو 
بأق عليه من الزمان ما لا يعيش إلمه إذ لا بوصل إلى كثف اله » وذلك لآن 
القفاضي و موه يككتب إلى النواحي ويءن في الكشف عنه فإذا لم بظهر ضرب له 
أربع سنعن من يوم رفع إليه الأمر إن كان حرا أو حرة » وسنتين إن كان عبداً 
أو أمة هذا عندهم » وأما عندنا فأريم سين العبد والآأمة أيضاً » ويضرب له 
عندنا الأجل من يوم فقده كا مر” > بل لا تحتاج إلى من يضربه . 

وقالت المالكية : يضربه القاضي أو والى البلل ؛ وإن لم يكن فالجماعة من 
ملحي جيرائها وحم + ورعوا أن لفقي فى أرض الشرك بلا حرب أو الأسير 
الذي لا يعم موته ولا حماته لآ بورث ماله ولا تتذوج زوجته ولا تطلق مادام 
له مال تنفق منه فإذا انقفى وطلبت الطلاق فلبأ » و كذ! إن كان لا مال له 
من أول ول تحد الإنفاق > وإذا تمت المدة طلقت كان المال أو ل يكن » 
قال العاصي : 


وحصك مفقود بأرض الكفر في غير حرب لحكلم' من في الأمر 
تعميره في المال والطلاق مسنم مأ وجد الإثفاق 
وكل؛ عن نس له مال “قر بأن يكوت كه كالمسر 





ومن فققد في أرض الشرك بالخرب فيعمر ف المال والزوجة كالمفقود قبا بلا 
حرب؛ وقمل : نضرب له سلة البحث عنه» ويعدها يورث وتعتد” زوحته للوقاة» 
والسسة من الإياس منه لا من قيام الزوحة “ والتعمير عندم مالا يفاش إلله > 
وقيل: بجعل له أربع سنين » وقمل : سبعون» وقبل غير ذلك من أقوال الغسية» 
وقبل : ما لا بعاش إلى مثله » قال العاصي : 
وإن يكن قى الحرب فالمشبور ق اله والزوجة التعمير” 
وفبه أقوال لحم هعيئة أصحها القول بسبعين سئة 
وقد أتى قول” بضرب عام من حين بأس منه لا القيام 
ويقسم الال عل غماته وزرومحه 05 37 وفاأته 
وذا به القضاء في الأندلس أن مضى ومن إليهم مؤنس 
ومن فقد في أرض الإملام أضرب له أربع ستين بعد العجز عن خ بره > 
وتعتدا بعسد الأريسع علاة الوقاة وتتذوج » ولا يورث ماله حتى يأق عليه ما لا 
ومن بأرض المساماإن يفقد' فأريع من السئين الأمل” 
ومعنى التبعيض أنه شمر في بعص © وهو المأل دون بعض وهو الزوحة ؛ 
وإن فقد فقي الحرب الواقعة بين المسادين » فإن ل تبعد أماكن الحرب فحكه جك 
من هات حاضراً في المال واازوجة فيورث وتعتّد بلا أجل » وإنما يتلوام230 بعد 
لش سه 22 هس 
(35) كذافي الأصل , 


ساح امس 


واتنكمم زوجته بعد أن يطلتبا وليها 


انصراف ها انصرف وانبزام من هزم » وإت بمدت أماكن الحرب كإفريقية من 
الأندلس أو من مصر انتظرت سنة والعدةة داخلة فى السنة » وذلك إن رئي في 
الحرب » وقمل : تعشد بعد السلة » وقمل : تعتد من وقت التثقاء الصفين » 
واختاره بعض” لأنه لم يكن له خبر » فحمل على أنه قتل في الممركة » وق_ل : 
يرب ا بقدر استقصاء أمره بلا حد” معلوم ؛ وقيل : تعتد” ينتظر سنةوالعدة 
داخلة فربا ؛ فبذه أريعة أقوال بلا فرق بإن المّعد والقرب » مخلاف: القول 
الأول ففه التفصيل بينها فذلك خمسة > وقمل : إن بعد انتظر أريعة أعوام ؛ 
وعلى القول باعتدادها من وقت التقاء الصفين بورث ماله فى الحين » ومن قال : 
ينتظر ستة » فقمل : يورث ماله في الحين » وقبل : إذا عضى مالا بعاش إليه » 
وعلى الأول الماصمي > إذ قال : 


وحلكم مفقود بأرض الفتنٍ في المال والزوجة حك من فني 
وإن نآت” أماكن اللملاحم تريّص العام لدى ابن القامم 
وأمد المدة فبه إن شبد أو أيصر الشهود فيه من فقد 


( وأتنكح زوجته بعد أن يطلقها ولينّها ) » مثل أن يقول : طلّقت فلائة 
بنت فلات من فلان ان فلات المفقود 4 أو : أنت طاتى من فلان بن فلان المفقود؛ 
أو : اشهدوا أنى طلكقت فلانة بنت فلان من فلان ابن فلان المنقود» ونحو ذلك» 
ولا يترزوجبا ولمّه الذى طلقبا منه وأولى بطلاقها أبوه فابنه » وإن منبا 
فالأقرب فالأقرب * وإن استوى أولماؤه أمر الام أحدم » وإن طلق بلا أمر 


د 1 م 


وتعدد بعد الطلاق الوفاة » وإن مسكثت بعد الاربعة من يوم وقلم 
سنتين أو أكثر وهو افق بهع وقيل : تزيد يوما ونصقأ » ويه 


حم عمر رضي الله عنه 00 


من الام همضى تطليقه وصحّ وإن طلقا البسبد مع وجود القريب أعاد القريب» 
وإن تزوجت بلا إعادة القريب ل يفرق بينها“ولا يطلق الولي إلا طلاقاً واحدا» 
وإن طلق أكثر عصى > ول يكن حم يترتب على أكثر لآنه لا يلحق الزوبج ولا 
تحسب عله إلا إن كان المتقود عدا وطلّق سيده فإنه يلحقه ما طلق عنه 
سيدة أو من أمرة سيدة أو سيدتة على الصحيح »> ( وتعتد بعد الطلاق للوفاة ) 
أريعة أشبر وعشير أ ولو م يدخل بها » ولا عداة طلاق علبها . 


( وإن عكثت بعد ) الأعوام ( الأربعة ) > وهي أربع الستين المذكورة أر 
أئيت التاء في عدد المؤنث بناء على لغة إثماتها فئه > وإسقاطبا من عده المذ كر 
( من بوم قفده سنئين أو أكثر ) > والتغبي بقوله : وإن مككنت الخ » عائد إلى 
تطليق الول وأعتدادها للوفاة » أي لا بد منبها حق إنا لو مكدت بعد الأربع 
سنتين أو أكثر بلا طلاق م تتزوج حدق يطلتقها ثم تعتد" للوفاة » ( و ) القول 
بعداة الوفاة فقط بعد طلاق الول الواقم بعد الأريع (هوالمفتى به)؛ 
وهو المشبور عن عمر ب رضى الله عنه ل » و ) مقابلةة أقوال الأول : 
ما(قيل ) أجا تعتد” للوفاة بعد الطلاق 4 و ( تيد نوما ونصقاً > وبه ) 
لا بغيره ( حم عمر ) فيا قبل ( رضي الله عنه ) وأظن أنة ذلك واقعة حال فى 
زمان عمر بأن واف أنها تزوجت على تام أربعة أشهر وعثيرة أيام ويوم ونصف 
وإلا فلم تظبر لنا علا" في زيادة يوم ونصفب وذلك أن المعتمد في أحكام الفقد هو 
ما جرى على يد عمر رضي الله عنه ول ينكر عليه الصحابة ذ_كان كالإجماع أصلا 


و + 5 


والأكثر أنها تعتد للوفاة ثم يطلتبا الولي ثم للطلاق وجاز وإِن 


ع وأحد به طّ هه - بو - 


مقيساً عليه لا مخالف > ففبم بعض أن زيادة اليوم والنصف اتفاق حال لاشرط» 
وفهم بعض” أن ذلك شرط . 


( و ) الثاني ما عليه (الأكثر) من ( أتها تعتد للوفاة ثم يطلقها الولي ) بعد 
عدة الوفاة وإن طلتقها قبل قامها جاز عليها (ثم) تعتد” (للطلاق) بعد تامها ولر 
طلق” قبل وعدته ثلاثة قروء إن كانت من محمض وثلاثة أشبر إن كانت لا تحبض 
وإن كانت أمة حائضة فقرآن | اثنان | أو غير حائض فخمسة وأربعون يوما 
والثالث أن تعتد للوفاة ولاطلاق علسبا فتتزوج بعد عدة الوفاة بلا طلاق > وهو 
قول المالككمة وقليل منا وعلى الأولين فلا يتعمد الولى أو من له الطلاق طلاقبا فى 
المض > و إن قعل ممى وعصى ولا بصم له ان" براجميا لآتة ليس بزوجبا وأو 
كات عبداً فطلق عنه سده يعد مدّة الفقد » لأن هذا الطلاق ليس كغيره لأنه 
شرع لنتزوج من شاءت 6 وقبل : يلحت العبد إذا طلدّق عنه سيده أو من أمر 
سمده أو سمدته وهو الصحيس عندي > وإت كان السد لطقل أو طقلة أو يجنون 
أو مجدونة أو أبم لا يفيم ولا يفهم طلكق عنه و كيل أو وصه أو خليفته أو 
الحا م أو الماعة أو الإمام وقريب غير العيد أولى » أو إنما براجع المطلق في 
الحض التدارك إن كان زوجاً وإن كان الزوج لما قدم أو مع بأت التطليق واقم 
قأجازه جاز عليه كا وفع تطلمقة أو تطليقتان أو ثلاث ول يكن له أقل من 
الصداقين ولكن إن شاء راجعبا . 


( وجاز ) الطلاق ( وإن ) كان ( هن ) ولى ( واحد ) من أوليائها والأولى 


بلا إجبار وبلا حا إن صم فقده » ويطلقبا حا أو جماعة حيث 
لا ولي أو غاب » وهل يبر عليه إن حضر يضرب أو يحبس ؟ 
قولان »ع 


أن يطلقوها كلبم إن استووا أو يُوكلوا واحدا منبم “ ولا يعد" ذلك ثلاث ولا 
اثم فبه لآمبو منزلة رجل واحد طلّق تطليقاً واد وعصى من طلقى منهم 
ثلاث (و) جاز ( بلا إجبار ) من نمو سا 5 وبلا رفع المرأة على الأولياء (ويلا) 
حم ( حام إن صح فقده » ويطلقها ) ولي بعبد إن غاب القريب أو أبى ؛ 
وسلطان ولو حاثراً إن عدم العادل أو قاض أو ( حاء أو جماعة ) على الترتيب 
( حيث لا ولي ) بصح تطليقه بأن لم يكن الولي أصلا أو كان لككنه طفل أو 
نون أو عبد أو مشرك أو أمرأة أو | ذو] رحم (أو) له ولي ( غاب ) يخروج 
الأممسال والحوزة أو حضر ول يككن ممن يصحٌ منه الطلاق أو كن مته ولا 
دتزوجبا مطلقبا ولما أو غيره من ذكر قلت : إلا إن صحّت حياة المفقودءوإن 
نوى بتطليقها أن يتزوجبا أساء » وقيل : لا يطلقبا غير الولي إذا حضر الول 
(و) عليه فزهل يحبر عليه) أيعل الطلاق(إن)طلبت المرأة و(حضر بضرب) 
حق بطلّى مسب الإمكان ( أو عبس قولان ) ثالثها : أنه يطلقبا من هو دونه 
من الأولماء . 


رابعهها : أنه يطلق الإمام أو الحا م أو الجاعة وإن لم تطلب طلاقا فلا طلاق 
عليه ولا إحمار » وإت طلميت وأحدة من نسائه ققط أحير لها وإنتب زوحت 
اهرأة المفقود قبل تام مدة الفقد مداعية موته أو بعد الجام مداعة موته وانقضاء 
العدة قبل تمام قدرها بعد الأريع جاز عتد ابن بركة > ويطل عند أي سعيد ؛ 


ب 41 


نا ركسا ار كان عيده ل ولا بع عليه طلاق 
اولي طلاقاأ : وإن زوجت" بعد أنقَضاه العدة بلا طلاق , 


وهو الظاهر عندي 4 واختلاف السلف في ذلك رحمة > ويدل لا استظبرته قوله 
بعد : وهو دون مدته حي فى الحم . 


( وإن طلقت ) أي طلقها اللي [ و غيره من ذكر ولو تروجت بصداق ( ثم 
قدم ) المفقود أو صححت حماته وا يقد ( فاختار أقل الصداقين ) بأن حضر 
أو أشيد شاهدن > وكذا فيا بعد ما يأ في كلام المصنف »> والصداقان الصداق 
الذى عقده ها سواء وصلبا أو يسلبا > والصداق الذي عقده ل لثال كذلك 
( ثم مات عنبا ) الزوج ( الأخير أو طلتّقها ) أو فاداها أو حرمت عليه أو 
طلقت نفسها بأن خدّرها أو علقه لمملوم فوقم أو طلقا سيده إن كارن عيداً 
وكذ! فيا بعد ( فتزوجيا انختار ) لأقل الصداقين وهو المفقود » ولفظ الخثار 
هذا امم فاعل أصل الختير بكسر الياء قلبت الفا لتحر كبا بعد فتئحة ( كانت 
عنده ب ) تطلبقات ( ثلاث ) إن ل يطلقبا قط وبائنئين إن طلقب ١‏ تطليقة ؛ 
وبواحدة إت طلقها تطلقتين > فإن كانت كتابية فبي له على طلاق واحد أو أمة 
فمل تطليقتين ( ولا يعد عليه طلاق الوي ) فضلاً عن طلاق الإمام والجج#اعة 
ونحوخما » سواء اختارها أ اختار أقل الصداقين ثم تزوجبا ( طلاقأ ) وإن كان 
عدا فطلق السد أ السة بأ هاخيرها عد لاق ل : لاما هن وقمل : 
لبعد اخشار أقل الصداقين طلاقا بل فرقة ؛ والسد يختار له سنده أو منبأمره 
أو من تأمر سيدته أقل الصداقين وإن شاء اختار له المرأة » ( وإن تروجت ) 
أحدأ ( بعد انقضاء العدة بلا طلاق ) الول أو نموه ممن ذكر على ما مهي 


لد ف هم 


مت 


قُ 


5ه 


فل يفركق بينبها أو لا ؟ قولان . وهو دون ملته > 
الحم تنفق زوجته وعبيده من ماله ويرث من مات من وو لد 7 
وحكذ! إلغاب : 


+ 


( فبل يفرّق بينها ) أي بدنها وبين من تزوحته وعليه الأكثر ( أو لا ) وإليه 
ذهمت »> إذ لا أثر عن رسول الل مَلِترٍ في هذا الطلاق ولا عن صحابي وإغا روي 
عن عمر التمديد بأربم سين > وعدة المتوفى عنها ولآنه حمكوم بموته فلا سماجة 
إلى الطلاق ولآن هذا الطلاق لا بوجب حنكا لو قدم لآذه لا يعد طلاقا عليه كم 
مر" ولأنه يرجع إلمها بلا مراجعة ( قولان ) . 


( وهى دون هدته ) أي قبل قام مدة الفقد ( حي في الحم ) فإن شرطت 
زوجة أن لا يغمب عنها حولين مثلا فابا أن تطلق نفسبا في فقده .حولين وتعتد 
وتقزوج > وهذا إن عمنت أنها أرادت الغيبة ولو في الأمبسال وصرحت يذلك 
وإلا” حملت الغسة فى كلامها على السفر فلا بد من شبود يشهدون بروج الأميال 
( تنفق زوجته وعبيده ) ومن تازمه تفقنه من ولي وأولاد صغار أو كبار 
لا بطبقون الكسب وتوم ( من ماله وبرث من مات من ورثته ) فتترك أولاده 
في ماله وزوجته كا توكبم فيه يأ كلون وينفقون كم كانوا حال حضوره إلا إن 
أرادوا تفويت أصل أو تفويت ما لا يم لهم حين حضر أن شونوه » فإن صم 
موته قمل ذلك رد كل من أذ صلم ما أخذه 4 ويقدد كونه يا في الحم أن 
كل ولد أتت به فبو ولد له في المكى لأنها فراش له . 


( وكذا الغائب ) ويحمك عليه مم المي في كل شيء و إن توى ورثتها مأ صح 
عندم قبل تام المدة من قم ماله فليس للحا م أو الماعة معارضتبى فيه الا إن 


و حرة أمة في فقد وحيض وتفاس . قبل : وإبلاء , 


رفغ إلبه أمر يحب إنكاره أو رفعت المرأة عليهم في النفقة فلينفد النفقة ولا 
تنفى زوحة لها بعد مدة الفقد والفسة إذ لا نفقة للمتوفي عنها وقمل : تنفقان 
في مدة عدة الوفاة إد 1 تتحقى الوفاة هنا » وإن صر موت المفقود والفائب 
قبل تام مدتها ردنا ما أ كلتا بعد الموت لأن الخطأ في ال ال مضمون » و كذا 
الككسوة والسكنى وعد”ة الوفاة جارية علمبا ولو كرهت؛ وقالت المالكنة : لا 
أن لا تعتد” وتبقى على العصعة ولكن إن اعتلات أو مضى بعض للدة لم يكن 

لها ذلك لآأنها أمرت بالعدة للفراق فتحري على ذلك وتسقط نفقتهبا بالمدثة إذ 
لا نفقة امتوفى عتها » و إن كان له زوحات قرفمت إحداهن أمرها إلى الها 
فضرب لا الأجل فذلك ضرب لمبعين ؟ وإن أبير اه . 


( وكتحرة أمة في ) أجل ( ققد ) إن فقد زوجها » أو فقدت وهو أربع 
سنين في فقد الأمة كالحرة وفي فقد زوج الآمة ( و ) أحكام ( حيض ونفاس ) 
كككون أقل الممض كذا وأكثره كذا؛وأقل النفاس كذا وأكثره كذا »وكوت 
كذ! حصضاً أو نفاسا » و كون كذا غيرها » وفي الاتتظفار ونحو ذلك لا قى 
العدة ( وقيل : ) كحرة في ققد وحيض ونفاس ( وإيلاء ) قال في الدعائم : 


والإماء القن كالأحرار في عد الفقد وابلاء !لخر ٠١‏ 


يعني وفي الحيض والنفاس © وزاد بعضهم الإياس ول يذ كره المصنف أدخوله 
في الحمض لأن المراد بالحيض الحيض ثبوتاً ومنعا » والظبار كذلك تسئوي قنه 
المرأة والحرة والامة ويأتي كلام في الظبار إت شاء الله تعسالى © ووجه استواء 
الحرة والحر والآمة والعبد في الإيلاء أنة عدة الإبلاء ضربت لمعتى بجع إلى 


(8) كذا في الاصل رهو خطأ ظاهر ! 


وحم كوت مققودة كذلك ؛ وتورث وتحل أختبا لزوجها أو 
أربع بلا عدة تلزمه » ولا طلاق 


الطبيع وهوقلة صبر المرأة عن الزوج فيستوي فيما هؤلاء كلهم عندنا وعند 
الشاقمي وقال ابو حششفة : تنصف العدة للآمة » وقال مالك تنصف يرق الزوج 
( ويم بموت مفقنودة كذلك ) المذ كور من مذي أربع سنين من يوم الفقد » وفي 
نسخة بذلك وباءه للسبسية أو للاستعانة فلا تراحم باء بموته لأنبا للتعدية . 


( وتورث ) أى يورث ماما ( ولتحل أختها ) وكل عن لا تجتمع معبا كعمتبا 
( لزوجها أو أربع ) إن ل تكن عنده سوى المفقودة وثلاث إن كانت عنده 
امرأة سواها » وثنتان إن كانت عنده اثنتان » وواحدة إن كانت عنده ثلاث » 
وحتمل أن بريد بقوله : أو أربع إِتام الأربع سواء بالاستئناف بأن يتزوج ويتمها 
ولا واحدة له سوى المفقودة أو بالمناء بأن يكو تعنده سواها فيشمل تل كالصور 
( ياد عدة تلزمه ) لأن الموث كالطلاق البائن » وقد هر" أن" من طلق زوحته 
بائنا أو ماتت له أن يتزوج محرمتبا التى لا تجتمم معها بلا عدةة؛لكن على كراهة 
وإت يتزوج أربعاً كذلك وم يذكر الكراهة هنا » ولعل" ذلك مكروه هنا 
أبضا » ووحه عدم الكراهة هنا أنه باب رخصة وأن أصله ترخيص لأن القاعدة 
أن لا تتزوج امرأة المفقود ولا سزوج أريعا أو حرمتبا إن فقدت > فرخصوا في 
ذلك فل يكن وجه للكراهة فها يمكن أن يكون على وجه لاحل وهو أنه يمكن 
حماة زوجبا إن فقد ويمكن حياة زوحته إن فقدت > فكيف يكره عدم العدة 
مع إباحة تزوج الباقي منهما قبل التبقن بعدم المانم ؟ 


( ولا طلاق ) لا كلمرأة إذا فقد زوجبا لأن أصل الطلاق بد الزوج لا بيد 


وإن ففلدت من رجل أر بع م ذوج أربعاً بقل اليم : 3 قلميع 


واحدة من الأوائل : 


المرأة فلم يكن اعتقادها الفرقة بمد تام مدة الفقد فرق ة فاحتاجت لطلاق 
والزوج غير حاضر فطلقها غيره لشسرورة أن لا تعطل مخلاف الزو إذا فقدت 
زوجته فإنه للا كان أصل الطلاق بسده عد اعتقاده الفرقة فرقة » وإن شاء أن 
يتزوج أختبا أو من لا تحنمم معبا أو أربعاً قبل أجل الفقد طدقبا وتركهن 
سنة »> وقمل : سنتين ثم تزو جين > وقمل : لا حق ينقفي أجل الفقد » وبذا 
أقول إلا أني أجين له تزوجبن إن كانت المفقودة ابسة من الحميض أو صغيرة 
حث لا عكن أن تمض وذلك بعد أن يطلتها ونفي ثلاثة أشبر قبل وقت 
إمكات حضبا و كذا إن مضى بعض أجل الفقد فدخلت اللمفقودة في الإباس 
فلمطلقبا ويتزوج من ذكر بعد ثلاثة أشبر » قبل : ليس اوارث الفقودة أن 
وأخذ من الزوج أجل صداقبا حق تم أريع ستين » وإن طلقبا كان دينا علية 
ولوكملبا قضه من حين الطلاق إن ثلان] » وبعد ثلاثة أشبر إن كان تطليقة 
واحدة ؛ وللحاكم إقامة و كيل فا لنقيضه إن طليه ورثته » قلت : بل محل 
بطلاقها وإن طلق مفقودة لم يدخل بها تزوج أربعاً أو من لا تجتمع معبا من حينة 
إن شاء ؛ وإن كأن الطلاق تزوج من شاء ولو مس ولو من -حينه » وإن تزوج من 
لا تحامع بعد الفقد أو قبله ثم قدمت فا أن يطلقها وسسقى على الأخيرة بلا تجديد 
ولو مسها > وقمل : يحدد > وإت مات قبل أن يختار ورئتاه ؛ وقبل : لا تخرج 
التانئة إلا بطلاق © وقمل : إن فقدت صغيرة انتظر زوجبا إن أراد رابعة أو 
من لا تجتمع هعها ححتى لا يشك في بلوغبا ثم أريم سنين ثم يقذوج . 


( وإن فقدت من رجل ) زرجات ( أربع م نوج ) إناثا | أربعأ بعد 
النيام ) تام أربع السنين ( ثم قدمت واحدة من ) الأربع ( الأوائل ) سواء 


3 (جع؟-اشل -4 ) 


فإن توج الأواخر بعقدة خرجن عنه وإن في عقدات خرجت 


الأواخر وثالئة تخرج الثأنية : وبرابعة تخرح الأولى م 





كانت أو لاهن أو تانستون أو النتبن أو رابعتبن أو كات قد تزوجبن بعقدة أو توج 
القادمة مع أخرى في عقدة ( فإن توج ) الأربع ( الأوأخر بعقدة ) وأحدة 
( خرجن ) أي الأواخر ( عنه وإن ) تزوجبن ( في عقدات خرجت الأأخيرة 
من الأواخر ) فتككوت عنده واحدة من الأوائل وثلاث من الأواخر : 


( وتقدوم ثانية ) “مّاها ثانبة باعتبار القدوم لأنها قد قدمت و احدة قبلها لا 
اشتراط) لأن تكون ثانية فى العقد » و كذا فى قوله : ثالثة ورابعة قكأنه قال : 
وبقدوم أخرى ( من الأوائل تخرج الثالثة من الأواخر ) فتكون عنده اثنتان 
من الأوائل واثنتات من الأواخشر وأما الرابعة فقد شرحت بالقادمة أولا ( و ) 
بقدوم ( ثألثة ) من الأوائل ( تخرج الثانية ) من الأواخر فتكون عنده ثلاث 
من الأوائل » وواحدة من الأواخر لخروج الثلاث الأخرى بالقادمات , 


( وه ) قدوم ( رابعة ) من الأوائل ( تخرج الأونى ) عن الأواخر فتكون 
عنده الأريع الأوائل © ويقدوم ائنثين معا ترج الالخرة والثالثة > وبقدوم 
اثنتين عن الأواخر أو ثلاثاً في عقدة واحدة خرجت كل من اشتمل العقدة 
الواحدة عليه إدا راد ماقبها بالقادمة على أريم 4 مثل أن تُقدم وأحدة فتبخرج 
الأخيرة ثم تقدم الأخرى فتخرج الثلاث الباقية إن ثعلبن عقدة > أو الاثنان 
الوسطمان إن شملتب) عقد وهكذ! » وإن فقدت عنه أقل من أربع وليس له إلا 
ما فقد أو تزوج أقل من أربع بحسث يككون الجموع أكثر من أريم فكذلك . 


سبل ال# خخ لد 


للا در مه عول الأوائل نفام الم الأواخر لانكقاف فساد 
اكاحبن » ولا يإزمه لحن صداق إن لم يمسبن وثبت نسب من ولدن 
إن وقعع وأزم لسع لكام رد إرث ومتعة ونصف فرض لا 


: 2 
صداق وجب بمس . 





| ولا يازمه عزل ) من قدم من ( الأوائل لانقضاء عدة ) من خرجت من 
( الأوآخر ) أي لعدم تصور العدة لها في حقه © أو اللام بعنى إلى باعتبار ازوم 
العدة لمن لس ( لانكشاف فساد نكاحون ) أو ن كاح من شرحت مئرن 
بالقادمة » فسمى عدم تصور العدة انقضاء عدة تموزا لأنه لا عدة في النكاح 
الفاسد في حانب الزمج > 5 لا عدة بمد أنقضاء العدة ( ولا يازمه هن سداق ) 
أى نصفه ( ( إن ل يمسهن ) ول يفعل موجب صداق وإلا فعلبه صداق كأمل إن 
فرض وإلا فالعقر أو المثل على ما مر ( وثبت نسب من ولدن إن وقع ) مس 
أو حم به للخلوة وإمكاته . 


( ولزم بفسخ نكاح رد إرث ) مثل أن قوت الأواخر أو بعضون فيرث ثم 
بقدم من الأوائل ما مخرج به عنه من ورثها » وإن عوت فترثه الأواخر ثم قدم 
من تخرجن به عنه > ولا رد على من م تخرج ' إن يتذوج من لا تجامع المفقودة 
كالاخت فاتت فورئبا فقدمت المفقودة أو مات فورثته ثم قدمت . 


(و ) ازم أيضآ رد ( متعة ونصف فورض ) من أخذتها من الأواخر بموجمها 
أو من لا تجامع المعقودة لأنه اتكشف بالقدوم أن النكاح غير متعقد ( لا ) رد 
( صداق وجب ,): نحو ( مس ) ماهر فى بأ الصداق > ولا تحرم الأخخت إذا 
تزوهبا من فقدت منه أختها ثم طبرت حبة » وكذا أربع ومادوثهن إذا 


ءآش 





تزوحبن بعد فقد زوحته أو زوجاته ولو وقع المسى' فى ذلك » ولا بعد علبة 
طلاق من تزوج بعد فقد زوجته مما زاد على أربع أو من لا تمتمع مع زوجته إذا 
خرجت نصة ؛ من تزوج أربعاً أو أختبا بعد الفقد فطلقين أو طلقها أو طاى 
بعضا ثم ظهرت حمة ل بعد ذلك الطلاق فبن عنده على ثلاث فيا عندي > وإن 
طاق المفقودة وراجعبا رجع صداقها آجلاً وتوارث قبل قام أرمع سنين » إلا إن 
كات محسث يلبقن انقضاء عدتها قبل موته فلا إرث لها » وإن طلقها لا ثلاث 
نمضت الأربع قبل العدة ورنها لأنه يحم بموتها في العدة»وإذ! تين خلاف الإرث 
رد الوارث هاورث ؛ وقيل في الصور الت ذ كرها المصنف من ووب رد 
الآرث والمتعة ونصف الصداق : أنه لا رد لأن التذوج وقع بطريق السنة » وإن 
فقد الزوجات ورث كل من أصل مال الآخر لا مما ورثه منه على ما يأتي في كتاي 
الزرث إن شاء الله . 


الث ب 


إن قدم وقد تؤوجت 2 نير فيبا » وفي أقل الصداقين , 


باب 


في التخيير لمفقود وغير ذلك 


( إن قدم وقد تزوجت ) سواء وجدها عند الزوج الثانى » أو وجدما 
مقارقة له بموته » أو بطلاق »© أو ظبار » أو حرمة » أو إدلاء » أو لعان » أو 
غير ذلك » أو وجدها عند الثالث > أو فارقته » أو عند الرابم “ أو فارقته » 
وهكذا ؛ فإن المي في ذلك كله واحد > وترد كل ما ورثت من واحد » وكل 
ما أخذت هنهم عن متعة أو نصف صداق » هذاها ظبر لي » لكن يخالف 
مأ يأتي من أنه إن وجدها قد افتدت من الثاني » وقد مسها الثالى » فإنه يأخذ 
زوجته وبره إلمها الثاى ما افتدت به . | 


( خير فيها وفي أقل الصداقين ) صداقه وصداق الأخير »2 لأنه او أَخَد 
أكثرها عنها » قإن كان هو صداقه كان قد مس" ورد الصداق لنفسه وهو كبير > 


تتا 1 لكك 


سأن ذلك أنه إن أصدقبأ عهرة والأخير عسين فاختار أقلا ل 
أن م4 عش له ولؤمته العشرة اأواعله فقط يعكسيا م ولا شيع 
علله إن تساويافي . 


فكانت له فائدة » فكانت هي مغبونة > إذ 'مسّت مسال يكن لا به صداق » 
ولو لم يأخذ شيا كان مغبوناً » وهي قد استحقت صداقين بالمسّن» مس الأول 
ومس الثاني » فغرمت أقل الصداقين ؛ وإنما نقص عنبا ما نقص من الصداق > 
لنقصبا نفسها بالتذوج والدخول عليها عاقلة بالغة » ولا يسقط الخطأ الممان > ولو 
عذرت ؛ إذ تزوجت بالسرع > فظبر زوجبا الأول . 

وكذا مختار الأقل من الصداق والعقر » إن زم أمدهما صداق والآخر 
عقر ؛ والآقل من العقرين إن لزم كلا عقر > وإن شبد باختياره الأقل من ذلك 
غير الأميدين »> وغير الأمين والأمينتين ول بيقع إنكار جاز > وإلا لم جز ذلك إلا 
عند جيز شبادة غير أهل الولابة » وأما اختياره إياها فلا يحتاج تشبادة لأنه إن 
مات ول يصرح لهم ولا أفبمهم أنه اخثارها فانه يحم بأنه اختارها مطلقاً ؛ 
سواء قالوا له : إختر فسككت أو ل يقل ؛ وسواء بقي صحيحاً أو ل يثبين أنه 
اختارها حتى اجن أو بم وكان يحيث لا يفبم عنه ( بيان ذلك أنه إن أصدقها 
عشرة والأخير ) هو ثان أو ثالث أو رابع بأن تعدد زوجها ( عشمرن فاختار 
أقلهها لم تلرمه عشرته ) فإن كان قد أعطاها إياها لزمها أن تردها له > فعنى 
اختمار أقل الصداقين إنفكاكه عنه واغخطاطه ( ولزمته العشرة الزائدة ققصل 
يعكسها ) أي عكس المسألة وهو أن يصدقبا عشرن والأخيرة عشرة © فاو 
أصدقبا عشرة دانير والأخير تسعة واختار الأقل لزمه ديئار » وضايط ذلك 
أن يعطيها ما زاد أحد الصداقين على الآخر ( ولا شيء عليه إن تسأويا في 


داوم ما 


فرض» وإن تزوجاها بلا صداق و بمسأهأ أخذهأ ولا خيار لدع 


فرض ) واختار الصداق وليس له أن يأشذ من المرأة شيثا غير أقل الصداقين ؛ 
ولو أعطته » وإذا اشتار الأقل ذل الماأحل والمنقود والآحل منه » وكذا لا 
شيء عله إن تساويا فى عقر © وإن ل يتساويا قإف»ه إذا اختار أقل العقرين 
أعطاها ما زاد أحد المقرين » مثل أن يدخل بها أحدها بكرا فمكون عقرها 
عشر دينها » ويدخل الأخير بها ثيب فبككون عقرها نصف عشر ديتها > أو 
يدخل علب ا أحدها وصداقها أقل من صداقها حال دشول غيره عليها ماما 
وسحسنها ف حال دون حال آنغر » ومثل أن يدخل أحدها وهي أمة ويدخل 
الأخيرة وهى حرة فإت عقر الأمة عشر قممتبا » وإن كاذت شيا فنصف عشر 
قمستها » وكذا إن كانت أمة يكرا ثم حرة ثيبا . 


وإذا اختار أكل الصداقين أو العقرين قإئها تكون ازوحبا الأخير بلا تجددد 
ولاعدةة » وقبل : يكلف الأول إذا اختار الأقل أن يقول : قد تركتها » فتعتد 
من قوله » والصحيح عندم الأول4 و لككن إذا! عل نحياة المفقود اعتزلما حق يقدم 
فختار الأقل أو يختارها با أصدقبا » فإن اختارها اعتدت من نكلم الأخير 
ثلاثة قروء أو أشبر » و إن كانت حاملاً فمدم ١‏ الوضم © لكان لا يجامعبا في 
الفرج حق تطبر من التفاس » وقمل : تعتد بعد الوضع أيضاً وهو أنسب 
ها تقدم . 

( وإن تزوجاها بلا صداق وم بمساها ) ولا فعلا موجب صداق ( أخذها ) 
فإنها له على العقد الأول لا محتاج لتجديد ولا لنية ( ولا خيار له ) لأن العقد 
الثاني ضعيف >“ وإنا يقوى بعض قوة بالمس و نجوه > ومالى يكن هنا مس ألني 
كأنه ل يككن »> إلا العقد الأول > وهو المعتبر » ولأا لا يشت للها من الثاني 


للد ورم نب 


وحكذا إن مسا واحد فقط » وإن مسنّاها خيّر فيبا » وفي أقل 


العقرن » وهو عفر لإباء 


والأول صداق »© إذ لم مس فضلاً عن أن مخيّر الأول بينها وبين أقل الصداقين » 
ولا سبيل إلى أن تثدت للثاق مم أنه 1 يتصور للأول أقل الصداقين » فإن شاء 
طلقبا قمجدد لها الأخير بعد الطلاق إن شاء . 


(وكذا) لا خمار ( إن ) تزوجا بلا صداق و ( مسها واحد ) أو قمل 
موجب صداق الأول أو الأخير ( فقط ) فشأخذها الأول > وإن شاء طلق 
كذلك »© أما إِذا مسبا الأول ول يمسها الأخير فظاهر كامسألة التي قبل هذه » 
وأما إذا مسبا الأخير وم مسبا الأول قلنما لا صداق لا من الأول فضلا عن أن 
تخسَّر بين أقل الصداقين وبينها » ولا سمل إلى أن يقد كبا للثاني في الوجبين» مع 
أنه ل يتصور له أقل الصداقين . 


( وإن مسّاها ) جمنما بلا صداي أو أفعل موجب الصداق ( خير ) الأول 
(فيها وفي أقل العقرين وهو عقر) أمة (ثيّب) إن سخل عليها الأول أمةوالثاني 
حرة » وعقر إن عل علي الأول بكرا ومسل علي الثالى نثّماً حرة أو أمة » 
فبدخول الأول عقر بكر > وبدشول الثاني عقر ثيب » إن صارت بالأول ثيبا » 
بأن فتحبا ؛ وقيل : وهي ثيب إذا دخل علمها زوج ولو ا يفتحبا؛ وعلى الأول ؛ 
فإن لم يفتحها الأول واختار الصداق » أو دخل علمها كلاهما يسا واخثاره 
فقد تساويا قلا ثي, عله »© وإن قلنا يأن الممسوسة بلا صداق لها صداق المثل 
فلتظر في الأقل في وقت دخول الأول * وفي وقت دخول الثاى » وحالهما 
فسها » وعلى كل حال برد الؤائد لما إذا اختار الأقل . ١‏ 


د ذخ عمس 


وإن أصدقاها و يمساها أخذها ولا خيار له أيضأء وقيل : يختار 
الأقل وأو مسأها أو أرما ( وإن ققد عن طولة أو حنونة ثم 
بو حر بعد تام فقده ثم قدم وهي حالها فلمأخذها ولا خبار له , 
ويس إنْ . ا. عع ءام اع اهم 


( وإن أصدقاها وم يمساها أخذها ولا خيار له أيضأ ) يعنى أنبأ زوعئه شاء 
أو كره » فإن شاء طلق » فكنى بالأخذ عن لزوم عصمته وكذا فيا مر 8 
( وقيل : يختار الأقل ) إن شاء ( ولى ) ل ؛ ( مساها أو ) ل يمسها ( أحدهما ) 
ومسها الآخر ؛ وهذا الدي دخات به في عبارته أو لى » إذ لا يكوري مسها 
جبحا غاية لاختيار الأقل » بل اخثياره حينكك جائز قطعا إلا على وجه يعبد هو 
ما يتوههه متوه ما » من أن مسبا لا شت معه الاختمار » بل تكوت زوجة 
الأخير أو زوحة الأول بلا اختيار » وهو نوهم باطل مناف 1] تقدم > ولعله ! 
برد بذلك غاية يل جعل الواو للحال وحذف بعض الكلام » أي يحتار» والحال 
أنيها مسا أو من أحدها أو ل يمس وأحد . 


(وإن فقد عن طفلة) عاقلة (أو)بالغة (بجدونة) أو طفلة مجنونة (ثم 00 
بعد تام ) مدة ( فقده ثم قدم وهي يحانها ) طفلة أو مجنوتة كا فقد عنها أو طفلة 
دو ذه أو فقد عتبا طقل عاقلة » وما بلغت إلا وهي مجدونة » وتزوحت © وقد 
مر تزوبج الجانين ( فليأخذها ولا خيار له ) لضعف القزوج الثاني بسبق التذوج 
الأول » مع بقاء طفولية أو جنوت فكأنبا باقبة على التزويج الأول » لأنه لا رضى 
لحنونة» ولا إنكار ولا رخى اطفلة معتيراً ولا إنكار كذلك ؛ فإن ثاء أمسكبا 


للد ثياقض ‏ 


وجدها بالغة أو مفيقة » وكذا إن حدث بها جئون يعد نكاح ؛ 
وإن فقد عنها عاقلة ثم تزوجبا الأخير مجنونة أنخذهاولا خسار 
لصحة نكا الأول وضعف الثأن ؛ وإن فقد عن طفلة أو محنونة 
فلبا إنكار التكاح عند بلوغ أو إفاقة ما لم تت مدته ء 





وجدها بالغة ) عاقلة ( أو مفيقة ) من حنوت بالغة لآن التزوج الثانى قد تقوى 
بقبوها إياه بعد بلوغ أو إفاقة » ولا يصح لها الإنكار حين بلغت لأن شرطه أن 
بتقدم في الشبية > وهنا ل يتقدم > وإن تقدم فليس منها على تثبت > لأا ل 
تنيقن بحياته بل شكوا قي موته > ولما إنكار الثاني حين بلغت فتيقى للأول 
يختارها أو يختار أقل الصداقين > وكذا الجنونة لما إنكار الثاني حين أفاقت 
فتبقى للآول مختارها أو أقل الصداقين » وإن شاءت أنكرت الأول قلا يصح 
الثاني لأنه مبني على الأول > والأول قد بطل ( وكذا ) له الخمار ( إن حدث با 
جنون ) تزوجت فيه يعد فقده ( يعد ) بلوغ و ( نكاح ) والسكياء والصياء 
اللتان لا تفيان ولا يفوم عنها إدا زال عنها المكم والصمى وبقي مثل المجنوزة 
والطفلة في تلك المسائل كلها ون المسائل الآتة , 


( وإن قفد ععنها عاقلة ) حال من مجرور عن ( ثم تزوجها الأخير محدونئة 
أخذها ) ولو باغت قبل التذوج وعقلت لكنها ل تتزوج إلا مال جنوت . 


الزوج ( الثاني ) ولو صح بطريق العلم » وإنما ضعف نوها . 
[ وإن ففد عن طفلة أى مجمتونة ) أو طفلة مجنونة ( فلها إنكار التكاح عند 
باوغ أو إفاقة ) وعندهما معاً إن كانت طفل _ة مجنونة ( مالم انتم مدته ) أي 


سسا ارخ ب 


وكذا طفل أو ينون عقد عليه وله وفقدت زوجته فلا إنكار عند 
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مدة الفقد لأنها إذا ىت فقد خرحدت عن عصمته موته المكبي ؛ فليست في 
عصمته 4 فضلاً عن أن تدكر > وإن كانت لمأتت مدة الفقد تروحت ثم بلغت 
أو أفاقت فاشتارت الثانى ل يكن لها إنكار الأول » لآن إجازتها إياه تقرير 
لأمر أو لنائبا مثلاً إذا زوحوها بالأول 4 ووحه كوئه تقريراً له أن النكاح 
الثالي مني على الأول »© إذ او لم تطلق منه لم تتزوج الثاني » والتطليق منه فرع 
كونها زوجة له » فاما بلغت أو أفاقت فأجازت الثاني المنى على الأول كانت 
إجازتها تقريراً للأول فإن شاء اختارها » و إن شاءت امرأة من فقد اختارت 
نفسبا عند تام الحولين إن اشترطت أن الطلاق بيدها إن غاب حولين ( وكذأ 
طفل أو بحتون ) أو طفل مجتوت أو أي أو أعم لا يفبم ولا ينبم عنه ( عقد 
عليه وليه ) طفلة أو امرأة ( وففدت زوجها ) له الإنكار حال الملوغ والإفاقة 
قبل بلوغ تام المدة لإبعادها ( فلد إنكار ) أصلاً > ولا طلال ( عند حضور 
سد العبد زوحته المفقودة أو المفقود هو عنها » أو طلقت امرأة المفقود نفسها 
لتعلقه إناه لما إلى معاوم أو بتخبيره لما إليه» صم قبل تام مدة الفقد لا بعدهاء 
وكذا ما أشيه ذلك » ويموز تعلرق فى باستقرار عند فيكون الممنى أنه لا 
إنكار لها أو له في الحم عند مذي الأربع “ وأما في الغيب ققد يقم الإتكار 
بعد مضين موقّعة بأن يكون الشخص المفقود حياً » وإِذا مضت أربع سئين 
و/ لغ زوج من فقد ذكراً أو أنثى وقف له إرثه حتى يبلغ فيحلف يأئه راض 
بالنكاح » وإن كان المفقود هو من م يلغ ول تتم المدة إلا وقد دشل حد الباوغ 
قطعاأ ورئه الباق © وقبل : لا تطلى زوحة اأفقود حتى تبلغ وترضى ولو فت 


مما اج ح- 


ولا خبار أولي طفل أو ججنونٍ عقد عليه امرأة وتزواجت لعل بمواله 
وإن فقد عاقل عن امرأة وقد تزوجت ثم قلم محولا 0. ل. 


المدة » وأنيا تمتد للوفاة وللطلاق بعد التطليق تنزيل لتزوجها قمل الباوغ مازلة 
العدم » و كذا قل في صبي فقد عن بالغة تنظر حتى لا تشك في بلوغه ثم يطلقها 
وليه » ثم تعتد " للوفاة » وإنما لزمها ذلك لأنها رضت به » ولا صداق لا ولا 
ميراث إذ ف تعل رضاه يعد بلوغه » وقبل أيضا : تسب أريع السنين من حين 
لاتشك فى بلوغه وتعتد بعد الوفاة والطلاق وليس كذلك » فإن الأريم من 
يوم الفقد قطعا . 


( ولا خيار لولي طفل ) ولو أبا ( أو بجدون ) أو طفل عمنون ولا لخليفته) 
( عقد عليه أمرأة ) أو طفلة » ومحتمل أن بريد بأمرأة ما يشملها مثل زوجة 
أو أننى ( وتزوجت يعد ) الك ب ( موته ب ) سيب ( فقد إذا قدم يحاله ) 
طفلا أو مجنونا أو طفلا جنونا ( ولياخن امرأته وخير ) هولا ولمه أيضا 
( إن قدم بالغأ ) عاقلا بعد أن فقد غير مالم “ ( أو عاقلا ) الغا بعد أن فقد 
مجنوناً > أو عاقلا بالغ بعد أن فقد مجنونا طفلاً » ولكن لا خمار له إن كانت 
زوجته طفلة إلا إن وجدها بالغة » وهذا ونحوه معلوم مأ مر , 


( وإن فقد عاقل عن امرأة وقد تزوجت ) غيره بعد تام مدة الفقد » جملة 
معترضة لا حال محكية لأن تزوجها غيره لم يسبى الفقد» ولامقارنة أن تزوحماأ 
وفقده ل بقعأ بوقت>» ولا مقدرة لأنه حال فقده غير نأو تزوجبا ( ثم قدم مجنو تأ 


سد هه" م 


أخذها » ولا خيار لوليه أو خليفته ؛ وإن فقد بالغ وقد زوجت 
طفلاً أو مجنوناً أخذها إذا قدم ؛ وإن حدث لآخر جنون بعد عقد 


للد 


حمر إذا قدم » وحكذا إن تزوجت أحدهما ثم قدم بعد بلوغ 


سب 
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أحخنها ولا عخيار لوليه ) واو أبا ( أو خليفته ) وإنا لل يكن اولي طفل وجنون 
وخليقته)ا خبار لأن اختيار الصداق بنزلة الطلاق وطلاقها علبها لا يصم » 
وإنما يصح من ولي بعد قام الفقد » كذا ظبر لي “ ثم رأيته لأبي عبد ليله » وعلله 
أيضاً بأن نكاحبا متوقف لملوغوإفاقة فلبقرر ستى يتين حاله ببلوغ أو إفاقة» 
والمم وال للزوج كالطفولية له في المسائل المذكورة والآقية » وإن كان الأبكم 
أو الأصم" يفهم أو دقهم عنه ولو بككتاية فبو الدي مختار نفسه , 


( وإن ققد بالغ ) وي قوله ( وقد تزوجت طفلاً أو مجدونا ) ما مر في 
مثل ] نقا م وحوز هنا أن تمل حالاً على إضار « أي » وقدم وقد تزوسجت م 
ولا موز جعلها حالاً»فما مر من ضمير قدم لأن معمول ال معطوف لا يسيق العاطف 
( أخذها إذا قدم ) لضعف النكاح الثاني » ولآن لازوج الثاني الخبار إذا بلغ أو 
أفاق فلا يقاوم الأول . 

( وإن حدث ل ) ازوج | ( لآخر جتون بعد عقد ) في بارغ وعقل 
( خير ) الأول ( إذا قدم ) لقوة الثاني أيضاً لوقوعه في باو وعقل ( وكذا إن 
تزوجت أحدهما ) طفلآً أو ينون بعد مدة الفقد ( ثم قدم ) الأول المفقود 
( بعد بلوخ ) أي بعد يلوغ الزوج الثاني ( أو إفاقة ) من جنون > أى إفاقة 


خيّر أيضاً » وإن طلقت زوجته من الآخر أو مات عنبا ثم قدم 
الأول لؤميا رد ما أخذت من الثاني 5 مر" : 


الثانى ( خير ) الأول ( أيضا ) لقوة العقد الثانى بالإقامة عليه بعد باو و إفاقة؛ 
ومن در “سرئيته ففقد فلا تتزوج حتى تفي أربم السنين ثم تعتق > وتعتد 
للوفاة كالحرة © فإن قدم وقد تزوجت أخذها وهي أمته ولا صداقبا » وإن 
أجاز نكاءحها جاز . 


وإن كأن السيد والأمة هوديين ثم أسامت وقد فقد حرم عليه وطوؤها » ولا 
تتزوج إلا بإذته إلا إن باعبا اسل فتعتد كالمسامة » وقبل : كالأمّة وهو الواضم» 
ولا سيبل للذمي إن قدم وقد أسامت »> وإت قدم مسفاً فبي أمته وترد إلبه إن 
شاء » وإن فقد مبودى وأسامت امرأته وتزوجت ثم قنم ردت إليه أن صم 
إسلامه قبل أن تتزوج . 


( وإن طلقت زوجته ) أي زوحة المفقود مطلقاً ( من ) الزوج ( الآخر ) 
فه بثاء الفعل للففعول » وحر فاعله من » وقد مئعه بعض © والأصل : وإرف 
طلتق الآخر زوحته > واختار ذلك ليشمل ما إذا طلق السيد عن عبده المتذوج 
بزوجة المفقود ( أو مات عنها ) أو فارقها يوجد مامن الوجوه ( ثم قدم الأول 
لزمها رد ما أخدت من الثاني ) من إرث أو متعة أو نصف صداق > وأم ا 
الصداق قلا وده لآنه المس واستحقته بد ( يا مر" ) قبل الباب وهو الصحيح 
عندي » وعليه الأكثر » وقيل : لا ترد لأا أخذت ذلك بطريق العم وبه 
تزوجت وهو ضعيف » ألا ترى كثيراً من الاشياء تؤخذ على السكُنكة ثم 'ترد إذا 
تبسن خلافبا » و إنمفا تأخذد نصف الصداق إذا لم يمس وطحْلئّق قبل » وتأشذ 
الصداق إن مات » وتأخذ المنعة إن طلق قبل مس" » ف إذا أخذت ذلك هذه 


#8 دس 


وكذا إن تزوجت زوجة غائب بعد حك بموته ثم قدم لزمما رد ما 
أخذت من الثاني إن مات أو طلقباء وإن تزوجت بعلوم فستء 


الصورة ثم تديكن سحياة الأول ردئه على الصحيم »© و كذا الخلف إن تزو”جت 
أزواج] »2 ويحتمل أن برمد بالآخر جتس أزواجها الذين بعد الأول كثروا أو 
قلنّوا » وإِعا يكو الموت بنزلة المس فى أخذ الصداق كله © أو منزلة الطلاق فى 
أخذ النصف إذا صح” العقد» أما إذا تبسّن بطلانه كمسائل الفقد » وكا إذا 
تدين أنها محرمته أو محرمة عنه فلا نصف صداى لحا ؛ ولا صداق لأن ذلك العقد 
كلا عقد إلا إن مسّت قلبا صداق تام أو عقر أو صداق مثلبا إن لى سم صداقاً 
ول تعلم هي بالجرعة » وهر كلام فيمن تستحق المنعة > ويأقي إن شاء ألله مزيد . 


( وكذا إن تزوجت زوجة غائب بعد حك بموته ) بناء على المرجوح من أنه 
عوت بمدة وقد أذ كرت »2 وسبأتي في كتاب الأحكام أن الصحيم أنه لاعرت » 
أو على أن معنى عدم موته أنه لا يقسم ماله لاحتال أن له ذرية أو وارثاً هنالك» 
وهذ! تأويل ضعيف » ومحوز أن يكون معنى قوله : بعدما حم يموته » بعدهأ 
حم بالشبادة بموته » فلا مناقاة ولا مالفة لما صححه ( ثم قدم لزمها رد ما 
أخذت من الثاني إن ماث ) الثانى ( أو طلقها )من إرث أو متعة أو نصفصداق 
على الصحيح > وقبل : لا ترد » وأما إن مسبا ثم قدم المفقود أو الغاثب فلا ترد 
الصداق لأنه حى ها بالمس؛ فلو طلّق رجل امرأته فأخذت منه متعة أو نصف 
صداق أو مات فورثته » أو ماتث فورثها » ثم تبين أنها هرمة له ولو برضاع 
وجب الرد" » وإن قعل بها موجب صداق قلها . 


( وإن توجت ) آآخر ( + ) عمداق ( معلوم فممت ) أو فعل مسا يرجب 
الصداق من مس بيد أو نظر فرج على ما مر” » وهكذا في جمسم مسائل الفقد 


1 


شم افتدت به أخذها إذا قدم » وازم الأخير ذلك الصداق لوجويه 
نس » وبطل الفداعء بهسسم النكام 4 وكذ!ا ذو مجة قائب ٠‏ 


والغمبة ( ثم افتدت به ) بالصداق كله أو بعضه أو بأكثر بناء على موازه بأ كثر 
( أخذها ) زوجبا الأول حتماً ( إذا قدم ) من فقد ( ولزم الأخير ذلك الصداق 
لوجويه بمس وبطل الفداء بفسخ النكاح ) أي بظبور أنها ليست زوجة له 
لقدوم زوحبا فضلاً عن أن بصم الفداء » ولو راجعبا يعد الفداء ثم قدام المفقود 
لكان مسر كسائر مسائل التخبير » (وكذا زوجة غائب ) إرن تزو”جت 
واقتدت وقدم أو رأجعها ثم قدم 4 كزوححة المفقود في المكين > ومن مسّّت 


وافتدت بصداق أو عقر وتدسّن أنا محر”مة فلها ما افتدت به . 


4ل 


فصل 


من “فقد عن زوجة » ثم تزوجت غيره » ثم فقد الثاني » ثم 
تزوجت ثالثأ , ثم فقد , ثم رابعاً » ثم قلعوا وهي عنده ؛ 
سّر الأول » فإن اختار الأقل كانت للرابع لا الثاني » ولا 
للثالك . 


فصل 

( من 'فقد عن زوجة ثم رواجت غيره ) بعد المدة والعداة ( ثم فقد الثاني 
ثم تزوجت ثالثأ ) كذلك ( ثم 'فقد » ثم رابعأ ) كذلك ؛ وهكذا ولو إلى 
عاشر وأكثر ( ثم قدموا ) أي الثلاثة ( وهي عندء ) أي عند الرابع ( “خيثر 
الأول ) بدنبا وبين أقل الصداقين : صداقه وصداق الرابع ( فإن اخقار ) ها 
كانت له » وإن اختار ( الأقل ) إت تفاوتا أو الصداق إن تساويا » و كذا فيا 
بأقى ( كانت للرابع لا للثاني ولا للثالث ) لترصحه بوحودها عنده > وخروجبا 
عنها نمك الع » مع استوائهم في كون الأول أحى هنهم فل يترجح الثاني أو 


سق سم ( ع7 الثيل ده ) 


ولتأخحذ صدأقا هنرما إن دسّاها ؛ وإن قدم الثالث أولا خير فإن 
اختارها ثم قدم الثاني خيّر أيضا , فإن أخذها الثاني ثم قدم الأول 
خّر » فإت اختار الأقل أقامت عند الثاني » وإن قدم الثالت 
أولاً فاختار الأقل ثم قدم الثاني فاختار الأقل أيضأ ثم قدم الأول 
قأخذهاء فلبا أخذ صدقاتها من الثاني والثالك والرابع إن مسوهاء 
وأزم مفقوداً مأ ولدت زوجته دون الأربعة قِ الحم ٠‏ وما بعدها 


الثالث عن الرابع السّْق ( ولتاخذ صداقها ) أو عقرها (.منهما ) من الثاني 
والثالث ( إن مسّاها ) أو فملا موجبه > ( وإن قدم الثالث أو لأ 'خيّو أيضا ) 
بينها وبين أقل الصداقين : صداقه وصداى الثالث ( فأن أخذها الثاني ثم قدم 
الأول خيئر ) مينبا وباين أقل الصداقين: صداقه وصداق الثاني ( فإن اختار 
الأقل أقامت عند الثاني » وإن قدم الثالث أولأ فاختار الأقل > ثم قدم الثاني 
فاختار الأقل أيضأ » ثم قدم الأول ذأخذها فلها أخذ صدقاتها ) أو أعقاره ا 
( من الثاني والثالث والرايع إن مسسّوها ) أو قعلوا موجبون 
وإن صسٌ موت الأول كان الثافى نزلته » أو ص موت الثاني كان الثالث 
منزلته » وإن قدم الثاني واختارها من الرابع » أو قممء, الثالث واختارها من 
الجامس > أو قدم الخامس فاختارها من السايم» وهكذ! » كانت للذي اختارها 
لا لذي بينها » ولو قدم الدي بينهيا . 


( ولزم مفقوداً ما ولدت زوجته دون ) خروج الاع وام ( الأربعة في 
الحم ) كا مر أنه حكوم عليه محم الحي” لأنها فراش لهء (وءا يسها ) أى بعد 


| م 


شن له دل ٠6‏ لد هلله الأول وش الثاني قو لان لا الثاليثع وأن ققد عثباأ 
رادت كثيراً في دون الأربعة ثم مح موته بعسد شير من يوم 
نقده فكذلك , 


الأربعة من الأولاد والحساب ( من يومه) أي برم الفقد ( يلزمه ) الولد (الأول) 
منها ( وفي الثاني قولان ) » ولو تقاربت هدة الوضع بساعة أو أكل أو أكثر ) 
قبل : ولد له » وقمل : ان أُسمّه ( لا الثالث ) فهو ان أُمنّه » ولزمه م ولدت 
من بطن واحد ولو ثلاثا أو أريما أو أكثر » وق البطن الثاني إن تعدد ما قيه 
قولات لا الثالث > أو البطن الواحد هو ما مرج من الولدين أو الأولاد في 'مشممة 
وراحدة أو *دفئسة” لا واحداً عقب الآتخر > وازمه ما ثبين أند في السطن قبل تام 
الأربعة » ولو يقي بعدها عشرين سنة أو أكثر 6 وكذا ما تحرك بعدها قبل 
أربعة أشرر وعشسرة » وما تلد قمل ستة أشهر بعدها » ولو ولدت ثلاث مرات 
أو أكثر > هذا هو التحقيق عندي بل لزمه كل ما تلد قبل خروج الستتين بعد 
الأريعة إن ادعته له » وتقدمت أقوال في لحوق الولد فى باب النسري » فتلك 
الأقوال تثبت هنا أيضا » و إذا كان يين الولد الثالث أو الرابع أو ما فوقه أفل 
من سئة أشهر من يوم الحك بجام هدة الفقد “فقد' ازموا المفقود » و كذا ما تحرك 
قبل أربعة أشبر من ذلك . 

( وإن فقد عنها فولدت كثيراً فيا دون ) خروج ( الأربعة ) وبعد الوقت 
الذي صح” موته فيه بعد كا قال © ( ثم صح هوته بعد شهر ) محسوب ( عن 
بوم فقده ) أو أقل عن شبر أو أكثر لآن العبرة با اتت به قبل صحة موته وما 
أت به بعدها ( فكذلك ) بلزمه الأول لا الثالث > وف الثاني قولان ؛ والتحقيق 
عندى ما ذكرته آنفا » بل قبل : يازمه كل ما أتت به قبل الحم بموته » وهو 


ل “يا م 


ولزم غائباً عن زوجته طويلاً ما ولدت » وإن كثر » فإن صم موه 
عد شبر من يوم غييته فكالفقود في لزوم الأول لا الثالك , 
وفي الثاني خلاف » ومن فقد عن امرأة فولدت كثيراً بعد الأربعة 
من يومهء ثم 'نزوجت ثانيأ ففقد فولدت كثيراً بعد مدة فقدم , 


ثم تزوجت ثالث : ففقد فوادت كذلك , 


غير معمول به » وأما ها أتت به قبل خروج الوقت الذي صحت حماته فنه فهو 
له كله» "قل" أو كثر » و كذا ما أتت به بعد خروج الوقهت الدى صحت فسه 
حماته وقبل ستة أشهر عن ذلك الرقت الذي صيرّ موته فيه مازمه كله » وركذا 
ما تحرك قبل أربعة أشهر منه ولو ولد بعد السنة . 


( ولزم غائبأ عن زوجته ) زماتاً ( طويلاً ) أو غباباً أو غبوباً أو مغاباً 
أو غيب طويلاً أو غيبة أو غيوبة أو غيبوبة طويلاً لجواز تذكير د فعيل ؛ بمنى 
فاعل مع المؤنث ( سا ولدت > وإن كثر ) لأا فراش له ( فإن صصح موته بعد 
شهر ) أو أقل أو أكثر ( من بوم غيبته فكالمفقود في لزوم الأول ل٠‏ الثالك » 
وفي الثاني خلاف ) والتحقيق عندي ما أسلفته » وفنه الخلاف السابق » 
والتفصل السايق . 

( ومن فقند عن امرأة فولدت كثيرا ) من الأولاد (بعد الأريعة ) الحسوبة 
( من بومه ) أي يوم الفقفد ( ثم تزو”جت ثأنيا ففقد فولدت كثيرأ بعد مدة 
فقده » ثم تزواجت ثالثأ ففقد فولدت ) كثيراً بعد مدة الفقد ( كذلك ) 


فلأ خذ الأول مأ يناه وان نكا الثاني 4 وبأخذ هو مأ بلنهك و بان 
الثالث, ووأخذ مأ بلدذكه و يان فدومبمء وقيل ؛ يلوم الثاني ما بلك 
ونان الثالنث الأول مدوم 3 وق الثاني قولان لا مأ بعذه ء وأزم 
الثالث الأول بعد تمام فقده » وفي الثاني قولان لا ما بعده »وهل 
يلزم الأول باني الأولاد 


وهكذ بلا حد 4 ( فليآخذ الأول ما بينه وبين نكاح الثاني ) ولو خمسة أو ستة 
أو أكثر ولو واحداً بعد واحد » وطالت المدة » لآنه كشف الغيب أئهم ولدوا 
على فراشه وهى زو-ة له » والولد لصاحب الفراش » و كذا فى قوله ؛ ( وياخذ 
هو ) أي الثاق ( ما بيئه وبين الثالث > ويأخذ ) الثالث ( ما بينه ) أي ما بين 
نكاحه ( وبين قدومهم ) أي قدوم هذا الثالث والثاني والأول » فلو كانوا أ كثر 
لأخد الرابع ما ببنه وبين الخامس © والخامس ما بيئه وبين السادس وهكذا » 
والحاصل أته يأخد أول كل اثنين مأ بينها من الأولاد ولو كثروا والحداً بعد 
واحد »6 وطالت المدة » وهذا مختار المصنف وأبى زكرياء ( وقيل : يلزم الثاني 
ما ) أي من الأولاد الذبن ( بينه وبين الثالث الأول منهم * وفي الثاني قولان 
لاها بعده > ولزم الثالث ) الولد ( الأول بعد تام فقده » وفي ) الولد ( الثاني 
قولان لا ما بعده > و ) على هذا القول ( هل أيازم الأول باقي الأولاد ) ؟ وهو 
الوك الثالث ما بين الزوج الثالث يمد المدة » وبين القدوم > الوك الثالث مما بين 
الزوج الثاني بعد مدة الفقد وبين الزوج الثالث والولد الثالي» فيها أحد القولين ؛ 
وكل ما بعد الثالك » ووهه هذا القول أنه لو م يكن المفقود الأول أصلآً في 
الفراش» وم مككن فراشه باقناً لكان الثالث اين أمه؛ و كذا الثاني على قول © وا 


أو ثم بدو أمبع ؟ قولان » وإن هربت ؤزوجطه من زوج فدخلت 


بلدأ لا تعرف فيه .2 . 


0 


كان كذلك ألمق يه الأولاد الماقمة لآن الغفراش له فى نفس الأمر » ولو أئدت. 
التدرع أيضاً الفراش لغيره وهو الفراش الخقيقي القوي لسبقه وبقائه قل يعمل 
موته الظاهري لقرة فراشه الحقبقي » وأما غيره من بعده فلا يازمه إلا ما كان 
في الأريم السنين التي فقد فيبا ووامد بعدء ملآ بفراشه الظاهري © وموته 
الظاهري » وف الثاني قولان كا عامت ( أو" “هم بدو أُمَّهم ) لفصل ما أْق ب» 
بالزوج الثاني والثالث بينهم “ وبين الزوج الأول > وبأنه لو م يكن هنا الأول 
لمك بأنهم بنو أُمْبِم » وصاحب هذا القول اعتبر الفراش والموت في كل واحد > 
وصاحب القول الأول اعتبر الفراش في الميع ولم يعتير الموت » وصاحب 
القول الثالى اعتير الفراش فى كل واسد والموت فهاع دا الأول اقوة فراشه ؟ 
( قولاس ) . 


والتحقيق عندي ما أسلفته أدضا » وذكر أنو بعقوب وبرسف اءن لفوت » 
فيمن تزوجت بعد مدة الفقد أو بعد وفاة الزوج الغائب بالشبادة فولدت أولاداً 
ثم تبيّنت حاة المفقود أو الغائب : أن الأولاد لاحقون بالثافي لأا قر اسه عند 
الجبور وعلى وأنى عبيدة والريسع وان عبد المزيز وعامة أصحاينا » وقال 
أبو حنيفة وابن عدّاد : أنهم لاحقون للأرل لأن الفراش له في القيقة » وعليه 
فالأولاد كلهم الأول من وقث ما فقد إلى رجوعه ولو تزوجت بعده أعكثر من 
ثلاثة وولدت قبل عام هدة فقد كل واحد » أو بعد تمامها » أو لم يفقدوا بل ماترا 
أو طلقوا , 


لس وتيا لدم 


فتزوجت سه زوجا لم طلقا أو مات عنبا لم ورأدت كثيرأ 
ثم قدم الأول فأخذها ازم الثاني الأول متهم » وفي الثاني قولان » وأزم 
الأول مافوق ذلك لأنه الفراش الحقيقي » وإن توج غاصب 
زوجة رجل أو تسرى سريته فأعلن بذلك فاتخذ لها بيتأ فوادت 
عنده كثيرآ فالكل للأول في الحم » وقيل : بلزمه ما ولدت 


دذولبلب 


زوج ولو عرفت بنفسها أو دسبما فه ( فتزوجت به ) أي فيه : زوجأ ) بأن 
أظبرت أنه لا زوج لحا » أو سكنت © فحملت على أن لا زوج لها فزو”جبا ولى 
للحافيه أو الإمام أو المجاعة أو الام أو القاضي ؛ أو و كلت من بزوجما لعدم 
وك ؛ أو توروحت فى بلدها زوجاً آشر لا يعرف أنها دأت زوج ( ثم طلاقيا ؛ 
أو مات عنها ثم ولدت كثيرا ثم قدم الأول) إلبها لبأخذها أو ينكر ما فعات 
أو ببطل ( فأخذها ) أو ل يأخذها وتسسّن أنه زوجبا ( لزم الثاني الأول منهمء 
وفي الثاني قولان ) » والتحقيق ما أسلفت أيضا » وف ه الخلانف السابق 
والتفصيل السابق أيضا > ( ولزم الأول ما فوق ذلك لأنه الفراش الحقيقي ) » 
وعلى قول ابن عاد وأتى حشفة يازم الأول كل ما أتت به أولاً وثاتما وما فوق 
ذلك مده العزة . 


( وإن تزواج غاسب زوجة رجل > أو تسوكى أسرايته فأعلن بذلك ) 
ولاسيا إن لم يعلن ( فاتخذ لها بيتأ فولدت عنده كثيراً فالكل للأول في الحم ) 
لأن الفراش له » وهذا هو الصحيح > ( وقيل : يلزمه ما ولدت دون ) الأسبر 


إا ا 


الستة هن كام نكاسم الغاصب أو تسر أنه ) وما فوق ذلك بسو أمبم ؛ 
وقبل : المفقود يختار أكثر الصداقين , وقبل : بأخذ امرأته ,لا 
خيار له » وقيل : حرمت عليه وعلى الآثمر' 





( الستة ) وما تمحرى ببطنها دون أربعة أشبر وعشرة أيام ( من بوم نكاسم 
القاصب أو تسريه وما فوق ذلك بدو أمهم ) وقال أبو يعقوب : إن هردث من 
زوج ولحقت برجل أو 'غصبت وانقطم وطء الزوج عنب ا فولدها ولد زنى لا 
يلحق اوج > وقيل : إن التسب ثابت للمغتصب إذا ضمنبا لنفسه تنزب_لآ له 
منزله المستحل » وإن سبنت قا سبيت به أو "رجي أن يكون من زوجها 
ف الإعلام فله » وغير ذلك إين أمه * وقيل : بشدوت نسه فشر كين » 
وقبل : كل ما ولدت فازوجبا في الإسلام لأنه ذو الفراش > وهو قول أبن عمّاد 


وأ سدييقةك , 


( وقيل : اللفقود يختار أكثر الصداقين ) بأن لا يعطي لماهازاد صداقه 
على صداق الثاني > ؟ لا يعطيها ما قابله » وإن تساويا صداقاً أو كان صداقه أقل 
قبالأولى أن لا يعطييبا شْء) ( وقيل : يأخذ امرأته ولا خيار له > وقيل : 
حرمت عليه وعلى الآخر ) أي على كل من تزوجيا بعده وهي في عصمته إر: 
مها أو رأى باطئهاء وعلى هذا القول الأولاد كلهم للأول ؛ وقد قيل : إن كل 
من مس امرأة كا ل ثم تبين خلاف ذلك حرمت عليه وعلى زوجها > وقيل : 
عليه لا على زواجها » والأولاد كلبم للأول على القولين » قال المصنف في بمض 
ختصرأته : وإن 'نسي إلى امرأة زوحبا فاعتدات وتزواحت وولدت وصحّات 


وقمل : ووجة المفقود ميتلاة لا تتزوج حتى لصح موانه أو أي طللاقه 
والىق به مأمر / ولا خيار لغائئب بعك قذومك ) 


حماة” الأول فالولد للأخير وهي زوجة الأول» فإن خرجت منه ببوت, أو فراق 
قفي حلها للأخير خلاف »> واختير عدمه » ومن تزواج أمرأة وولدت فقال : 
تزوحتبا منذ أريمة أشبر »> وقالت منذ سستّة فالقرل قولها » وإت ولدت لأآقل 
من سنة فأفر” بأنه ولده لق به » قلت ؛ لا » وتكفي في الولادة لستة وأقل 
موحدة” > وقد قال الأكثر : 'يازم الأول إن مات أو طلى واو بائنا أو حرمت 
إلى سنتين ما لم تتزوتج فتك بعد تام الستة أو يقر" الأخير بالدستولأو بالولد بعدها 
مل تزواحبا له . 


( وقيل » زوجة المفقود مبتلاة ) وفي بعض نسخ أبي زكرياء مبتلية » فإن 
كان بفتح اللام » قبل : هلا أبدلت الياء ألفا اتحر كبا بعد فتح ؟ وإرف كان 
يكسرها قمل : ليست هي الت تباو غيرها بل الله بلاهاء فيمكن أن يقال : إنه 
يكسم اللام - إمم قاع للازم مطاوع بلا المتعدي بواحد “أي :بلاها فابتلت» 
تأثر فيها البلاء ( لا تتزوج حتى يصح موته ) بشبود أمناء ( أو" يأنيطلاقه) . 
قائل ذلك علي فيا قبل عنه كا مر" ( والمفتى به ما مر ) من أن المفقود يختار 
الأقل إن شاء » وأتها لا تحرم عليه ولا على من تزو“جبا بعده » وأن لمأ التزوج 
بعد مداه الفقد والعدة , 


| ولا خيار لغائب بعد قدومه ) بل يأخدذ زوحته وتنبها حق تعد من 


وقبل : كالفقود ؛ وقمل : نحواز أمل اخملة في الفقد وكلاهم| 
مطروح . 





الثاني ( وقيل : ) مخسر ( كالمفقود » وقيل : جواز أهل الجملة في القافد ) ولو 
وقعت الإنكار ( وكلاهما ) أي كلا القولين ( مطروح ) أفرد الل إر مراعاة” 
للقظ «كلا» فإن لفظه مفرد 2 ولو أعرب كالمثنى إذ لا مفرد له» وقد بعتبر معتاه 


باب 


إن قدم مفقود وقد تزوجى زوجته ء مات قبل أن يعل 


مختاره ورلته وورثها إن مانت 


باب 


في أنواع من مسائل الفقد 


( إن قدم مفقود ) أو ظبر حا ول يقدم » ومثاه الغائب ( وقد تزواجت 
زوجته فبات قبل أن يعام مختاره ) سواء عل بأما تزوجت أو ل بعلم » أو لم 
دعم أنه اختار أحدها بل بقي بلا اختبار كالذهول » أو ترم أنهاله قطعا 
مطلتا » أو توهم ليست له قطعا » أو بقي لسأل > أو ل بعلم أنب! تزو”جت أو 
نحو ذلك » ممّل أن يمن روت ( ورثته وورثها إن مانت ) في الحم > سواء 
عم بتزوجبا أو لم يعلم » ولو قال : إني أختارها لإرثها وماتت وذلك أنها للمفقود 
إذا تبين أنه حى حى يتركبا بطلا أو اخششار أقل الصداقئن » وإذا طلقبا أو 
فاداها فذلك قمول لحا » وإن ماتت بعد أن اختار بلسانه أل الصداقين ولا 


ليا سس 


: 0 م 6 جيه 
وخرجت من الآخر » وجددت إن شأاءت بعد عدة » وإن اخذها 
ومسا قياما جر مث عليه إن مسبأ الآخر 2 


شهادة ولا إقرار بذلك > لم يحل له إرثبا فها بيتبا وبين الله » وإن اختارها في 
في قلبه فقط ورئها على مذهب من يقول : إن الطلاق لا يقع إلا باللسان > لا على 
مذهب من يقول : إنه يقع ولو بالقلب وسمده » وذلك أن هذا الإختيار بنزلة 
الطلاق البائن الذي لا توارث فى عدته ( وخرجت من الآخر ) إذ مات الأول 
ول يعم مختاره لمالا تخرج من عصمة الأول إلا بطلاق أو تحوه 4 أو باخثبار 
أقل” الصداقين وقد مات بعد ظهوره قبل أن يتدقتّنوا منه بشبيء من ذلك 


فاستصدب الأصل »2 وهو أنها زوحة له فتخرج عن الثاني . 


( وجددت ) نكاحاً مم هذا الآخر أو غيره ( إن شاءت يعد عدة ) من 
مسّه 4 ومن الوفاة إن أرادت غير الأخير > ومن الوفاة فقط. إن أرادت الأخير 
لأن الماء له » ولآن الود الذي تلد فى غير هذه المسألة له » والثانى فيه قولان » 
فإذا تزوجها كان الأول والثاني والثالث وما بعدها كلبم له » وإذ! لزمها عدتان 
قدامت عدة المس" لسبقه ثم عدة الوفاة » وقيل : بالعتكس » لأن المتوفى > وهو 
الذي فقد ثم ظبر أحتى ها 4 وإن ل عسها جده لما هو أو غيره بعد 
عدة الوفأة , 


( وإن أخذها ) زوجيا ؛ ( ومسها قبلها ) » أي قبل العدة من الانغر » 
( حرمت عليه إن مسسّها الآخر ) بذ كتره مطلقاً أو بذ كره فى قرجبا» وفى 
النظو قولات > وإذا خلاءيها أو أمكن الوطء سم عليه يأنه قد مس > وإن حم 
به وقد عم الأول أنه لى يمس ل تحرم عليه سه قبل العدة » وإنما حرمت لأنها في 


فأ وأدت على هذا دون الستة من يوم الأخذ لازم للآخر ء وما 
فوق ذلك لامفقود في الحم » ما لم يتحرك قبل مام المدة » فبازم 


الأخير حينئذ ولو بعد طول مدة 


عدة من مسيس غيره > فكأتها ليست زوجة له قصار مسبا كالزنى » ( فا ولدت 
على هذا ) أي على المذكور من أذ الأول إياها سواء مسبا قبل العدة أم لا > 
وهذا شهمه بالاستخدام » فإن المذ كور أخذه إياها يقد مسها قبل العدة > 
ول أرجم الإشارة إلءه تعسما السك بالنطق بالقبم ( دون الستة من بوم الأخذ 
لازم للآخر > وما فوق ذلك لامفقود في الحك ما لم يتحرك قبل قام الماة ) 
إِذ تحرك قل تمامبا . 


( ولو ) ولد ( بعد طول مدة ) كثلاث ستين فصاعداً بلا حد » وقيل : 
إن أخذها ومسبا في العدة » فكل ما ولدت في العدة أو قبل الستة من تمامها أو 
تحرك قبل الأربعة وعششرة من تمامها لازم الأول ولو حرمت عليه » وهو أيضا 
قول من قال : إن امرأة المفقود تحرم على الثاني وما بعده » وأنه لاعدة عن 
مسبس غير جائز » وإن شت تخريج كلام المصتف على مالا يناقبه فأرجم 
الإشارة إلى أخذ الأول إباها بقئد كونه مس بعد العدة » سواء كان الأخذ قبلبا 
أو بعدها » وا تادر من عبارته رحوعبا إلى الأخذ بقمد كونه مس قمل العدة > 
و كأنه اختار أن فراش الآآخر انقطع رد اختار الأول ومسه ولو .في العدة 
مال يظبر ما يبطله من ولادة قبل الستة » أى تهرك قبل الأربعة والعشرة فيفيم 
ازوم الولد للأول إت مس بع د العدة بالأوألى » فيكئون قد عتمم بالنطق 


والغائف كالمفقود » وإن أخذهما! حاملا من الآخر فلا يمسبأ حتى 
تضع ثم تعتد ثلاث قروء أو أشبر » وإن طلقها حاملا من الآخر 
فلا تتزوج حتى تضع ثم تعتد ستة قروء ثلالة مس الآخر وثلاثة 
للطلاق ؛ 


والفيه ؛ وحور أن تكون الإشارة إلى مس الأخير وهو الموحود ف 
الأصل . 


( والقائب كالمفقود » وإن أخنها حاملاً من الآخر فلا يمسها حتى تضع مم 
تعتد ) للمس ( ثلاثة قروء ) إن كانت تحبض» ( أو ) ثلاثة ( أشهر ) إن كانت 
لا تحيض » وإن أمّة فحيضتين أو شهراً ونصغ] » والكتابية ثلث المسامة » وإعا 
م نكف الوضم عدة لأنه فمّل للمطلقة فقط > وهذا امل ليس من المطلق ؛ 
ألاترى أن الحامل المثوفى عنها لا تككتفي بوضع المل إذا لم تكل أربعة أشبر 
رعشر » ولأنه إفا هو من مسيس غير صحمم في الأصل وفي نفس الأمر قلا ببيح 
للأول مسها » وكذا في مثل هذه المسألة ماهر أو يأق » وذلك أن تترك حتى 
تبلغ ستين سنة فتعتد بالأشبر » ولحا في قول : عامان » وق قول : عام واحد 
إن تأخر الحمض بعد الوضم > وقبل : إنها تحل له بالوضع > ولككن لا يجامعبا ف 
الفرج حى تطبر وتغتسل . 


وإن ) اختارها و ( طلقا ) المفتود ( حاملاً من الآخر فاد تتزوج ) 
المفقود ولا الآخر ولا غيرهما ( حتى تضع ثم تعتد ستة قروء ) » أو أثبر » 
( ثلاثة لمس الآخر “وثلاثة للطلاق) أو ثلاثة قروء للسس” وثلاثة أشبر للطلاق» 
أو عكس ذلك يحسب حه افا » هل هي تحيض أم لا ؟ أو كانت تحيض ثم 


وهل تقدم بنواها علة المس أو الطلاق ؟ قولان » وإن مات 
المفقود عن حامل من الآخر فلا تتزوج حتى نعتد بعد الوضع ثلالة 
قروء أو أشبر كالأول لاس ثم للوفاة ؛ 


أسّت » أو كانت لا تحيض لصغر ثم كانت تحمض »> وكذا فى مثل هذه المسألة 
ما من أو يأتى > وعبل : إنها تتزوج بالوضع ولا تجامع في الفرج حى تغتسل ؛ 
(ي )على ماذ كره المصنف ( هل تقدم بنواها عدة المس ) لتقدمه على الطلان؟ 
وهو قول أبى مد > فسكون للأول المطلتى ها طلاقاً رجساً مر اجعتها مالم 
تنقص العددتان ويتوارثات ( أو الطلاق ) » فمانقضائها تفوت + ؟ ( قولان ) ؛ 
وحه الثاني أن الطلاق واقم ممن هو أحق بها“وهو المفقود»فقدمت العدة اللازمة 
به :فاب قدمت عدة المى على هذا أعادت العدتين » وإن قدمث عدة الطلاى 
على القول الأول أعادجا » وإن أخذت بالثانى وقدمت عدة الطلاق حلّت عند 
القضاء للأخير » وإن م تنو تقدم إحداهما عن الأخرى ومضت هدتها جددتها 
إلا عند من لا يشترط التمة للعدة » فإنه يقول بلا تجديد > ويجعل المقدار الأول 
للمس والثافى للطلاى > وبعض يعكس . 

( وإن مات المفقود عن حامل ) متعلق ( من الآخر ) متعلق و حامل ؛ 
بأن قدم ورجدها حاملاً واختارها ثئم مات قبل الوضمع أو ظهر حا اختارها 
بلا قدوم ثم مات قبل الوضع ( فلا تتزوج ) الآشر لأنها مشغولة بعدة الوقاة 
اللازمة من اخشار المفقود إباها ولا غيره لدلك » ولكونبا مشقولة بعد مس 
الأخ ير ( حتى تعتد بعد الوضع ثلاثة قروء أو ) ثلاثة ( أشهر كالأول ) 
المذ كور في قوله : وإن طللقبا حاملاً من الآخر ( لامسى ) مس الآخر » ( ثم ) 
تعتد (للوفاة) أربعة أشبر وعشر أ» وإمًا قدمت عدة المس لتقدم الوضع وهو من 


وتعدد حامل ماذكر أن مارت المفقود 1 وستةه إن طاق 4 فإن مضى 
عنها ثلالة قروء من يوم طلق فيه فلا يراجعبا بعد » ولا يتوارثان 
إِنْ مأ أحدفيا عل نه تعديم عدةٌ الطلاق 


سب الثانى » فوصل بعدة المس الذي هو منه أيضا © والتشببه في قوله + كالأول 
غير تام * فإن الأول ؛ الذ كور تعتد زوحته ثلاثة للمس وثلاثة للطلاق» وزوجة 
هذ! ثلاثة للمس 4 وتعتد للوفاة » حط التشسه فى رد اعتداد ثلاثئة لس بعد 
الوضم » وق تعدد العدة واو اختلفتا بالثلاثة وأربعة أسبر . 


( وتعتد حامل ما ) أي العدد الذي (ذكر) وهو ثلاثة قروء أو أشبر بعد 
الوضع وعدة الوفاة لمفقود ( إن مات المفقود ) » ولم يختر أو ل يحضر أصلا بل 
جاء خير موته كا دكره فسما إذا اختار » وك إذا مات عنها غير حامل من 
الآخر فإنها تعتد للمس »> وتعتد عدة الوفاة » وتقدم عدة المس 5 مر » لأنه من 
فمل صاحب الخل ( و ) ؟ تعتد المرأة لا يقسّد كونها ( ستة ) : ثلاثة تامس 
وثلاثة للطلاق ( إن طلك ) با غير حامل عن الآنغر أيضاً » وق تقدم عدة المس 
أو الطلاق القولات المذكوران » وحجوز أن تكون المسألة الآأخ_عرة من قوله : 
وتعتد حامل : إلى قوله : إن طلق في الحامل فذلك لا تقدم تتكريراً له » 
( فإن مضى عنها ثلاثة قروء ) أو أسبر ( من يوم طلق ) با ( فيه فل براجعها 
بعد » ولا يتوارئان إن مات أجدهما على نية تقديم عدة الطلاق ) تنازع فى 
قرله : على نبة لا يتوارئان ومات > ومعنى موت الزوج على نية التقدم موته على 
نبة زوجته التقدم » أو خير لحذوف » أي ذلك على نبة تقديم عدة الطلاق » 
فإن أرادها الثاني تزوجبا » وأما غيره فلا حت تَضي الثلاثة الأخرى الق لاسن 
من الثاني * وأما إن قدمت عدة المس فإنه براجعها ويتوارئان ما / تتم العدتان » 


مني لس 


فإن طلقبا بائناً فلا زوج ولا تخطب » وإن لامفقود أو للآخر حتى 
تعتد ستقهءم ورخصت للدول إن مضت ثلاثة من يوم الطلاق اعتاداً 


على نية تقديم عدة المس ؛ 


فبي مصدقة في قوها : إنى نويت تقديم كذا » وإن قالت :ل أثر تقدم كذا ولا 
تأخيره » فن ل يشترط النية في العدة وقال : عدة المى مقدعة» توارثا عنده وله 
رجعتها ما م تنقض العدتان > ومن ل يشترط النية وقال : عدة الطلاق عقدمة »> 
م يتوارة عنده إذا تمت وم يراجعهاءو الثاني عنده تزوهها بعد عدة ذلك الطلاق» 
والكلام فيا إذا طلقت تفسبا كما يبت نها » كالكلام فيا إذا طلقا في المسائل 
السايقة كلا والآتئة إن قلنا : إنه غير بائن » فك طلافه الذي هو ائن » وإت 
قلنا : بائن فك طلاقه البائن , ْ 


١‏ فإن طلقيا ) طلاقا ( بائنأ ) بأن قال: طلقتك بائنا أو نمو ذلك نما يكون 
به باثنا » أو قال : ثلاثاً » لكن إذا قال : ثلاثا » أو طلقبا ثلاث كل على حدة ؛ 
أو واحدة على حدة » فلا تحل له حى تنكم زوجاً غيره » ( فلا تازوج ولا 
تغطب > وإن للمفقود أو الآخر »> حتى تعتد ) أسهراً أو قروء! ( سقة ) إن 
دلت ف المدة بالستة عملة بلا نبة ققدم عدة على أخرى »على القول يجواز هذا » 
أو قدمت عدة الطلاقى » أعا الأول فلسس” الآخر الموجب لعدة المس6وأما الآخر 
فللاختبار الأول لحا » وأما غيرها فظاهر » بل لا تجوز لاثلائة وأو قدمت عدة 
المس بناء على أن الواجب علمبا تقدم عدة الطلاق » وأن نبة تقدم عدة المس 
غير نافعة » ويدل على هذا مقابلة ذلك بقوله : ( ورخصت ) ؛ أي أجلزت 
تسبيلا ( للأول إن مضت ) قروء أو أشبر ( ثلدثة من بوم الطلاق اعتادأ على ) 
تأثدر ( نية تقد عدة المس ) وأنبا نافعة , 


ؤم (ج ؛#«ا- الشسل - 5 ) 


وأرخص منه أن يتزوجبا إن شاء من يام الطلاق » ولا يمس حتى 
تعتد لأس وحم الطلاق زال بالعقدء ورخص أيضأ في تكاحبا 
للآخر إن مضت ثلاثة من يوم طلاق الأول إعتاداً على نية تقديم 
عدة الطلاق , وإن أخذها المفقود فحاضت أقل من ثلاث ثم طلقبا 
فلا تتزوب حتى تعتد الياقي من عدة المى ثم الطلاق 


( وأرخس مته ) ؛ أي من ذلك الترخيص »> وهو إسم تفضيل من رخص 
بالتخفيف لسكون مصوغا من الثاني ( أن يتزوجها إن شاء من بوم الطلاق و ) 
هذا إما على أنه ( لا مس حتى تعتد لامس ) امقصل بن الماءبن لم الولد 
( وحك الطلاق ) وهو كونها غير زوجة له ( زال بالعقد ) وإما على أن كل ما 
ولدت بعد الفقد مم أزواجٍ للمفقود إذا تينت حماته » وهو قول كامر ؛ 
على نية تقديم عدة الطلاق )4 أما الطلاق فازوال كونبا في عدته لانقضاء عدته؛ 
وأما عدة مسه فل تراع لرجوعبما إلمه 6 وإن طلقبا المفقود طلاقاً رجعيا ثم مات 
رحمت إلى عدة الوفاة » وبطلت عدة الطلاق > وإل عدة مس الآخير » واكذ! 
الطلاق البائن . 


( وإن أخذها المفقود ) واعتزها ( قحاضت أقل من ) سسضات ( ثلاث ) 
أو أقل من ثلاثة أشبر إن كانت من يعتد بالأشبر ( ثم طلقها » فلا قتزويج حتى 
تعتد الباقي من عدة المس ) وهو مس الزوج الآخر ؟ وأما الأول فلا يمسها قبل 
العدةٌ ولو اختارها » وكانت زوجة له » ولا حك عليه لخلوه بها بأنه دخل علمهاأ 
لآن هذا حرام ؛ فلا يحم بأنه واقم إلا بيبان أو إقرار ( ثم ) تعتد ( لنطلاق )> 


وكذا إن مات غتا بعد مضي حيضة أو ضعفبا لاس حى تت 
البائي له ثم تعتد للوفاة » وإن أخذه_ا قبل مس الأخير فطلق 
أى مات فعدة الطلاق أو الوفاة » وإن أخذها ول يمسبا قبل 
الفقد ولا بعده وجبت علة المس دون الطلاق إن طلق » وإن 
لم يمساها 


أمأ لوا مسبا قمل العدة فتحرم عليه فتتزوج بام باقي العدة ؛ إذ لا أثر لتطلقه 
يعد حرستها عليه » وهذا على أنه لاعدة من المس الحرام » قبل ؛ تعد من المبى 
الحرام وهو الصحيح ؛ وعلمه فتحتد عن وفيت وفوعه ) قإن كحت قمل عدة مسن 
الثاني أتمت ما يقى من عدة مس الثاني » وإلا أتمت عدة مس الكخرام . 


( وكذا إن ) أشذها و ( مات عنبا بعد مضي حيضة أو ضعفها ) 
سقحان » أو بعد مشي شبر أو شبوي إنعافت من تعتد بالأشبر ( للفس) 

مس الآخر»فلا تتزوج » سواء مسيا الأول قبل أو م عسبا ( حقى تم الباقي له ) 
أي لس > ( ثم تعتد لالوفاة )4 وإت أرادت الزوج الآخير اعتدت للوفاة فقطل »> 
( وإن أخذها قبل مس السنير ) وقبل ها يلحق المس ( ف ) لل مسهأ من حيئه 
بلا عدة » وإت ( طلك ) با وقد مسما الفقد أو بعد ول يمس الآخر » (أو هات 
ف ) علدا (أعدة الطدق) ؛ إن طتى ؛ ( أو الوقاة ) إن مأت . 

( وإن اخذها وم يمسها قبل الفقد ولا بعده وجيت عدة المس ) مس الآخر 
( دون ) عدة ( الطلاق إن طلك ) ما الأول > فإن أرادت الآنخر تزوجها يلا عدة 
مس أيضا > ( وإن لم ممسّاها ) ل عسبا المفقود بعد اختياره إناها أو ) يمسبا قبل 


ومات بعد الفقد فعدة الوفاة فقط » ومن طلق أقفل من ثلاث نم 
فقدء فأن اتقضت علتبا دون ملة الفقد من يومه تزوجت إن شاءت 


ولا ترث » وإن بعدها ورت واعتدت للوقاة 


الفقد ولا بعده وم يمسها الثاني في الصورتين > ( ومات بعد الفقد ) عشاهدة أو 
سُهادة لا نمم الفقد » ( ف ) علهها ( عدة الوفاة قط ) > وإن ل عساها وطلقبا 
من فقد بعد الختباره لما فلا عدة لها » وإذا خلا بها الثاني» أو أمكن منه المس > 
لزمت الثاني العدة » إلا إن تبين أنه لل يمسبا الثاني فله مسها فيا بينه وبين الل 
بلا عدة » وإن طللقبا الثان واعتدت واختارها المفقود وقد تمت عديرا > فله 
مسا في حيته , 


( وهن طلق أقل" من ثلاث ) طلاقا غير بائن ( ثم فقد > فإن انقضت عدما 
دون مدة ألفاقد ) أو معبا ( عن يومه ) > أي يوم الفقد > ( تزوجت إن شاءت» 
ولا تراث ) ولاعدة علببا للوفاة» لأنها تمت عدما من طلاقه قبل موته 4 أو معه 
بلا تأخير فلم يصدق عليه أنه مات في حال كونبها زوحة له»وشرط الإرث سحماأة 
الوارث بعد الموروث 4 ولو بقلبل ؛ والله سبحانه يقول : والذين يتوفون 
من ويذرون أزواجاً يترتّصُن # ١‏ .. الآية ؛ وهذا لم يصدق عليه أنه 
مات عن زوجة » بل هي إن ماتت قبل مدة الفقد ورئها » ( وإن ) قت 
( بعدها ) ولو بلحظة ( ورثت ) ٠‏ ( واعتدت للوفاة ) » لأن عدة الطلاق 
ألر-جمي إذا حدث موت زوحبا قمل تمامبا وتستأئف عدة الوفاة » وإن كانت 
أمة وأعتقها مولاها أو عنقت بوقوع أجل التدبير دوتمدة الفقد أو معبا ورثته؛ 





, ققدم دكرها‎ )١( 


سس لي سم 


ومن وهب ؤوجته أرجحل أو ابا أو بدها له بأخرى فتوارى 
مب حخر هلكا عليه بذلك ؛ وقمل : به 3 ومن ففد عن أمة فتمت 


مد 4ك 


رإن بعدها ولو بلحظة ل ترثه 4 و كذا يرك من كأن من أزواحه حرة قبل المدة 
أو معبا لاعن نحركر بعدها ولو بلحظة » وإن طلى ثلاثا أو بائناً فلا ترانه ولو لم 
تتم العدة إلا يعد تام المدة»ولا يرثها ولو ماتت قبل تام المدة ولاعدة وفاة عليبا 
ولو ! تتم العدة إلا بعد تام مدة الفقد . 


( ومن وهب زوجته لرجل أو باعها أو بدها له بأخرى ) أو أعطاها إبأه 
في قضاء دَئُنه أو في أر'ش أو دية أو أجرة أو صداق* أو رمنها فباعبا المرتين 
وهو ذلك من أنواع التمليك ( فتوارى با ) » أي غاب بها ذلك الرحل عنه 
ولو في موضعها _بستر ( حرمت عليه ) أبداً ( بذلك ) التواري وأو لم تشقن 
المس أو نحوه > أو قال الرجل: لم أفعل رما لها عنه من نحو مس لأنه أباحها له 
بذلك اليمم أو نحوه من التملئكات وحصل التواري 6 واولا تلك الإباحة الحاصلة 
بالتمليك م تحرم بالتواري» إذ لا تحرم المرأة بالتواري مع غير زوجها » (وقيل: 
لا ) * إلا إن تبقن نحو المس أو أخبر به الرحل وصداقه * أو المرأة وصدقما ؛ 
لآن ذلك التمليك ياطل شرعا فم يحم عليه بالمس فيه إذ ليست زوبحة » فكان 
كسائر المواراة مع غير زوجها لا محم فيها بالتحرم ولا بالمس» وقبل : طلاق” » 
فتحل بالرجعة إلا إن وقع تهو مس وحرمت على الثاني لأنه طلبها أو قبلبا وهي 
زوج لغيره , 


( وهن فققد عن أمة فتبت مدته ) الماء أن فقد باعتبار فقده أو للفقد » 


سس يج شي سه 


فطلقبا وليه اعتدت نصف حرةء وإن كتابية فثلثها » وقيل : 
كحرة مساءة » وهن في مذة الفقد سواء » وقبل : زوحته إن طلقها 
وليه بعد هدته وعدة الوفاة تتزوج إن أعت ولا تاومبا عدة »؛ 
وإن فمد عبد عن امرأته اعتدت يعد مدته عدة الوفاة وطلق 
عليه سيذه ؛ 


وكذا في مثل > ( فطلقبا وليه اعتدت ) للوفاة ( نصف حرة ) وهي شبران 
وخمسة أيام» وأماعدة الطلاق إن كانت لا تحدض فبو شبر ونصف »و إلا فثلثاهما 
وخما حمضتات > ( وإن ) كانت المفقود عنبا ( كتابية ف ) لمنستد ( ثلثها ) وهو 
ثلاثة رأريعوت يوعآ وثلث يوم » وأما للطلاق فحيضة أو شبرأً » ( وقيل : ) 
تعتد الكتابة ( كحثرة مسفة ) وهو أوضح عندي »2 ولو اشتبر الأول مقيساً 
على ديتها ( و ) الحرةة المسامة والآمة والكتابية ( هن في مدة الفقد ) > وهي 
أربع سنين 4 والحيض والنقاس والإياس » قبل ؛ والإيلاء ( سواء ) على ما مر 
من الخلاف ف الإيلاء » وإذا لم يطلى ولي المفقود وزوجته فلا تتزوج -حق يطلقبا 
وتعتد للطلاق ولو مضت سنون دعد مدة الفقد وعدة الوفاة» ( وقيل + زو جته 
إن طلقا وليه بعد مدته ) » أي مدة الفقد » ( و ) بعد ( عدة الوفاة تتروج 
إن شاءت ولا تازمها عدة ) الطلاق > وتقدم قول أنها تمد عدة الطلاق أيضاً 
بعد عدة الوفاة » فلو أخر أو لماؤه بعد عدة الوفاة سنة أو أكثر فلا تتزوج 
حق يطلقوهاء فإذا طلقوها اعتدت للطلاق وتزوجت» وقمل:لا يطلقها وتتذوج 
بلا طلاق . 


(وإن فقد عبد عن امرأته اعتدت بعد مدته عدة الوقاة وطلق عليه سيده) 


وتتذوج إن شاءت »؛ وقبل : تعتد لطلاقه بعده ‏ ولا خبار له إذا قدم ؛ 
وإرف فقد ممعم ربه فطلق عليه وإرت ريه بعد الام نم قدها 
خير فيها » وفي الأقل بإذن ربه » وأعذ ما إن قلدم وحده ع 


بعد العدة » وجاز قبل تمامبا » وإن كان ملكا لامرأة أمرت رعلا يطلق هأ 
عنه أو ولببا كا بأتي قريبا » ( وتتزوج إن شاءت ) بلا عناة لأطلاق » 
( وقيل : تعتد لعطلاقه بعده ) ؛ أى بعد الطلاق » وشو أحوط وأصح » لآن 
طلاق السيد عن عبده كطلاق الرجل ازوجته » فكيف لا تعتد له ؟ وقد تقرر 
أن المشهور أن العدة من الطلاق لازمة ولو من ولى المفقود فسحتاط له ل.ل بعد 
مدة الفقد حي » فلا تمل إلا بطلاق سيده 4 ولو حم بموته يام المدة ( ولا خيار 
له إذا قدم ) » لأن طلاق السيد لزوجة عبده كطلاق الرجل لزوجته > فكما 
لا خمار لطلى زوجته لا خمار للعيد ولا لسيده © ولسنده مر اجعتيا له . 


( وإن فقد مع ربه فطلق عليه وارث ربه يعد التام ) ام مدة الفقد 6 
يطلق على ربه (ثم قدما 'خيّر فيها وفي الأقل بإذن ربه ) ولو كره العبد 
وأنكر وبطل تطليق ورئة ربة لأنم 0 يملكوه لظبور أن سيده حي > وإنما 
علكوته عوك عله لأنهم ورثته وسسده للدت © رالآو'لى أن يقول ؛ خسّر فسبا 
ريه لأنه إن اختارها له ازمته ولو كره » وإن اختار أقل الصداقين فارقها ولو 
كره » كا يثبت تزويه له ولو بكره العبد » وجاز فعل ربه عليه من اختبار 
أحدهما ( وأختها إن قدم وحده ) أو بان حباً وحده 2 ولا خبار له > لآأرد 
اختمار الأقل كالطلاق ؛ ولا طلاق العبد » وهذا إن فقد السيد بعد فقد العبد ؛ 
ولذلك م يكن طلاقههم واقعاً على السسد إذا طلقوا عليه لأتهى ل( علكوا العبد لاحم 
يحساء سسده > تمعنى الممبة في قوله : مم ربه > ليس على ظاهرة من اتحاد رقت 


وإن فقد عبد امرأة طلق عليه ولبها بإذنها بعد مدته وجاز عليه 
طلاقه ء ولا نصار له إذا فلم ) 


الفقد » بل معناها أن كلا منها 'فقد أو يحمل كلامد فما إذا قدم العبد وده على 
ما إذا م يطلق عنه ورثة سيده ولو مخلاف ظاهر كلامه » وإلا فكيف كون 
طلاقهم عليه بعد موت سيده بالفقد غير واقع عليه؟مع أنه ملك فم بموت يل 6 
الذي هو مورثيم . 


وإن ققد العبد وحده ول حضر سيده عند الام » انتظر حت تتم عدة الوفاة »> 
فإن لم بحيء طلى عنه وليه أو الإمام ونحوه على ما يأني 4 وأجيز كا مر أن تتزوج 
بلا طلاق > والآواى أن برسلوا إليه ليطلئق عن عبده حت يتنم» فلشيطلق ولنه 
أو الإمام ونحوه . 


( وأن فق عبد أمرأة طلق عليه ) من تأمره أن يطلق على ما عندي ؛ 
وقبل : إنا يطلق عليه ( وليها بإذنها ) إن م يكن لها صالع الطلاق فالإمام 
ونحوه > أو توكثل من يطاق ا إن كلت أ 00 ] ن يطلق جاز ولو مع 
وجود و لبها ( بعد مدته و ) ) كل من طلق عليه من مأموره | أو ولمها بإذنها ؛ 
( وجاز عليه طلاقه » ولا خيار له إذا قدم ) “ لأن طلاق الرجل بإذن سدته 
أو أمرها كطلاق السيد > وطلاق السيد كطلاق الرجل ازوحته » إلا إن طلى 
الإهام أو توه بلا أمرها ‏ أو إذنها فله الخمار بإذنهاء وقيل : بإذن رجحل تأمره 
أن يأن له أ مختار له وهو الصحميح . 





, » كذا في الطبعة الأرلى » رالصحيح « أجنيياً‎ )١( 


وإن فقد عبد غائب أو كطفل وطق عله وليه أو خليفته ؛ 
ون لم المشقود وأخحذ ذو جه من زوج بقفة أغادت مأ خالفث 
الأول من صلاة عند الآخر لا إن اختار الأقل » و كذا عبيله : 


و حر 


( وإن 'فقد عبد ) إنسان ( غائب ) ذكراً أو أنثى ( أو كطفل ) أو مثا 
كمحدون وأبك ( طلق عليه وليه أو خليفته ) » وإن / يكن له ولي أو شليغة 
ومككل له الإمام أو الماعة أو وها من يطلق له » وقيل : يطلق له الإمام 
أو الماعة أو تحوها كا مر" وهو الصحيح ؟ وإذا باتت وفاة المفقود اعتدت من 
حين مات لا من حين طلق الولى أو غيره » وإن كانت قد تزوجت فرقت عنه 
واعتدت للوفاة ثم تروجت الأخير بنكاح جديد » وإن أرادت غيره اعتدت 
لسه أيض] » و إن كان المطلق سسدا مفى الطلاق ولو ظبرت سما المفقود العبد» 
و كذا إت طلى غير سسده بإذنه أو طلق فأجاز له . 


( وإن قدم المفقود وأخذ زوجته من زوج ) تزوجها ( بعده أعادت ما 
خالفت الأول ) ضه ( من صلاة عند الآخر ) متعلق بصلاة » أو نعت صلاة ؛ 
أو متعاق ب خشالفت » وذلك إذا قصَرت فى موضع أتم' فبه الأول » أو أَتَنّت” 
في موضع بقصصر' فمه ( لا ان أختار الأول ) أو المثثل إذا قساوى الصداقان » 
( وكذا عبيده ) إذا حك بوته فلكتهم الورثة أو باعوهم أو أخرجوم يرجه مأ 
فكانرا يصلّوت بصلاة من انتقاوا إلبه » وكات عخالفة لصلاة المفقود » ثم قدم 
حماً أو اعتقوا فأخذوا لأنفسب, وطناً يخالف وطن المفقود ثم ظبر حبا فالعتق 
باطل» ( ورخص ) أن لا تعيد الزوجة ولو أخشذهاكولا المبيد لأنها وإياهم فعلوا 


وعبيد غائب وساؤه إن قم بعل حم بموته يعيدون مأ خالفوه ؛ 
وإن قال ثلاثة من أهل القبلة : مات فلان الغائب يوم كذاء فلا 
تنكح زوجته حتى اتعتد للوفاة من يوم شب هوا موته » ويقتل 
سمر هن .0ه 


كا جاز لهم شرعا ‏ وإن وقع ذلك في صلاة أعادوها على حك المفقود » وقبل : 
لا إعادة لأنهم أحرهوا كا موز هم 4 وقبل ؛ يميدوا ولو سلشموا » مام يخرج 
الوقت ؟ وأراد بالعسد ما يشمل الإماء “ وإن مات قبل أن يعم حختاره فالقولان 
أيضاً ؛ وإن أجاز ييم العبيد أو إخراء جيم بالوجه الذي أنخرجهسم الورثة أو 
أبقام على ملك الورثة فلا يميدون لأنه أمقى ما وقء و ينفضه » وإن بقيت 
امرأته بعد تزوجها وعبيده بعد انتقالهم عن ملكه في الظاهر على صلاته ثم 

أنه حي أعادوا وأو وافقوا حماته “وقيل : لا » وعصوا ببقائبم» ( وعبيد عائب 
ونساؤه إن قدم ) ) دلك الغائب ( ( بعد حم بمونه يعيدون ها خالفوه ) فيه عن 
صلاة » ظاهره الإجماع على هذا » وليس كذلك » فإنه قد رخص أنضاً أن لا 
بعيدوا لآنهم صلوا كا أسجاز لمم العلم » وقد خرج الوقت » كا رخص بعضيم لمن 
نسي الماء في رسئله فتسم وصلى وتذكر بعد الوقت © وأما صلاة تبينت صاة 
الغائب فى وقتها قليعندوها > وقبل غير ذلك على مد" ماهر فى المفقود . 


( وإن قال ثلاثة ) أو أكثر لا أقل ( من أهل القبلة : مات قلان الغائب 
بوم كذا ) وا راد بالغائب مطلق من غاب عن المحل» ( ( فالا تنكح زوجته حتى 
تعتد للوفأة من يوم شبدوا موته > وقيل : هن بوم نسبوا إليه ) 4 الام عائدة 
إلى اليوم » ( موته ) ) وهو الصحيح عندي “ وإتن رد الورثة قول أهل الححلة في 
موت الغائب أو استرابوه قلا يقسموا ماله ولا تنكم زوجته؛ ( ( ويقتل مقر من 


اوه 


أهل القبة بقتل غائب وإن تعدد ب » ولا يقسم ماله » وتنكم 
زوجنه أقل من الثلاثة » وإن قتل الأقل به . 


اهل القبلة ) قسَسّد بأهل القبلة لما يفهم من قوله: ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته 
بأقل من الثلاثة » فإن مفهومه أنه يقسم وتنككم بالثلاثة من أهل القبلة ‏ ولآن 
المششرك المقر بالقتل دقتل من داب أولى ( بقتل غائب > وإن تعدد ) المقر ( به ) 
أي بالغائب » والباء سببمة متعلقة ب يقتل > ( ولا يقمم ماله ولا تتكح زوجته 
بأقل من الثلاثة ) القملمين > ( وإن قتل الأقل به ) أي بسبب الغائب المقتول 
وإن كنوا ثلاثة قتلوا يه وقسم ماله ونككحت زوحته» وهدا مخلاف ما او أقروا 
بقتل المققود > فإنهم يقتلون ولا يقسم ماله ولا تنكح زوسته على ما تقدام . 


- 5ه سم 


باب 


الظبار ؛ تشليه المسلم 


باب 
في الظتبسار 


( اللهار ) لغة : النطى بالظدّير مطلقاً » ومسه ونولية أحد ظيّرء لغتره » 
ثم استعمل فيها بمعنى قول القائل ازوجته : أنت تملي كظزر أمي » 
واصطلاحاً : ما ذكر المصاف - رحمه الله وداود بن مد المالى 4 رح 
رسالة أبي عمد بقولما : ( تشبيه المسام ) الأولى إسقاطه ؛ فإن المشرك والموحد 
في حم الظتهار سواء على الصحيح » فإنه لو سألنا مشرك أو ترافم إلينا 
لحكسنا عليه بالظكبار > وأراد المسلم الموحد مطلة) » وك أنه اقتصر عليه 
لظاهر قوله تعالى :< والذين 'يظا هرون من ١١#‏ ؛ إلى أن المختطاب للمؤمنن 
وأنه لا ظبار شرك » وهو مذهب أي حششفة » والصحيم أن للمشرك ظبارا 


, سورة اادله : ؟‎ )١( 


ع 


المكلف 


وأن الخطاب للعرب مطلقا إد أهم' المظاهرون؛وهو مذهب الشاقعي» واو ظاهر 
غير العرب أيضاً لكان حكه كحكبى 4 ولو سلثيئا أن الخطاب للمؤمتين فليس 
تحصر ؛ ولكن ببأن لما يازمهم إذ م الدين يتحر جوت © فاقتصار المصنف على 
المسل إما بناءٌ على مذهب أي حتيفة » وإما نظراً إلى إسلامه أو أسلم يعد © 
فإنه لو أسل ل مازمه ظبار > وكل عين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة 
أو ننئر أو شيء من الأشاء على ما قال مالك ف « المدو”نة » > وإما لأآن المؤمن 
هو الذي يتسركج » وه الأن التقدير تشبيه المسم أو المشرك بأو' التي ليست 
للشك 6 فاد!ا جازت فى الحد » ولكن هذا الورجبان ضعبفان في الحد لاما خلاف 
المتبادر» ولا سها أنه قال بمراعاة مفبوم الصفة ( المكلتف ) مخرج للطفل وايجنون 
فلا ظبار فيا » وقبل : نصح ظهار من ناهز الباوغ » وهو مشبور المالكية ؛ 
ومدخل لاسكره على الظبار بقتل أو ما يؤدي لوت أو إتللاف عضو >4 قاو 
ظاهر لزمه » وقبل : ليس مكلتفا يحم الظبار سحمنئذ ا ساغ له القول بإلبين 
مشروط باعتقاد الوحدة ؛ مخلاف الظبار > فإنه لا معتقد له سوى عا بتلفظ به 
من ألفاظه > اللبُم إلا أن يعتقد خلافه في قلبه “أو يتعرض في كلامه وهو أقرب 
إلى القمول والتديين إذا ادعى ذلك لمكان الإإكراه » ومدخل من عحر عن الماع 
كالشيع الفاني و ابوب والمستأصل والعنين والمفتول» وقمل: لا يازمبم الإيلاء 
ولزههم الظتبار » وقيل : لا يازم أيضاً لعدم إمكان وطتبم وهو متروك ؛ 
وظاهر إطلاقه صحة الظبار من العيد ولدس كذلك ؛ ولعل ل يحترز عنه لما تقدم 
له في نكاح العبيد من أنه لا يصم نكاح عبد أو أَمَةر . 


ولا طلاق ولا مراحعة ولاظهار أو إيلاء أو فداء إلا بإذن سد ولات 
المفيوم إذا كان فبه تفصيل لا يمترض سه كا قال أبو ستة وابن قاسم صاحب 


من تمل له أو أجواءها بظبر تحرام 


2 الآيات البكنات » “* قإت العند يصع ظباره إذا ظاهر بإذن ماه أو سصسدته ؛ 
أو ظاهر فأجاز له سده أو سدته » فلا يصحّ في غير ذلك » فبذا تفصل قلا 
يعترض مفبوم إطلاق المصنف» ولآنه أراد بالكلف من يكلف فى أحتكامه بذاته » 
والعبد ولو كان مكنثفا لكنه في مثل الظثبار مكلف ححكه يضمبية إذن من 
ملكه أو إجازته لا بذاته ( من ) أي' الأنثى التي ( تحل له ) نكاحا أو تسرياً 
على أن الظمّهار يقم بالسرية إن كانت بالتسري فلا وقت له » غير أنه لا يمسها 
حق يكتفكر > وإن مسا قبل التكقير حرمت عليه “ وإن ل يجد أمّة” ولا عبداً 
سواها أعتقها » ولا يجزئه الصوم أو الإطعام » وقبل : يجزئه الصيام » وإن 1 
يستطعه فالإطعام وهو الصحمم ؛ لآن الكفارة ششرعت حفظا لازوحة ‏ والسرية 
إذا عتقت خرجت عن حم التسري ول تحل إلا بنكاح عن رضاها » وإن ظاهّر 
من أمّة لا يطأها ثم أراه وطدئها فليكفئر قبل للظبار » وقبل : لا ظبار من 
سرية أو زوجة أمة » وإإما تلزم بها كفارة مين » وله المن قبلها » كن حرم 
حلالاً » وأراد بقوله : تحل له > أن نكاحبها أو تسر .ا الواقع حلال » فالمضارع 
للحال ؛ وومن» واقعة على ما يعم الزوجة والسرية » وليس المراد إذا #زوجبا أو 
تسراها حلت ؛ فإن الصحيم أنه لاعتق ولا ظبار ولا طلاق قبل الملك » 
وأخرج من 'ظوهر منها من زوجة أو سرية وهي حرامة فإنه لا كفارة عنبا 
وواحب مفارقتبها إذا كان تمريمها مما يميز بالعلم » وإلا وحبت مفارقتها إدا عم 
( أو جراءها ) بالنصب عطفا على «من» الواقع مفعولاً تتشبيه » وأراد بالجزء ما 
يشمل البعض المتعيّن أو التسمبة ( بظهر "حرام ) بالإضافة » أي بظبر إنسان 
حرم ذكراً أو أتثى» أو بالتنوين فيكون محر”ما نعتا » وهو بغم الم وفتس الحاء 
والراء المشددة » وهو أوى لعمومه كل من كان حرام ولو يزتى أو شرك على ما 
بأق » عموما ظامر! واضحا . 


أو جزه آخر ؛ وإِن ضور أو رضاح » وهو قشل : 3" 


ومن زعم أن اأرأة لا تحرام على زانيها م يكن علمه ظبار عنه » و كذا كل 
ما يختلف في ريه يمختلف في وفوع الظبار به * أو بقتحبا وإسكن الماء على 
تسممه من حرم ولو يزفى أو غيره ترما الضيط الأخير ولولم تحل مصافحنه ؛ 
ودخل يذلك الأم وغيرها من ذوات الحارم » وقال قوم من الخخالفين : إن ه لا 
ظبار بغير الأم الوالدة المرضعة ( أو 'جز'ء آخر ) غير الظّبر » وقال قوم من 
اخالفين : لا ظهار بغير الظابر» فعلى قولحم : من ظاهَر بغير الأم أو غير الظهر 
أزعته مرسلة » وجاز له المس قبلها » ومذهبنا ها ذكره من العموم . 


قال في ١‏ الديوان » : إن قصد إلى عضو «تبا أو بطنها أو شعرها » فقال : 
هو علي" كظبر أمي »> أو أنك علي" كبذا العلضو من أمي > ولو انا » أو إلى 
عضو منه > فقال : أنت عل" د هذا العضو » كظبر أي > أو قالى : عضو اك 
هذ! على عنْضُوي هذا كبذا المُضو من' أمي فظبار » لا إن قصد إى باثن من 
امرأته فقال : عضوك هذ! عل" كظتبر أمي > و إن أأرافّه تحسدها فالتصىق 
ففي كونه ظباراً » قولان ؛ وكذافى : أنت على قمثل أمي 6 قرلار: . 
أيضا اه ؛ روسه التعمم للقباس فها قيل» وإلا قالآية بظاهرها تخص الأام والظهر 
( وإن بير أو رضاع ) عاية لقوله : حرام > وأزم الفكبار ولو مريضا أو 
محرما أو معتكفاً في رمضان . 


والظّبار يكون بمن وصف ولو / يوج د مثل أن يقول هي كأخته ولا 
أخت له ( و ) الظبار ( هو قيل ) توسيط لفظة © قبل : لدس تريض للمفعول 
بل جرد حكاية » ولو قدامه لكان بصمغة العطف على قول سابق مقابل ذا 


اخ # سس 


طلاق الجاهلية » وعصى » قبل مظاهر لم يعلق اشميء يفعله أو يا شعله ع 
فإن قال ءّ كمه أو مثلبا وقال : أردت محبة أو و أو شفقة أو 
نحو ذلك دين ) 


الحى » مم أنه / يتقدم له مقابل © و كأنه قال : ودي أنه ( طلاق الجاهلية ) 
هي عمبارة عمل قبل_بعثة نينا جمد لام وبعد اندراس شروعة عسسىى عتتضم 
( وعصى * قيل ) فنه ما مر آنفا ( مظاهر لم يعلق ) _ظباره ( لثيء يفهله 
أى ) لشيء ( لا يفعله ) عصيانا لا يدري ماهو عند الله أصغير أم كبير » 
وهكذا حيث أطلقوا العصيان ولا قرينة » وإن علق ل يكن عصياناً » قلت : 
الظاهر أن الظئبار كبيرة مطلقاً ولول يعلق » لأن الله سبحانه وته_الى وصف 
ملطلق الظكبار بأنه متكر وزور» ثم رأيت ابن السشّكي قال : إنه من الكبائر » 
ولعل أصحابنا ل يذ كروه فبها لدسشوله في شبادة الزور الق يذ كرون » وقد 
سماه الله جل وعلا زوراً » ولعل مرادهم بالعصيان هنا الكبير بقرينة الآية » أو 
قالوا : إن المراد بكونه متكراً وزوراً أنه خلاف ما هو المعروف المشاهد من 
كون زوجته أمه > وأنه كلام مال عن ظاهره » فلم يقطعوا بأئه كبيرة إذ ل برد 
المظاهر غير التشبيه بالأام فافيم . 


( قإن قال ٠‏ ) هى ( كأامه » أو ) مي ( مثلها » وقال ٠‏ أردت ) أنها مثلبا 
( محسبة” أو"_برأ أو شفقة أو نحو ذلك ) ولو ما ليس من نوع ما ذكر » مثل أن 
يقول : أردت أنها مثلبا جالاً أو بياضا أو 'حثرة أو غنى أو غير ذلك( دين ) 
البناء للمفعول وتشديد الياء » أي و'كّل إلى دينه » وإن لم يقل : أردت كذاء 
حم عليه بالظبار » إلا إن ظهرت قريتة تدل على أنه أراد غير الظبار . 


وإن قال : كظبر مشركات فظبار ؛ وإن قصد معمئة فممين 


وف « الدبوان » : لدس أنت ت مثل أمي » أو أنت عتدي مثلبا ظبار » 
أو أنت على هذه الليلة كظبهر أ ا » ولو جازت اللملة »؛ وقيل : ليس 
دظبمار إن حازت ؛ وعليه عين »؛ وقمل :لاع وإت قال : قد ظاهر'ت منك ) 
أو أذ متك 'مظاهر” فظبار ؛ وقمل : لا » ولآ إن قال : أنت عندى مظامرة ؛ 
أو أنا عندك مظاهر أه . ْ 


( وإن قال + كظهر مشعركات ) أو المدركات مريداً الحقيقة أو الاستغراق 
( فظهار ) لآن حقيقة المشركة وجموع المشسركات لا تحلان أبداآ » وإن أراد 
تشركات نساء معينات ولو أكثر من أريع ا هو الأصل في النكرة فى الإنماب 
من عدم إرأدة المقمقة أ و الاستغراق» أو أراد بالمسركات “ممئنات كذلك فلس 
بظبار يل عت لأن المشخصات قابلات للإعان مخلاف الحقيقة انس الاستغر اق » 
وأيضاً ف إن فى الاستغراق مول من هات من المشسركات © والممت على الشرك 
يستحيل إعانه لفرات وقت الإ مان المعتير 4 و كذا من عايئت منين عند 
الإختصار والقيامة تقوم على المسركات إلا إن كانت المعينات مارم » ومكذا 
لا ظبار بكتابية . 


( وإن قصد معينة ) وقال : هذه المرأة » أو هذه الشركة أو تمو ذلك » أو 
فلانة كظبر أمي أو نحو هذا » أو معينتين أو معنات ولو ألوفا ؛ أو مششركات 
يلد كذا » أو إقلم كذاء أو مشركات بني فلان أو نحو ذلك > أو مشركات هذا 
الزعات إلى وقت كذ! » أو مشركات زمان يأق » والتسين وفير النسين سواء 
(9)قوله ( ج مين ) تلذم به مرسلة إن ل يعلتق > أو علق وحنث ك > وهكذا 


حيث قانا :يكين > وتسمية ذلك ِبنآ مع أنه لا "قسّمٌ فيه حقيقة عرفية > أو 


ليه ا (ج ؟ -القل و) 


إن لم تككن محرمة وأو كتاببة محاربة كعاهدات » وإن قال ؛ 
كحارياك 3 وإن كتاسات أو ا كنساء الرجال فظبار 3 وإن قصد ذات 
زوج بعينها فيمين : 


تشديه بالممين للتأ كمد المعنوي والمالغة | أنم تكن حرمة ؛ ) إن كانسمها فظهار”؛ 
وإذلم تكتتها فيمين » كا قال ؛: ( ولو ) كانت ( كتابية محاربة ) فإت كوتها 
مسب رار رار إما هو مما لا يرجم هلالا ؛ 
فازم بها اليمين فقط لتعيينها ( 5 ) ما لا تازم فقط ب ( معاهدات ) معينات » أو 
هراد بهن الحقيقة أو الاستغراق ؛ وكذا لأظب ار بكتابيئن محاريتسن أو 
كتايبات عاريات > أو كتابيات موضم كذا الحاربات» أو كتاببات بني فلان» 
أو زمات كذا الحاضر أو المستقبل » وعواء ماعيّن وصا ل يعين منبن » 
( وإن قال + تمحاربات وإن كتابيات أو كنسام الرجال ) بلا تخصيص 
( فليمار) 


| (وإن قصد ) محاربة أو ( ( ذات زواج بعينها ) أو اثنتين أو أكثر » لكن 
بتخصص »؛ مثل أن يقول : كبؤلاء الحعارها ت» أو كبؤلاء ؛ يشير إلى مخاريات» 

0 ع بأسمائين > أو عخاريات بد كذا » أو قبيلة كذا » أو أزواج هؤلاء 
الرجال > أو يذكرمم بأسائهم » أو أزواج رجال يلد كذا » أو قبيلة كذا أو 
زمان كذا ( فيمين ) إن م تكن فيبن حرمته » وإلا فظبار » » وإن قال : كإماء 
أهل الكتاب ب بلا تخصيص فظمار لا عبن على الصحيح» و| إن خصص فيمين لإمكان 
أن تحرر > وأراد شحو قوله : تمحاريات »> كظبور محاريات 4 أو كأحزائين, » 
وإلا فإن لم يد كرها الزتوج أو السيد ففي كونه ظبارا قولات ؛ قول المصنف 
تسما للأصل أنه ظبار > وقول « الديران » أن قوله : أنت مثل أمي > أو أنت 


وإن قال :اكز نيته أو أسه أو ابنه أو كامرأة ذلى أمبا أو بنتباء 
أو كنساء الأنساء والمرسلين أو كالنساء فظبار » وإن قال : كنساء 
مني فلان لقبيلة » أو رهط معروف فيمين إن لم تكن فيهع 
جر عه 2 


عندي مثلبا لدس ظباراً إذ لى يقل على" » ول يذ كر ظبْرأ ولا جزءاأ» و كذا فم 
بأتي ( وإن قال : كمو'نيته أو ) كمرنئة ( أبيه أو ) كمزنة ( أبئه ) أو تمزنية 
من ترم به عنه كجد وابن إبن, ( أو كإمرأة زفى بأمها أو بنتها ) أو يمن تحرم 
بزناه به ( أو كنساء الأتبياء والمرسلين ) أو سراريهم ولو خصّص » ( أو 
كالنساء ) بلا تخصص فمّم” من لا تحل” ( فظهار ) لأن الأنراع الأوائل لا تحل 
أبد] » والنوع الأخير شامل من لا حل له من الفساء ‏ 

وف « الديوان » : أنه لا ظبار فبه » وإن قال بعد تلفظه بلفظ المموم ؛ إني 
أريد الخصوص 4 فالظاهر من كلامه أنه كن قال : هي كأمه » وقال : أريد 
محمة “أو نحو ذلك » ولا يسحينيى هذا > بل إن حاكمته حك عليه بالظبار إلا 
لقرينة » وكذا مسائل العموم الت فبها امل بالخصوص »© وما ذكره قى المرنة 
هو المشبور عندة » وكذا إن ثيه امرأته أو سريته بالق لاعتها فظبار » 
وقال فى « الديوان » : لا ظبار إن تصد إلى مزنيته أو ملاعتته اد » ولا إن 
قصد إلى من فى عدة غيره أو مطلقته ثلاث لأنها تحل له بهام العدةأو بنكاح زوج 
غيره » أو إلى محدودة في الزنى وحبث لم يكن ظبار فبمين . 


( وإن قال ) : هي ( كنساء بثي فلان ) مشيرا ( ثقبيلة أو رهط معروف 
فيمين إن لم تكن فيهم حرمته ) ولا من تحرم علمه ولو يزنى أو لعان أو غيرهما ؛ 


وكذا كبتة أو دم أو لحم خازير أو خمر بين أيضاً » وظبار 
عليبا أن شببثك 


وإلا” قظبار » وفي كل امرأة غير مرمة عنه كفارة عيبن » وفى مخطويته بعدة إن 
شه امرأته با أو كانت في نساء بني فلان أو الرهط قولان » ( وكا ) أي 
كبذا اللفظ المذ كور اللفظ الذي هو قوله:هي ( قيقة اغبد أدميا ( أو دم أو 
لحم خنزي أو خمر ) ونمو ذلك من المأ كولاب ب المحرمة > أ و المشروات الحرمة » 
أو الملموسات الحرمة > كالكرير والذهب وغيرهما تازم به ه ( يبن أيضأ ) لأن خط 
الظتّهار من يكن تزوجه عقلآ أو عرف) » وحرم شرعاً » فإت حاصله تشبيه 
زوحته من لا حل له تزوجبا أبدا ؛ و1-ا شبيها بغير المنككوم م يكن ظبارا ء 
وفعا لا دكون به ظبار كفارة مين فى هذه المسألة له وغيرها ؛ وحوز أن دمكون 
الأصل » و كذا الحم إن قال : كميتة أو هم أو لح خنزير أو خمر تازم يه مين 
أيضا » و كذا في مثل هذه العبارة مما لم اشتغل بذكره فيه » وهكذ! تازم الممين 
إذا شيهها بما يؤكل أو يشرب »© فلو شبهها بمبتة آدمية زوخة له أو غير زوجة له 
لكان ظباراً على ما عندي . 


وني « الديران » ؛ أنه غير ظبار ؛ ولام الصنف محم بأمن. تحمل الينا 
على ما يشمل المتة الآدمية وغير الآدمية »> وإن أراد أمما كلممتة والخر 
والختزير في تحريم الوطء فظبار » وإن قال : كظتكهر المبائم فكفتارة ين > 
( وظبار ) خبر مقدم ( عليها ) نعته ( أن شبهت ) يفتح الحمزة في قل 
مصدر ممتدأ مؤخر > وإن كسرت الطمزة على الشرط كان ظبار هبتدأ سواغ 
الابتداء به التقسم بل التنويع باعتبار الزوج وما يقع ظباراً علبه» أو يمينا مما 


هر © وعليها خبر »> أو ظبار خير مقدم عن ممتدأ مؤخر محذوف هحكذا : 


سد لفك ف 9 ادا 


زوجبا بعكس من ذكرء وله وطها » وإن قبل تكفيرها “ولا تخرج 
الإيلاء بمضي الأربعة قبله أيضأ » وإن مات عنها أو طلتها أو حرمت 
كفرت للظبار بعد : 





وظبار الواجب عليها » أو فاعل نحذوف ؛ أي ووجب ظبار عليها إن سُبِبتٍ 
( زوجها بعكس من ذكر ) وضابطه أن تشييه يمن لا بحل لاعن الرجال على 
الخلاف والتفاصيل السايقة كلها والعموم مثل أن تقول: كأبيها » ولو من رضاع» 
أو كائشر كين» فلا ظبار إن عبتت من تموم كلامها من جوز رجوعه حلالاً » ولا 
ظبار » إن شببته بسدها أو بالأندباء والمرسلين فى اشتراط ذكر الظبر ما مر ؛ 
والحاصل أنها كالرجل فيمن يكن خلافاً ووفاق؟ (وله وطئها وإن قبل تكفيرها) 
ولو نهارآ» وإذا غلمها صائّة فلا بشرها » وندب أت تعبد ؛ وإن قارقبا قبل أن 
تكفر كفرت بعد . 


( ولا تخرج بالإيلاء :مضي ) أي مم عضي ( الأربعة ) أو الباء على أصلبا 
فبكون بمفضي بدل أضراب أو اشمال > فإن الأربعة سدة للإبلاء » وعلى 
الاشتال فالربط بأل عوضاً عن الضمير » أو بمحذوف أي الأريعة له » أو تحمل 
الثانية تعللة متعلقة بتخرج كالأولى لككنها تعليل لمجموع قوله : تخرج بالإبلاء » 
وهذ! كله احتراز] عن أن يازمه تعليق تحرف جر في معنى وأحد بشيء واحد 
بلا تبسة ( قبله ) أي الوطء ( أيضأ ) . 

( وإن مات عنها أى طلقيا أو حرمت ) أو فارقيا بوجه ما ( كفسّرت 
للظهار بعد ) إن ل تكفر قبل؛ وذلك كله قولنا وقول بعض قومنا» وقالمالك 
والشافعي : أنه لا ظبار للهرأة ولا كفارة عليها » وقال بعضهم : عليها كفارة 


عد »ها - 


وكذا 0 ومائتت أو طلقبا أو حرمت ؛ وقبل : لد تلدمه 
إن طلقبا أو مأتت » وإن مات بلا عود إلبها ؛ 


السمين » وذكره في ١‏ الديوان » » وقبل : ظبار لككن لا تازمها كفارته إن مات 
عنبا أو طلقها أو حرمت أو قارقبا بوجه مأ ء والمشبور عندنا ما ذكره > وإن 
كان لما ظاهرتمنه أجاز ظبارها أو أساز إن تظاهر فظاهرت على الكيفية التي 
يجيز لها فعبا الطلاق فتطلق نفسها منه أو طلقت نقسبا > فأجاز © فإن ذلك 
بعد نه ظبارا فلا يمسها حى يكفر قبل مضي أربمة أسهر » وازمها هي التكفير 
على الخلاف السابق فيبا » وإنا لم يحم علمه بأحكام الظبار إذ لم جز لما أو لم يجز 
قولها » لآن الظبار كالطلاق »© ولا طلاق بيد المرأة إن / يجعله في يدها على مأ 

» ولآن الظهار ذكره الله سبحانه وتعالى فى الرجال ول يذ كره في التساء ؛ 
وإذا ظاهرت ما لا دقع به الظبار على الرحل فكفارة عين > وكذا بكل .ا 
ينتقل كمبدها فإتها لو أخرسته من مذلكها أو عتق لجاز لا تروجه > وكذالا 
ظبار على الرجل با ينتقل إلى الحل » وكل ما كان كفارة عين لا ظبار فله ا مس 
قبل التكفير» وإذا كان الظبار غير واقع و يعلق لزمت الكفارة امرملة » وإن 
علق ول بقع ماعلق إلبه فدنث لزمت أيضاً > وإن ل يحنث / تازمه > وإذا 
كان بجنأ ملق بسبا فلا يسبا حت يد ويكفر . 


( وكذا إن ظاهر منها وماتت أو طلقها أو حرمت ) أو قارقيا موحه هأ 
أو حرجت بالظبار يكفر يعدا أن لل يكفر قيْل' ؛ وهو قول أل يحيى الدارى 
( وقيل : لا يازمه تكفير إن طلقها أو ماتت ) أو حرمت أو فارقيا بوحه 8 
( وإن ) ظاهر منبا و ( مات بلا عود إليها ) أي بدون أن يعود إلدبا بإرادة 
إصلاح ما أفسد بظباره؛ أو شرع في التكفير ومات قبل التّامأو العود الستكوت 


لكا 0 54 


هل دذْر مه أو با 3 فو لان 2 الأظبر 3 وإن قال : كظير همؤلاء 
الماعة من ذوي تخارمه فو حل »2 ويتعدد ِنْ قأل ؛: كمذه هذه 
وفلاك وقلانة , 


عن الطلاى * وفيه خلاف د كرته في تفسير المحادلة فى ه همان الزاد إلى دار 
المعاد » ( هل يلزمه ) تكفير يوصي به عند الاحتضار » وإن م يوص كفر عنه 
وارثه إن شاء ( أو لا؟ قولان في الأظير ) وصرح ,با بعض قومنا © وكذا 
إن مضت الأريعة ول يكفر * وأصل ذلك أن كفارة الظتّبار تازم بنفس الظبار 
حت أنه لو فارقبا قبل الأربعة أو بمفي الأربعة > أو على فى ظهاره قبر تعلمقه 
زمه التكفير > كا لوعلق ووحنث 4 أو إنما تلزمه إن أرادها قبل الأربعة ول 
تفنه بشيء قولان . 


( وإن قال ) هي ( كظبر هؤلاء ) مشيرأ ( لجماعة من نوي عحارمه ) أو 
من تحر'مّن عليه » أو قال : كباتين مشيرا لاثنتين ( ) ظبار (واحد ويتعدد) 
بقدر المشار إلمبن إلى ثلاثة » بلا زيادة عليها » ولو أشار إلى أكثر ( إن قال : 
كيذه وهذء وفلائة وفلانة ) حتسل أن يكون قشلا للجاعة كم يذ كر الشيء 
مرتين > والمراد أكثر » يقال : علبته القرآن حرفا حرفا » والكتاب بابا بابا > 
وأت يكرن ثيل لاثنتين > وهذا أولى ؛ لأنه يدل على حك الجاعة بالأولى ؛ 
والأول يدل على حدم اثنين بالمساواة فافبى » ومثل ذلك أن يقول : كأمي 
وأخى أو كأمي وأخق وابنق . 


وقيل : يازم قما ذكره المصنف وما ذ كرته ظبار واحد كم إذا عطف بأو' ؛ 
وقيل : تكرر الظبار في مكات أو أمكنة فواحدما ل يكفر > وقبل : كل مكان 


- ١ دا‎ 


وكأخته أو عمتدظيار 4 وإن م تسكن تقباست 1 





بظطبار حتى تم ثلاثة فلا يتزوحبا حق تنكم زوجا غيره > وازمته الكفارات “> 
وهذ! مراد « الدبوان » بقوله : لكل مكان كفارة معان > وضل : لا إن قت 
ثلاثة » وعندى بتعدد ألطبار ولو قمل أن ينتقل من مكانه » وقبل أن يكفتّر » 
ومن ظاهر بأششاء مختافة بأو" فكاما كان واحد حنث إلى ثلاث © وإن أراد 
التكفير كفتر كل واحد كفارة » وعندي أن الكفارات بعدد ظباره» ولكن 
تين بثلاث فقط على انتظار تام أربعة أشهر وم مكفر ولم عس >4 فلو كفر بعدده 
ولو خنسا أو عشراً أو أكثر قبل ذلك فى تخرج عنه © وإلا حرجت بثلاث 
تطليقات » لآن الظبار كالطلاق > و إمما يلحقبا الظبار لأثا ق مدة الظبار هي 
زوجته غار مطلقة فكيف لا باحق ظبار بعد ظبار ؛ وأنت شمير أت الطلاق 
باحق الطلاق في العدة الرحجسة التى يعلكبا » ولى كفسر عن ظبارين وبقي واحد 
أضت أربعة أشهر خرجت بثلاث » ومن لم يشترط المسى بعد التكفير وقيل 
الذي خرسبت عنده بالواحدة» ويقيت له على اثننين»رإن كفر عن ظبار ومضت 


الأريعة .خرحت عنه بالاثنتين ‏ وبقست له على واحدة © واألل أعل . 


(و ) قول الرجل هي ( كاخته أو عمته ) أو بثته أو مزانيّنه ونحو ذلك 
ما يحرم ( ظهار > وإن م نكن عنده ) أي له تذك الم كورة من أت أو عمة أو 
بنت أو مزنة أو نحوهن فلكل ما يكون به الظبار إذا ظاهر به الرجل > فإنه 
يكوت عليه ظبار » ولو / يكن له » مثل أن يقول : هي عليه كظبر ملا عنته 
ولم بلاعن » أو كظبر مزنية أببه ول بن أبوه قط 4 وإن قال : تمزنيئي فلان 
أو كفلانة مزنية أبي ونمو ذلك ول نزنما هما فعندي أن ذلك كذب لا ظبار 
لأنه عيّن عن ل ترم » لاف ما إذا علق بماهية الزانئة فظبار » وإن جمع أنواعا 


4ءؤا - 


وإن قأل: كأبيه أو ابنهأو قالت:هو كأمبا أو بتتبأ ظبارءأو بمين؟ قو لان 





ازمه ما جمع » مثل أن يقول : كبؤلاء النساء » وكفلانة وفلانة > فمبؤلاء 
النساء ظيار وأحد 6 ودملائة ظبار »؛ وبقلانة ظبار وهكذا 8 


( وإنث قال: ) هي ( كأبيه أو ابنه ) أو غيرهما من الرجال الدين لا محلون أه 
لو كاتو! نسأء أو من الرجال الذذن حلون لو كنوا نساء ( أو قالت ‏ : هي كأمها 
أو ينتها ) أو خيرها من النساء اللاق لا حللن لها لو كن رجالاً » أو من النساء 
اللاقي يللن لو كن رجالا ( ظهار ) خبر لبتدأ مقدر قبل أداة الشرط © وجمة 
الممتدأ والخير دلمل الجواب > ولذلك م يقل : فظبار ( أو مين ؟ قولان ) ثلثم 
أن ذلك ظبار إن كان الرجل الذي ظاهر به حرم له » والمرأة الت ظاهرت يبا 
محرما نما » وكفارة يمين في غير ذلك» رابعب| أنه لا ظبار في ذلك ولا بين » وف 
د الديوان » إن قال: كظبر الرحال فظبار » وقمل : لا إلا إن كنوا محارمه » 
رتسل : في ثل ظير الرجال تغارة بين » وقيل : لا شيء عليه في غير امحارم > 
وأنا عليك كظير أبيك علبك أو نحوه من كل من حرم علمها من الرجال والنساء 
ظباركو كذا أنت عي" كظبر أمك عليك أو على" » وني أنت علي كظبر أم فلان 
علمهظبار »و كذا فيمث ل ظبر أمي فى هذا البيت أو المكان أو في الأماكن إلا هذا 
أو فى مكة أو بعداد أو في مكان لا تصل إلمه كسدرة المنتبى » أو ف البحار ؛ 
أو في الأماكن إلا تحت سدرة المنتبى ؛ أو إلا في السماء فكل ذلك ظبار . 

ومن تزوج امرأة بلا شبود فظاهر منبا ثم أشهد فقد ازمه الظبار » وقبل : 
لا“ اه ؛ وإن أمرها أن تظاهر منه فظاهرت عن لا حل لما فكأنه ظاهر هو 
بلسانه » و كذا إن ظاهرت فأحاز لا أوأمر غيره أن يظاهر له منبا أو' ظاهر 
فأجاز له > وإن قالت : أن عليك كظبر أمك علمك » أو قال مأموره : أنت 
عله كظبر أمه عله فلا ظبار » ومن قال لامرأته وامرأة غيره » أو لحا ولنساء 


لاج ١.‏ بجر 


والأ كثر على أن السرية فيه كالزوجة » وقيل : بين كأمة لم يتسر'هاء 


غيره إعدا كم أو إحد! كه ع كظير أمي فظبار من زوجته “ وإن قال : 
نويت غيرها ادن * وإن قال لنمائه : إحدا كد ) أو لاهرأشه : إحدا م عل" 
كظبر أمي ول ينو واحدة طلقن أو طلقتا» وإن قال: نريث فلانة أو هذه دين» 
وإن قال : هذه أو من في الببت علي" كظبر أمي » فوافق امرأته أو كانت في 
البيت مع غير ما » فظبار منها » وإن ظاهر من إحدى امرأتته » وق ال 
للأخرى : شاركتك في ظبارها ل يقع إلا على الى ظاهر منبا . 


(والأكثر على أن الشُرية) والزوجة الآمة (فيه) أي في الطبار (كالروجة) 
الحرة » لأن معنى التسري هو معنى النكاح » لآن كل منها إباحة وطم فقاسوه 
على النكاح > ( وقيل: ) الظبار من الزوجة الآأمة والسرية ( مين كأمة ) له 
( لم يتسرها ) لقوله تمالى : ف من نساءم # أي عن النساء التي من جنسك الذي 
هو الحرية » ولآن العرف فى قوله : من نسانم بقضي أن معناه بن أزواجم 
فخرجت السرية » ولآن مساى الآة على الزوجة : ( قدا تمعم الله قو'ل التى 
تحادلكك في زوجها ) ١‏ فعليه كفارة يعين » وهو قول عمروس > ويجرى عليه 
أو إسحاق > وقمل : إذا أراد تسرها كفر للظبار قمل وطتبا . 


قال في « الديرات » : يازم الظبار في سريته والآمة التي له تسر بها » وقال ابن 
عباس : من شاء باهلنته عند الحجر الأسود أن لا ظبار على الرجل من زوسدته 
الآأمة أو سريته بناء على أن النساء في آية الظبار الحرائر » ومذهيئا ومذهب 
هالك والثوري وجماعة أن النساء فها تشمل الآمة . 





1 تقدم د كرها‎ )١( 


ها سه 


وإن قال لعبده : امرأتك عليك كظبر أمك عليك ٠‏ أو هي عليك, 
كظبر أمي على فظبار وإن قال : هي عليك كظبر أمك علي 
أو كظبر أمي عليك فيمين إن لم تكن محرمة منه ؛ أو من العبد» 
والمظاهر لا يرى من زوحته ظبراً ولا 


( وإن قال لعبده : امرأتك عليك كظبر أمك عليك ) أو أخت لك أو من 
حرم العبد مطلقا ولو بزنى أو لعان أو غير ذلك ( أو هي عليك كظبر أمي ) 
أو أخي من يحرم عليه مطلقا ولو بزنى أو لمان أو غير ذلك ( فظهار » واب 
قال : هي عليك كظهر أمك علي أو كظهر أمي عليك فيمين ) لأث أم كل 
حلّت للآخر ( إن لم تكن ) أم العبد في قوله : كظبر أمك على ( معرمة من ) 
مولا ( سه أو ) أم المول في قوله : كظبر أمي علياك محرمة ( من العبد ) 
وإلا” فظبار. 


والحاصل أت الظبار يثنت على العيد إذا ظاهر له سيده با يحرم عليه لا يما 
يمره عل السيد وحده 4 ويصح ظبار المرأة لعبدها » بل إن ظاهر العبد فأجاز 
له سيده © أو أمر من نحيز له فأجاز أو أمره السيد أن يظاهر © أو أمرت 
السيدة رحلا يجيز له أو أمرته أن يظاهر له ثبت الظبار * كال أبو العناس أحند 
ابن حملى : وتظاهر على العد بذوات خارمه وغارم زوجته لا بذوات محارم 
سيده »© إلا إن ' كن مارم العيد برضاع أو صبر أو غيرهما اه ؛ وإذا ثبت 
الظبار على العمد فس قمل أن يكفر من ملككه حرمت . 


| والمظاهر لا يرى من زوجته ) أو سريته الى ظاهر منبا ( ظهرأ ولا 


0 ا 


نآ حتى يكفر ؛ وكذا إن آلى منبا بطلاقها فحى راجا , 





بعلئأ ) ولا يتمتم منبا ( حتى يكفر وكذا إن والى منيسا بطلاقها قحتى 
راجعها ) بفعل ما حلف أن يفعل > ويحوز أن يأكل معبا وبرقد معبها في بست 
في ذلك كله » وقال صاحب « المنباج في مختصر ببان الشرع »: من طلق زوحته 
ثم جعلبا دقبلبا ويأخذ بدها ثم ردّها فبي امرأت “ وقد أساء فيا صئع > ولا 
تحوز لمطلق واحدة أو اثنتين أن ينظر من عطلتت شيا ما يحرم على غيره » 
قال أب معاوية : ليس الظبار مثل الطلاق > والمظاهر يدخل علبها بلا إذن فى 
أربعة الأشهر ولا تستقر منه » وينظر إلى فرجها وتنظر إلى فرجه »© ولا عسها 
حق يكفر 4 والمطلتق لايحل له شيء من ذلك > وفي بعض القول أن من نظر 
إلى فرج مطلقته أو مسبا بسده في العدة لا تحرم عليه > قال بشير : بسقر هذا 
عن الخمبال » وبه يقول أبى على وصاحب الدعائم 8 وان بر كة > وقال ابن 
حبوب : تفسد عليه بذلك أبدا اه , 


ول : امظاهر اماع في غير الفرج والنظر 2 وإن جامع في غيره فدخلت 
النطفة فيه م تحرم إلا إن تعمد إدخاها » وذكر بعض أن للمطلتق مسها بيده فى 
غير فرجبا “؛ وينظر مادوته »؛ وسينا فى بدت وإحد وإسحد ؛ ويدخل علببا 
بإدن » ويرقدان فى فراش واحد؛ وتتزين له ؛ وإدا خرجت العدة فبي كقيرهاء 
دقيل : يجوز أن يديتا في بيت مال تخرج من العدة لا في فراش واحد > وقمل : 
لا ببتان في بيت ولا فراش > وإن جامع مطلقته رجعياً في فرجبها من قوق بلا 
إدخال حرمت » وقال الشافعي : لايحل له ذلك ولا تحرم > وكذا قال داود ؛ 
وعصى ربه “وقال أير حنيفة : على المطلق أن يشبد على الرجعة > فإن وطئها أو 
نظر إلى فرجبا أجزاه عن الإشباد إن قصد بذلك رجعتها و إلا ل يكن رجعة » 


ااره؟ د 


وحرمت على المظاهر إن مس قبل أن يكفر » وخخرجت بايلاء 
وهو طلاق بائن بمضي الأربعة قسله , 





قال لشب أحمد النماخي © مجيبا لمن مسأل عمن جامع قبل المراجعة : مشهور 
المذهب تأيبد التحرم > وذكر فى كتاب « اللقط » مأ نصه : فال قى مراحعة 
الطلاق يعد المسيس بالرخصة » وني كتاب « اللتقط » : ورخص في المظاهر 
إت مس قبل الإطعام ؛ وضمه أن من أرقد ثم مس زوجته ثم ونحد لا نضره » 
و من كتاب الطلاق لأبي غائم بشر ان غانم : قال أبو المورج : سكل أبو عممدة 
عن المأس بعد الطلاق جهلآ أنه يستيريها ويخطب مع الخطاب © ومقيومة أرنى 
الس على الجبل لا يفسد » ويحل تزويجها » وزعموا عن أن حششفة أنه عجوز لا 
وطئبا في عدة الرجعي ؛ انتبى كلام الشخ أحمد» قلت : تحرم بالوطه ويحدان 
به عنث ابن عباس وجابر ؛ وقال عمر بن عبد العزير : يفرق بينها ولا يحدان 
أي للشيبة . 

( وحرمت ) عندنا ( على المظاهر إن مس قبل أن يكفر ) ولو جب أو 
جيرا أو نساتنا ؛ وقال يعض : عليه الاستغفار ولا يمود حت يكقر ولا تحرم 
( وخرجت بإيلاه ) أي حلف » >مى لفظ الظ بار حلفا ل امر > (و) 
خحروجبا به ( هو طلاق بائن بمضي ) الأشبر ( الأربعة قبله ) أي قبل التكفيرء 
و كذا إن كفن قبل مضيها ول يمسباحتى مضت » وقيل : لا تخرج يعدم الم 
كا ذكره في باب الإيلاء » وإن ظاهر فجن حتى مضت الأربعة يانت » ومن ظاهر 
فارتد هو أو هي حتى مضت الأربعة فرجم إلى الإسلام فلا تخرج بالإيلاء حتى 
نككث بعد الرجوع أربعة »© وإت رجع قبل المضي فالظبار من حين ظاهر » 
وقيل : من حين رجع ؛ وكبل : إن ارتد الزوج فرجم زال عنه حم الظبار » 
وإت ظاهر قفادى وراجع قبل الأربعة بنت على مفى © أو تسب من بين 


ا 5 


راحع ؟ قولان ؛ ومن ظاهر نهاراً حسب من وقته » وقبل ؛ من طلوع الشمس > 
وقمل : من اللملة المقبلة > وإن ظاهر ليلا نمن اللملة » قلت : إنما تحسب عندي 
من وقت الظبار نفسه » وأنا أعجب كيف يلغى بعض اليوم أو الليلة أو يزاد ف 
الظبار » وفى الحيض والنفاس والعدة وغيرهن > وإذا مضت الأربعة ول يكفر 
زوحت بلاعدة »© أو ا أو تشرط لغير المظاهر > أو تشرط للمظاهر > أو 
حصب قببا ها سيق قبل مضي الأربعة » وهو الأربعة أقوال تتأني في الإيلاء ؛ 
وقال قومنا : إذا مضت أربعة أشبر ولم يكفر م تخرج بالإيلاء » ولككن ترفع 
أمره إل الحا ؟ فيأمره إمها إن يطاق وإما أن يكفر » وإن شاءت ل ترقع أمره؛ 
وذلك إن قدر على الكفارة » وإلا أمره بالطلاق » وإذا أبى في ذلك 
كله طلق له الماك » وعندهم ثلائة أقوال في الأجل ؛ قيل : من يوم الرفع لاحاكم 
والحم » وقيل : من يوم ظاهر » نسب بعضبم الأول للمدونة وهو المشهور > 
وتسب لا لك » وقمل ؛: من يوم تبين الضرر إن تبدّن» و كذا زعموا في الإيلاء أنه 
إذا مضت ل تخرج عنه بل يؤمر بالمس والتكفير » ويضرب له الأجل ويزجر “ 
فإن / يتزجر طلق له الحام إلا أن الإيلاء يباح المس قبل التفككير دون الظبار 
عندتا وعتدم » وأجل الجر والعيد سواء عندثا وقانوا : أجل العبد شبرار:_ > 
قال العاصي : 


وأجل المولى شبور” أربعه وامترك القتاراكت للوطلمء معه 
في ذاك -حيث الترك قصد للصرر من بعد جر حا كّ وما ازداجر 
بعد ثلوم وفي الظهبار لان أبى التكقير ذاك جار 
وأصل الللمظاهر الأمور من يوم رقمه هو المشهور 
من بعد أن يؤمر بالتكفير وهو على الترتيب إلا التخمير 


“1 


ومن طأهر حال وطم أو الى بعللاق.أ أو طلقا جر هنش 6 


ويعنق بقوله : واشترك التارك إلخ أن من ترك الماع إضرارا بلا إبلاء كالول ؛ 
وزعموا أنه لا إيلاء ولا ظبار على من لا يطبق الماع لكبر أو غيره » وقال 
بعص : نصح ؛ ويه صذر ان الحاجب » ورْجموا أن أجل العسد شبرات قي 
الفلمار والإيلاء » فال العأصمي : 

وعأدم للوطء إلنس_اء لس د كالشيخ من إبلاء 


قال وه كذاك لا مازمه ظهار من لا على الوطءله اقتدار 
وإن يكن مظاهراً وهول عدا ؤحل نصف ذا التأجمل 
ثم الطلاق في اتقضاء الأجل 22 يعد تقضي الموجبات الأول 


وإذا امتنع بعد الأربعة فطلق عليه الحام فله الرجعة عندهم » ويصح وطثها 
في المدة » ولا بد من تقدم التكفير في الظبار إدا طلق ألا م ثم راجعها الزوج 
على المس ق العدة > قال العاحمى : 


ولك الرجعة فيا أصدرا ماقاء فى العدة أو من كفرا 


وقالوا : كل طلا أوقعه الحام فإنهبائن إلا طلا الولو المظاهر والمسسر بالنفقة» 
( ومن ظاهر حال وطء أو آلى بطلاقها ) حال وطء ( أو طلقها ) حال وطء 
( حرمت ) ماعة بعد الظهار أو الإبلاء وقبل التكفير وبعد الطلاق وقيبل 
المراجعة »> واو لم يكن منه بعد الظهار أو الإيلاء أو التطليق إلا الإخراج ؛ لآن 
الإبخراج يعض من الجاع » بل فيه لذه كالجاع > بل حرمت بأقل عن اللحظة من 


14١‏ سه 


وقل : إن نزع في الوقت وتآخر فليكفر عن ظباره » ولشرد 05 
مراجعة طلاقه » وقيل : يمسك 5 هو على حاله حتى يكفر أو يشبد 
إن أمكنه في الوقت ٠وإن‏ تقدم أو تأخر حرمتء والحالف بطلاقيا 
أو ظبارها لا يجامعبا يقدم 


البقاء قبل الإخراج بل بتلك املاقاة قبل التزع وبعد كام الحلف »> (وقيل : 
أن تزع في الوقت وتأخر ) جماعها لم تحرم علمهبالإخراج لآأنه توبة وترك للجماع 
لا إنشاء الجاع ( فليكفر عن ظهاره ) وإبلائه إن ازمه به تكفير ( وليشيد 
على مراجعة طلاقه ) وإن تعمد بإخراجه التلذذ » حرمت عليه على هذا القول 
أنضا ؛ وهذا شامل لطلاقه بلا إيلاء وطلاقه بإيلاء إن حنث من هذا الأنخمير 
( وقيل؛ ؟ هو على حاله ) من كون ذكره في فرجبا ( حتى يكفمّر أو يشهد 
إن أمكئه في الوقت “ وإن تقدم أو تأخر ) أو رفم أو نزل يذكره إلى سقف 
الفرج أو أسغله ولو ركتبا ( حرمت ) وقس ل : إن تحر كت ول يستعمل 
لتحركها لم تحرم وحرم عليها » والقول الأول في كلام المصنف أصح لآن الإخراج 
بعض جماع وفيه لذة » ولآن امجامع تارة يككون ذكره راجعا إلى جبة فم الفرج 
وكارة داخلا ؛ وإن ترك وأمسك يحاله فا ذكره إلا في الفرج» و كون الذ"كر ف 
الفرج ليبس حلالاً قبل التكفير والمراجعة» وإت كان ذكره في فرجها ول تغب 
الحشفة فظاهر أو الى أو طلق نزع وكفر أو راجع . 


( والحالف بطلاقها أو ظبارها ) وقوله : ( لا يجامعها ) جواب الحاف * 
وأراد بالف النوكيد » وقد مر الككلام على ذلك > مثل أن بقول : هي طالق 
إن جامعتبا» أو هي علي كظبر أمي إن جامعتها ( 'يقدم ) بغم فإسلان قكسر 


0 


قبل : على الوطء » ويحنث نفسه بالتوى ثم يراجعا إن حلف بطلاقبا 
أو يكفر إن حلف بظبارها » وقيل : حضر الشبود وبرخي الستر 
ببنه ويدنوم ثم يطعن طعنة لا يتقدم ولا يتأخر ٠‏ ثم يشهد على 
مراجعتها إن حلف بطلاقها » أو يحضر رقبة ثم برخي سترأ دوتما 


أي عفي ( قيل ) : أتى بلفظة » قبل : لثلا يوم أن مختاره هذا » وأن القول 
الآتي مرجوح ( على الوطء ويحنث نفسه بالنوى ) تنازعه يقسسدم ومحنث > 
فالإقدام على الوطء بالنوى لا بالجارحة » وعطف التحئيث عليه للتفسير» وذلك 
أن شري إسقاط ينه وتر كبا وينوي الماع ولا يحامم ( ثم براجعها إن حلف 
بطلاقها أو يكفران حلف يظهارها ) ولا يفر التأخير في الإبلاء والظبار ما م 
تمض الأربم ؛ فَإِدًا راجم أو كفر مس قبلبا » وفي هذا القول ضعف في الطلاق 
والظبار كيف يصح الحنث بالنوى ؟ وإما يحدث بفعل مسا حلف أن لا بفعل, 
بل الممين باقبة عليه حق يحنث بالجارحة > لكن رشص له صاحب هذا القول 
ترخصصاً . 


( وقييل : يحضير الشهود ويرخي السثر بينه و بينهم م يطعن طعنة ) 
مغدمة الحشفة فقط ببأا محلث على ما ظبر لى © فلو زاد كان جماعا بعد الحنث > 
وقيل التككفير» أو المراجعة » فتحرم» وظاهر إطلاقه أنه لا بأس يغدوبة الذكر 
كله» وكأنه ساغ لآن ذلك طعنة واحدة( لا يتقدام ولا يتأخر )» لآنه لو تقدم 
أو تأخر لكات جماع_] بعد الحنث »6 وقبل المراجعة أو التكفير » فتحرم ؛ 
وعلى القول الأول الذي ذكره تكون هذه الطعنة تحنيثا وتحريا» ( ثم يشهد على 
مراجعتها إن حلف بطلاقبا أو يحضر رقبة م يرخي سترأ دوا ) > أي دون 


خا (ج 7 - الشل -م ) 


فيطعن طعنة ثم يعتقبا إن حلف بظبارها » وقيل : يمسا تمأ » وبه 
بحنث ثم يعتق أو يشبد على المراجعة 2 . 


الرقمة » لجرمة الجاع حضرة من ينظر 4 فلو عصبت عبناها أو أحضرت ليل أو 
ف ظامة * أو كانتت عمساء عند من أجاز تحرير العمساء عن الظبار لجاز بلا إرشاء 
ستر ( قيطعن طعنة ) لا يتقدم ولا يتأخر > ( ثم يعتقها أن حلف بظهارها ) ؛ 
وهذا القول عندي أُصح وأوضح » وللككن لا أشترط حضور الأمة هناك » 
بل يجزي أن يعتنهاء وهي في بيت آخر أو بلد تشر» ولعلوم اشترطوا حضورها 
لكوت على يقين من حماتها » فلو طعن فأعتقبا غائية فتبين أنها ال الإعتاق 
حبة لصيح > ولو تبين أنبسا حال الإعتاق مبتة » وقد تقدم أو تأخر أو أخرج 
لحرمت 4 وقيل : يطعن طعنة حت تغيب الحشفة ثم يتزع ويكفر 
أو براجع . 


( وقيل : يمسها ) مسا ( تامأ ) بغدوب الحشفة وبتقدم وتأشير حق يقضي 
واطراه » ( ويه يحنث 4 ثم ) بمد الإخراج أو قبل وبعد قضاء وطره ( يعتق ) 
إن حلف يظبارها » ( أو 'يشبد على المراجعة ) إن حلف بطلاقيا » وصاحب 
هذا القول اعتبر الماع الكامل » وصاحب القول الثاني اعتير أدنيى مأ دسمى 
ماما وعابا ما إذا ميتو احالف » وأما إن نرى فلا يحنث إلا بفمل ما فوى 
من كامل أو أدئى أو وسط »2 وكذا لا يجري المس بالبد ولو فى باطن الفرسم ولا 
نظر إطنه إذا نوى المى بالذ كر » وإن نتوى بذلك حنث نقسه ما وى © وإت / 
يدلو شيثاً حنث نفسه بالماع الأدنى أو التام » والقول الأول والثالث يتأتسان 
من حمث الظبار مطلقا » والثانى فيمن قدر 0 العتتى كك رأيث ومن عدز عنه 
وعن الصوم وأراد الكبل بأن لا يتقدم ولا يتآخر حق ارو اد ساف 


-0 114 سه 


ومن ظاهر لعيده أو بنفسه تأجاز له فلا يجزي له صوم ولا إطعام : 
لأن ريه ملك رقبته » فإ" ن أخرجه من مللكه وإن عق فلا يمس 


لق يكفر عن ظراره ؛ وعل البائع 


بطلاقها اثلتين لا يجامعها » فإذا غابت الحثقة وحبتا » أو بئلاث وغابت م 
يتزوجها حتى تنكح غيره , 


( ومن ظاهر لعبده أو ) أمره فظاهر ( يتقمه ) أو ظاهر بلا أمره 
فأجاز له ) ظباره ؛ ( فلا يجزي له ) » أي للعبد » ( صوم )2 أي صوم العبد؛ 
لآنه هو الْدذي يصوم لو كات الصوم “ إلا أن قوله بعد هذا : وعلى البائع كفارته؛ 
يدل أن البائع هو الذي يصوم عوضاً عن المتق الدي عحز عنه ؛ فأمما صام 
أسزى »> بل لو ملك العيد ما د بسّى به على القول بأنه علك وأعد عت دز / 
( ولا إطعام » لأن ربه ملك رقبته ) فلبحرره عن ظهاره ؛ د وكذا إن ظاهر له 
أحد بلا أمر مولاه قأجاز له مولاه أو يأمره » وقبل : لا تحزيه أن نحرره عن 
ظباره » لأت منئعة هذا التحرير عائدة إلى العبد » والظبار عن العبد » فيكون 
كمن أ كل كفارة نفسه فإتها لا تجزيه » فإن السيد إا حرر عبده على ظهار ذلك 


العند نفسه 4 وإن حرر عبداً آآخر أو أمّة جاز » وهو أولى . 


( فإن أخرجه ) برحه ما ( من ملكه » وإن ) كان الإخراج ( بعتق ) عن 
غير ذلك الظبار > ( فلا يمس حتى يكفر ) بنفسه في صورة العتق وبواسطة من 
خرج إلمه في غيرها ( عن ظبارء “ وعلى البائع ) أو الواهب أو المصدق له في 
تكاج زوحنه أو المستأجر به بككسمر الجيم أو الفاضي به دين أو تباعة أو 


اتج إ؟ا ‏ 


كفارته » وإن بعد إخراجه من ملكه » عند من يوجب كفارة 
الظبار بعد موت من ظاأهر منبا أوطلاقباء فإن كفر أجزأ عن 
مشتريه أو عن موهوب له وعن معتق » وإن كفر العبد بعد العتق 
أو المتقول إليه أجزأ عن بائعه 


نحوهما ( كفارته ) » لأن الظبار وقع في ملكه > ( وإن يعد إخراجه من ملكه ) 
بوجه ما ذكر ( عند من بوجب ) على الرجل ( كفارة الظهار بعد موث من ) 
أي المرأة أو اللسّرية التي ( ظاهر منها أو ) بعد ( طلاقها » فإن كفر أجزى عن 
مشتريه ) بناء على أن الكفارة للفظ الظبار 6 وأما على قول من قال : إن 
الكفارة لإشات الزوحة فلا كفارة إدا فاتت الزوجة 5 فاتت هنا بالييم» 
( أو عن موهوب له ) وعن المرأة التي أصدق لما وهو ذلك من انتقل إلبه ؛ 
أراد أت ذلك التكفير كاف حت إنه لا وصح لنحو المشتري التكفير عن ذلك 
الظبار لذهابه يتتكفير المالك الأول» ولدس مراده أنه واحب على من اتتقل إلبه؛ 
وأنه إن كفر الأول أسقط عنه الواجب لأنه إيما] وحب عل الأول ؟! قال » 
وعلى البائع كفارته ؛ ( وعن مق ) -- بفتح التاء - وهو العمد الذي وقع 
الظهار من زوجته وأخرج من املك بالإعتاق , 


( وإن كّفر العبد بعد العتق أو المنقول إليه أجزأ عن يائمه ) أو واهمه أو 
نحوهما » أي أسقط الواجب عنهم » وإنا أجزأ مم أنه إذا كفر من لا تحب عليه 
حمن وجبت عليه لا تجزي إن كان حمسا > لأن العبد قد انتقل بأحكامه إلى الثانى» 
ولو قال قائل : إن كفارة الظبار واجية في الهلة لا على الأول ولا على الثاتى » 
فإن أداها منيا أحد أو أعتق العبد فأداها أجزأت لكان مذه) حسنا > لأنها 


- 4١) 


وإن حلف لعبده بظبار زوجته لا يفعل كذا , ثم أخخر جه من 
ملك ثم فعل العبد لم يحنف بذلك ؛ ولا يازمه تكفيرء وزال حم 
ظبار الأول بخروجه من ملكه؛: وكذا إن حلف له بطلاق زوجته 
لا يفعل » أو ليفعلن كذا 


ليست يجناية في نفس أو مال 4 فتلزم من ملكه » ولكنهم أوجيوها على مالك 
الأول لأنها توتدت على ظبار_له أو أمره بالظبار أو إجازته » ولو لم يأمر وم يمر 
ول يظاهر ل تحصل» وظاهره أن من يسقط كقارة الظهار بطلاق التي ظاهر منها 
أو موتها يسقطبا عن الأول ويرجببها على من انتقل إليه » وأجل من حاين ظاهر 
عنه الأول . 


( وإن حلف لعبده بظهار زوجته ) » أي زوحة السد » ( لا يفعل ) العبد 
(كذا) أو لبفعلنه وقت كذا » ( تم أخرجه من ملكه ) بوجه ما (ثم فعل العبد) 
أو مفى الوقت ول يفعل ( ل يحدث ) مولاء ( يذلك > ولا يازمه تكفير ) ول 
بقم ظبار لا على الأول هذا » ولا على من انتقل إلبه » أما الأول فلخروجه من 
ملككه قبل الحنث كا قال : ( وزال حم ظهار الأول بخروجه من ملكه ) 
قبل الحنث » وأمامن انتقل إلنه فلأته لبس مظاهراً ولا دخل العسد ملكه 
بظبار ثابت » فلس أيضاً لازم السد ولو عثق » لبطلان ذلك الظبار المعلى 
لحنث » لأن الحنث غير واقع , 


( وكذا إن حلف له بطلاق زوجته ) > أي زوجة العبد» ( لا يفعل ) ذلك 
السبد ( أو ليفعلن كذا ) أي قال : إن فعلت كذا فزوجتك طالق » أو إن / 


لنخ191 مده 


لم أخ رجه لم فعل وقد مضع الأربعة فلا تخرج امرأته تلك 
الإيلاء » وقد زال حتكمه بالخروج من ملك الأول ولا يتمع إيلاء 
بعد خروج وإن لنصفه من ملكه » وإن باعه أو وهبه لم دخل 
ملكه استقبله الإيلام » فإن كان في الأول فله البافي منه , 


تفعل وقت كذا » أو إن ل تفمل ماهو معين محصور يفوت فبي طالى > 
( ثم أخرجه ) من ملكه بوجه ما ( ثم فعل ) العبد في صورة قوله : ليفعلن ' 
أو لم دفعل في صورة قوله ؛ لا يفمل في وقت كذا © أو لتفعلن" كذا اهو 
حصور معمّن فوت وفات الوقت أو اعين ( وقد مضت ) الاشبر ( الأربعة ) 
قبل الفمل وبعد الإبخراج 4 و كذا بعد الفعل والإخراج » ( فد تخرج أمرأته 
تلك بالإيلاء ) » أي بالخلف الشرعي ؛* قال ابن عباس : كل كلام منم وطئا فبو 
إيلاء ( وقد زال حكه بالخروج من ملك الأول » ولا يمع إيلاء بعد خروج »2 
وان ) كات الخروج ( لنصفه ) أو أقل » ولا مها إن خرج أكثر من ذلك 
( من ملكه ) لأثه جلف والعيد في ملككه > ووقم لاف ما حلف عليه وله 
فبه ريك . 


وطلاق امرأة المئترك لا يصمٌ إلا حميم الشركاء قحنث أحدهما به لا يرقعه 
( وإن باعه أو وهبه ) أو أخرجه بوجه أو بعضه ( ثم دخل ملكه ) بوحه ما 
وكان مالكا له كله ( استقبله الإيلاء ) ول يقم عليه طلاق بما فمل أو مما لم يفمل 
في حين ل يكن في ملكه أو كان فبه بعضه فقط . 


( قإن كان في ) المدة مدة الإيلاء ( الأول فله الباق منه ) » قف إن بر يبن 


- ؟١اس‎ 


وإن دخل ملكه بعد انسلاخه استقيل الإيلاء من يرم دخل 
فإن أخرجه ثم دخل نصفه فلا يستقبله حتى يدخل كله » وإن 
أخرجه ثم فعل ثم دخل ملكه بعد فعله استقبله » ولا يتفعه ما 
فعل العمد في غير ملكه ولا بريه من الإيلاء ؛ 


مولاه ومس قمل انسلاخ الباق ل تخرج بالإيلاء» و إلا خرجت» ففي صورة قوله: 
لادقم ل ؛ لا طلاق إن فأثت الفعل » وإت فعل طلقت ؛ وفى صورة وله : 
ليفعلن » إن فءل قمل تام ما بقى من مدة الإبلاء فلا طلا ؛ وإلا جر ديه 
بالإيلاء » وقيل : لا طلاق يقم » بناء على أن الإيلاء انقطم بإخراجه من ملك » 
وكذا بإخراج بعضه » وكذا في قول الصنف : والعبد يكفر عنه سباده عمق 
أو إطعام من مال السيد أو يصوم العبد ولا إطعام مع قدرة العبد على الصوم > 
ملككه فله الأربعة من يوم دخل »© ( فإن أخرجه تم دخل نصفه ) أو أقل أو 
الام واستقبل حم الإيلاء منه » ( وإن أخرجه ثم فعل ) الدي حلف يطلاقها إن 
م يفعله فبذا عائد إلى قوله : أو ليفعان » وذْلك أن قوهم : حلف بطلاقبا 
لمفعلن” كناية عن قوله : إن ل تفمل كذا فطالق > وقوطم : حلف بطلاقيا لا 
فعل » كناية عن قوله : إن فعات قطاتى ؛ ( حم دخل ملكه ) كل: ( بعك ثعله 
استقيله ) سك الإبلاء من حين تم في ملكه , 


( ولا ينفعه ما فعل العبد في غير ملكه ) بإزالة دك الإيلاء يا فسّره بقوله : 
( ولايبريه من الإبلاه ) لتحقق الحنث يخروجه من ملكه غير قاعل » ولو 


0 _ 


وكذا إن حلف له بطلاق امرأته لا يفعل كذا ثم أخرجه أو بعضه 
ثم فعل فلا يقع , وكذا إن أعتقه » وإن رجع إليه ثم فعل وقع 
إن لم يفعل عند الأول : فإن فعله عنده ثم أعاده عند ما ملكه 
أبضأ لم بشع عليه الطلاق ولا يقع أيضأ إن لم يملكه كله . وكذا 
إن حلف له 


رجع بعد » فإن شروحه غير فاعل كفوات الفعل بندو موته؛ ( وكذا إن سياف 
له بطلاق أمرأته ) أو يظبار منيا له ( لا يفعل كذا َّ أحخر جه أو بعضه ) من 
ملكه ( م فعل > فلا يقع ) الطلاق أو الظبار » لأنه حين قعل ليس ف ملكه ‏ 
فلا تطلق زوجته ببمينه » لأن العبد إنما يطلق له مالكه أو لأنه مين قعل ليس 
ملكا له كله والعيد لا يطلق له أحد الشبركام ونحده . 


( وكذا إن أعتقه ) قبل أن يفمل » ( وإن رجم إليه ) وملكه كله ؛ 
تم فعل وقع إن لم يفعله عمد الأول ) هو الثاني » سماه أولاً بالنسبة إلى رجوع 
العبد بعده إلى من انتقل عنه قبل > ( فإن فعله عنده م أعاده عند مأ ) مصدرية 
ملكه أيضا ) من انتقل عنه قبل ( ليقع عليه الطلاق ) أو الظبار ء 
لأنه خرج من عبدة عبن مالكه بفعك مين ل يككن في ملكه > وذلك أنه سلف 
على فعلة واحدة 4 فإذا فعلبا انقطست وزالت ونم تتحددء قإن فعلبا فى ملكه بلا 
شركة كن الحنث » وإن فعلبا في غير ملكه لم محنث بأخرى وإن فعلبا عندما 
ملكه أيضا بعدكلأتها سوى التي حلف عليهاء فلو حلف له ولم ينو الفعلة الوا-حدة 
ولا العموم أو نوى العموم لوقم الطلاق أو الظبار ولق الإبلاء . 


( ولا يقع أيضأ إن ) رجع اليه ,للك و (لم مملكه كله » وكذا إن حلف له 
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بحريته لا يفعل ثم أخرجه ثم ملكه ففعل عتق إن لم يفعله عند 
مشتريه الأول ؛ فإن قعل عئده ثم أعاد بعد ما ملكه الحالف لم 
بعتق » ورخخص إن خرج من ملكه ثم دخله أن لا بلومه طلاق 
ولا عتق ولا غلبار ولا : : 


خحريته لا يفعل ) جواب الخحلف ©» وذلك بأن قال له : إن قعلت فأنت بحر ؛ 
وأراد أن لا يفعل » وهذا تصوير حدث أمكن > وإلا فالعادة أن للعبد ق الخرية 
رغبة لارهية » لكن قد برهيبا لعارض مثل أن يفوته الثمتم بمال سيده ويتعسر 
علب المعاش والمسككن ونحوهما ( ثم أخرجه ) كله ( ثم ملكه ) كله أو بعضه 
( ففعل » عتق إن ل يفعله عند مشتريه الأول ) وهو من انتقل إلىه عن 
الحالف » والشتري الثاني هو الالف بأن يككون رجع إلمه بالشراء» ويقاس غير 
الشراء عليه بأن هيه الحالف ثم يعود إلبه بالهية ونحو ذلك » أو مخرجه بوجه 
ويدخل يوجه > ولكن إذا ملك بعضه عتق > ويضمن لشريكه حصته ولو عل 
الشريك يمينه أو يستسعي العبد بها والفرق بين العتى والظبار والطلاق والإيلاء 
أن لمق محصل ولو ملك بعضا منه ققط » لأن من أعتق _شقصا من عمد عمق 
كله » وأما الطلاق والظبار فلا يصحات إلا من جميع الشركاء » فإن فعل موجب 
حنث وهو في غير ملكه البتة م يعتق ولو رجم إلب »» لأنه لا عتق قبل ملك 
( فإن فعل عنده م أحاد بعدما ملكه الحائف لم يعتق ) لزوال الفعلة الحاوف علمبا 
بفعلبا في غير ملكه م مر" في صورة الطلاق , 


ملكه ) كله (ثم دخله ) أو بعضه ( أن لا يازمه طلاق ولا عتق ولا ظهار ولا 
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إبلاء لزوال حكه الأول » ولا يضره الحلف حين إخراجه وإن 
حلف له بعتقه لا يفعل كذا م أخرج شطره ثم فعل عنسق » 
وإن حلف له يظبار امرأته لابفعل ثم أخرج شطره ففعل لم يقنع 
عليه ظبار ؛ 


إيلاء لزوال حكنه الأول ) يخروجه من ملكه 6 قال > ( ولا يضره الحلفحين 
أخرجه ) لأنه للا خرج من ملكه قبل الحنث ل بقع ذلك وهو في ملك غيره إذ 
لااطلاق ولاعتى ولا ظبار ولا إيلاء فيا لا علك قطعا » وإذا ملكه يعد لك 
جديد مستأنف شال عن أحكام الملنك الأول » عق ان ملكه قبل هذا كلك 
غيره إياه  »‏ فل فدمن سملف ازوحته لا تفعل سدئا » وأراد أن تفعل » أنه 
يفاديبا بصداقبا أو بعضه ثم تفعله فير اجعبا مراجعة الغداء فتثبت له » وما أن 
تفعله دامًا » ولدس فعليا بعد الفداء شرط] بل لو فاداها ول تفعل وراجعيا فلبا 
الفعل ولا حنث » لآن القصد إيطال البيين السابقة بالفداء لبقم فيباب : لا طلاق 
قبل ملك > قيككون لا حم لبميث سنى القداء . 

(وإن حلف له بعتقه لا يفعل كذا ) أو لمفعلنه لوقت مخصوص ( مم أخرج 
شطره ) أي جزءه نصفا أو أقل أو أكثر ( ثم فمل ) أو مضى الوقت ول يفعل 


( عتق ) لأنه لم يخرجه كله » والرق يعتق باعتاق أدتى تسمية منه , 


( وإن حلف له بظهار امرأته ) أو طلاقها أو آلى منبا ( لا يفعل ثم أخرجج 
شطره ) جزءه نصفا أو أقل أو أكثر ( ففعل لم يقع عليه ظهار ) ولا طلاق 
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وكذا إن باعه كله ثم اشترى نصفه ففعل لم يمع ؛ وإن ظاهر 
عبد منبأ ثم أجاز له ربه استقبل الإيلاء من يوم الإجازة , وكالظبار 
الإيلاء والطلاق » وإنما تعد المرأة عدة الطلاق والإبلاء من يوم 
الإجازة » وكذا إن طلق عليه أحد الشريكين أو آلى أو ظاهر ثم 


أجاز شريكه حسبت من إجازته , 


ولا إيلاء لآن فبه شركة » والشطر التصف » ويطلق على الجزء مطلقاً وهو مراده 
( وكذا إن باعه كله ) أو أخرجه كله بوجه ( ثم أشترى نصفه ) أو أقل أو أكثر 
أو دخل ملكه نصفه أو أقل أو أكثر ( قفعل ل يقم ) ما ذكر ؛ ومثل الفعلقي 
صورة حلفه لا يفمل عدم الفعل في صورة الحلف ليقعلن . 


( وإن ظاهر عبد منها ) من امرأته ( ثم أجاز له ربه ) ظباره > أو ظاهر 
له رجل ثم أجاز له ربه ( استقبل الايلاء من يوم ) أي وقت ( الإجازة ؛ 
وكالظبار الايلذء والطلاق ) فإن آلى السد أو طلق أو آلى له غيره أو طلى له 
فأجاز السسد وقم الإبلاء أو الطلاق من وقت الإجازة ( وإنما تعلد ) بِمّم العين » 
أي تسب »؛ فعدة مفعول به > أو تعد بمعنى تعد" أي تدخل في العدة » فعدةّ 
مثعول مطلق ( المرأة عدة الطلاق والإيفدء ) شامل للظبار (من نوم الإجازة؛ 
وكذا إن طلق عليه أحد الشيريكين ) أو أحد السركاء ( أو آلى أو ظاهر ثم أجاز 
شريكه ) إذا اشتركه اثئان أو أحاز شردكاه إن اشتر كه ثلاثة أو أجاز شركازه 
إن اشتركه أكثر من الثلاثة ( حسبتث من إجازته ) أو إجازتها أو 
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فإن مس ثم أجاز الشريك أو السيد لم تحرم » وكذا مطلق زوحة 
رجل بلا أمره ثم مس الرجل ثم أجاز لم تحرم . 2٠.‏ . 


إجازتهم » و كذا إت قعل العبد ذلك أو غيره من ل علك بعضه > ثم أجاز بعض 
من اشتر كه فلا تحسب إلا من حين كلت إجازتهم ( قإن مس ثم أجاز الشريك ) 
الباق إن اشتر كه اثنان » والباقان إن اشتر كه ثلاثة » والباقون إن اشتركه 
أكثر ( أو السيد ) إرن ل تكن فمسه ششركة » وقد فعل العيد ذلك أو سواه 
( لم تحرم ) فإن له امس » واو كان هو الفاعل لذلك أو أحبد الشركاء مالم جز 
جميع من ملكه . 


( وكذا مطلق زوجة رجل ) أو مول بها أو مظاهر له ( بلا أمره ثم مس 
الرجل ثم أجاز ) الطلاى أو الإأبلاء أو الظهار : ترم ا ووقم ذلك عن 


حين أجاز , 


قال في « الديوان » : من اشترك مم أحد بعنان قظاهَر أحدها من عبدهما 
فلايكون ظباراً حت يتفقا » ولا إن ظاهر شريك عن مشتركة حتى ييز 
شريكه » فإن أجاز ففن حين إجازته» وإن ظاهر عنه فررجم إليه قبل الإجازة 
فلا ظبار “ وإن انتقل إلى الدي لم يظاهر فأجاز فظبار > ومن اشترى عبدا 
فظاهر عنه فرداه بعيب أو إقالة فظبار > وإن انفسخ فلا ظبار » ولا إن ظاهر 
أحد التفاوضين حى يتفقا » و كذا المناوض وإن كات ربح وازم إن ظاهر عن 


 ةال‎ 


ابه المال مطلقا » ومن ظاهر على عمد طفله فلا ظبار » وكذا خلفته وخشفة 
القائب واحتون » ومن رهن عبده أو أكراه أو أعاره وأسقى منه أو غصب أو 
فعل فيه معلقا من ببع أو هبة أو إجازة أو إصداق فظاهر عنه قبل أن بت 
الفعل ازمه الظبار . 
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لزم غنيا لا تحل له زكاة عتق” رقبة إن ظاهر ٠‏ ولا بيصم له 
صوم ولا إطعام ؛ ولا يحزي قادراً على صوم 


باب 


في العتق عن الظبار 


( لزم غئيأ لا محل له زكاة ) على الخلاف السابق في عد الغنى (عتق رقبة) 
عبد أو أَمّة ( إن ظاهر > ولا يصح له سوم ولا إطعام ؛ ولا يجزي ) إطعام 
( قادرأ على صوم ) والذي عندي أن من وجد رقبة أو قدر على شرائها ودبقى 
له قليل لا جزيه صوم ولا إطعام ولو م يصل حد الغثى » وأنه إن ل يحد الغني 
رقبة يشتريها يمزيه الصوم > ولكن يتآخر حق لا يبقى إلا مقدار الصوم . 

وقي « الديوان ؛ : لا صوم المليم ل جد رقمة ورخص فيه » وإن نَم نحد 
شراء إلا بأ كثر من قيمتها أو بماله كل فليشتر » ورخص له أن يصوم » وإن لم 
مجدها إلا في مسير شبر أو أكثر سار إلمه > ولا نجزية الصوم » ويمزيه إن كات 
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وترم إن مست عل ذأك ع وأا تحزي مشركة و لا جنونهة ولا 


لايصله إلابانت منه اه 4 قلت“ : في إلزام الشراء ولو بماله كل تظر » 
والأولى أن يقول : يازمه الششراء إن كان يبقى له قليل» ولا بيسم مسكنه لأجل 
الرقة » ولا أصوله إلاما استغنى عنه » ومن ضبّع حت قلف المال أو الرقبة ل 
نحزه صوم ولا إطعام » وإن غغصب ماله وأيس منه أجزأه الصوم » وتعين إن 
أسساط به دين » وقيل : يعدى > وإن غاب عنه سلف إلبه » ولا يمذر إن ل يحد 
سلفا » قلت : بل مجزيه الصوم» ومن ل مد مالا وأصاب من تعطبه مالاً أو رقمة 
أو حقوق أخذ إن أراد وإلا صام » وإن ف يكن له إلا مدير صام عند من لا 
يجيز له عتقه »> وعند الجيز يعتقه» ويصوم من ل يلك إلا مكروهاً أو مصاحف» 
وقمل : يعتق > ومن أعتق رقبة عن كفارته على أن تعطبه حكة! جاز عتقبا ولا 
تحزيه > وله أذ المال ؛ وقبل : تجزيه فتحصل أن فى إحزاء عثى المدبّر عن 
الظبار وف المكاتية عنه قولين , ٠‏ 


وتحرم ) المرأة ( إن ممسّت على ذلك ) الم كور عن الصوم على القدرة على 
الإعناى 6 ومن الإطعام مع القدرة على الصوم » ( ولا تجزري ) رقمة ( مشركة ) 
عتدنا ؛ وى كناب « الدعائم » : يوز عمق الدهي نصوائماً أو مبوذيا أو 
صابياً اه » وإن كان المظاهر كتايباً أعتى رقية كتاسة » ولا نجزيه غيرم ا »2 
وقبل : نحزيه 3 وقال قوم ؛ يحزي للسم ويه علق مشم أكى ولو جاحدا 
أو مجوسساً . 

وفي « الديوات » : تحزي غير الوثنية كالجوسمة » والخلف أيضا في سائر 
الكفارات غير كفارة القتل ( ولا بجحنونة) وقبل : تحزي إن كانت تفمق ( ولا 
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معيبة بما ترد به في النكاح 6 مر » ولا فاقدة جارحة وإن سنأ 
واحدة » ولا ذات شلل أو اعسم إن أبطل جارحة » ولو عن غير 
ظبار كدين لازم » وجازت زائلة إصبع أو سن إن ل يمنم 
انتفاعاً » وذات قرع أو جرتم أو أثر سوط أو' 


معيبة بما ترد به في النكاح ) من “جذام وبرص فاحش ( كا مر ) في قوله : باب 
عيب مجنوت إلى أن قال : والأريعة الأول لا تجوز في نكاح ولا عتق © ( ولا 
فاقدة جارحة ) أراد بالفقد عدم وجود جارحة »> سواء ولد .ها أو كاتنت بعد 
وزالت » أو ولد بدوبها » فاستعمل الخاص في العام » فإن أصل الفقد عدم 
وجود ما كان موجوداً ( وإن ستا واحدة » ولا ذات شكل ) بنتحتين يبس 
فى الند أو ذهابها ( أو عسم ) بفتحتين ينس مفصل ال رمغ في اليد أو القدم 
حت يموجا ( إن أبطل ) أحده أ ( جارحة ) هي البد أو المفصل ( ولو عن 
غير ظبار كدين لازم ) كتذار عتق ومان عتق عن [لوصي ؛ وإرتف م 
سطل جارحة جاز » وقد علمت من ذلك أنه لا يجوز مقطوع الذت“كر أو 
بعضه © ولا الخمى > ولا مقطوع الأنف أو الإصبع والأحمى والأعور والأحدب 
والمكسور والمريض » ومن ذهبت عنه قوة الماع » والأعرج > وقيل : موز 
الأعرج » وأجاز بعضيم الأعور إن ل عنمه عوره عن الاكتساب 5 ذكره في 
الككتاب السابع » وأجاز يعضهم مقطوع الأئف إن بقي بعض مما لان منبا » 
وجوز عند بعض عتى ما فيه نقعبان لا يملعه عن كسب مابقوت نفسه » 
وأجاز بعض من ذهبت أسنانه إلا ما يمضغ به . 


( وجازت زائدة إصبع ) في يدر أو _رجئل ( أو سن إن لم يمنع ) ما ذكر 
من إصسع أو" سن ( انتفاعا 6 وذات قوع أو لوراك أو أ سواط أو 
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فر أو" إن م يؤد لفقل جارحة » ولا يحزي جنين قي بان ولو 
ولد حا © ويعيل ذو أربعة أشهر من يام ولادته ؛» وقيل : ذو 
شبرين ؛ و أزمت معتقه نفقته حتى يبلخ » وجاز له أن يعطيه حموته 


وأو زكاة وتدخر له 


قرح أو قي إن ل يود ) ما ذكر ( لفقد ) أي إلى فقد ( جارحة ) أو 
يطلايبا. 


( ولا يجزي جنين في يطن ولو ولد <يأ) ومدى عتقه على ما يأق ( ويقبل 
ذو أربعة أشهر من بوم ولادته » وقيل : ذو شهرين ) وقمل : يحزي من مان 
ولد » وأجيز سال خروجه إن كان لا يرجع في أمد » لا إن 4 تخرج إلا رأسه ؛ 
( ولزمت معتتقه نفقته ) وإرضاعه ولباسه وسكناه وما محتاج إلبه ( حت 
يبلغ ) ويقدر على الكسب . 


( وجاز له أن يعطيه ) ما أزمه من الاتتصال مما الضعفاء وكل ما للضعفاء » 
و ( حفوقه ولو زكاة ) بأن يوكل له هو أو الإمام أو الحا م أو الجاعة من يقيض 
عنه > فإذا قيض عته حفظه أو رداه إلبه يحفظف هه له 4 أو رتاه من يصلح 
للحفظ ويؤمن »2 و إذا كات المعتى غير مأمون قلا برده إلنه » وتجموز أن يعطيه 
المعتق كفارته بلاقيض أحد بل يقبض وبردها فبحفظبا » وجور للإهام ونحوه 
أت يقبض له وإن أعطى الممتق ول يقبض عنه أحد ل تزه إلا إن بلمْ وقبض » 
وذلك الذي ذكره إذ! كان السد تازمه وليس له ما يكفيه لنفقة عامه وتحو 
دلك » وإلا فانه لا تحل الزكاة من عونه غني ( وتدخير له ) إلى' أن يبلغ ويؤنس 
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وإن مأ قبل بلوع أطعم مسكيئاً مكائن+ حتى يبلع أترايه: 
ورخص له أن لا يطعم ؛ 


رشده »> قيل : إن هذه يستثنى من قوهو لا حوز للإنسان أن يسطي زكاته لمن 
تازمه نفقته وملغر »> فبقال » فقير تدفم له الزكاة ولا يأكل منها » قلت : الذي 
عندى أته لا مخقتص بذلك ؛ بل محوز أن تعطى زكاتك ان از متك نفقته على أن 
يصرفها في سائر ما تحتاج إليه ما لا يازمك » وإن أطعم قلك الرقبة من -حقوقه 
م مزه هأ أطعمبا لحقوقه » و كذا من ازعته نفقته . 


( وإن مات قبل بلوغ أطعم مسكيدا مكانه ) وأليسه وأسكنه وأقام با لا 
بد له منه ( حتى يبلغ أترابه ) ومحزيه باوغ ال ترب الأول ولو تأخر بلوغ 
الباقين » ولو استووا » ويعتبر في الإنأث تربها من الإناث 2 وي الذكر ذمكر » 
وقمل : يطعم عساويه في السن حق يبلغ » وقمل : يعطي تفقته لوارةٌف ه 
ويعطي ما ببده من الحقوق الت أعطاها له لفقير » وإن ترك وارثا فله » و تحد 
المساواة بالشبر > وإن زاد بأكثر م ه قليس تريه 4 وقد يقال بأريعين 
عدد الطور ., 


( ورخص له أن لا يطعم ) مسكينا مكانه » هو ظاهر اختمار « الديوان » 
قال فبه : إن أعتق هرما ذهب بعض أعضائه كأسنائه لى يجزه » وإن سامت 
أجزاه وازمته نفقته حت يموت 4 وقيل : لا يجزيه » ويجزيه طفل وينفقه حق 
يبلغ كا مر » وإن مات شرم أو الطفل فلا ثققة عليه » وقيل في الطفل : «مطي 
متلا وارثه إن كان له » وإلا أنفق حتى يبلغ أترابه > وإن أعتقه وغاب 
جمعها نحى يلم قتدقعيا له أو لوارثه إن مات ؛ ويد ركبا عليه في الحم » 


للك ل ل 


وهل من أعتق لا يحزيه وأو عن غير ظبار ناوراً وفلاناً 5 لتر انه 
كضى عتمةه لصدوره مته ع أو لا لخالفته توآم أو صر يد !ا قماء 


تردد » ومن أعتق صغيرا فتكلم أترابه بعد كير ول يتكلم صم 


غية. ةك ع 


وقل : دعطي نفقته إر: ‏ مات الفقراء » وقبل : للعسد الدي ستسعى لفك 
حيسه > ( وهل من أعتق من لا يجزيه ) اعد وجنين ( ولو عن غير ظبار 
ناويا ) أنه تحزيه ( وظانا أنه يجزيه يمضي عتقه لصدورء منه ) ولو كان لا 
حزيه ( أو لا تخالفته نواه أو صريحه ) هذا إضراب أي بل صريحة ‏ أو هي 
بعنى الواو » ويجوز كونها على أصلبا لجواز أن صرح بعتقه وينويه عن الظبار 
بلا ذكر لفظ الظبار ؟ ( فيه تردده ) الذي عندى أنه يفي عتقه لأنه ولو جاء 
على العنوم : إن الأعمال بالنبات © لككن جاء على الخصوص : إن هزل المت 
جد > وها ولو/ يككن هزلاً لكن الأحوط الحم عليه بالمتق لآنه أقرب إلى 
الحزل > بل أقرب إلى الجد المطلق عن قيد منه إلى الحزل » لأنه جزم بالمتق 
بلا شرط حبلاً من أنه لا نجزيه » لأنه قال : هذا حر عن ظباري © فلم بقوله 
هذا حر ولو بطل قوله عن ظباري ؛ نعم لو قال : هو حر عن ظباري إن كان 
محزى > أو قال : إن كان ممزي فبه فهو حر عنه فإنه لا يككون حرا إن كان 
لا يجري عند من بحيز الشرط في العتق والظبار ونحوها “ وقيل : يكوت حرا 
إث آخر الشرط ويدل لذلك قول و الديوان » : من أعتق عن كفارته رقبة عل 
أن تعطمه كذا إن عتقة ماض ولا تجزيه » وقبل : تحزيه » وإن قال : إن كان 
تمزي عن الظهار فبو حر و نحو ذلك ما فبه تقدم الشرط على شرطه . 


( ومن أعتق صغيرأ فتكام أترابه بعد كبر ول يتكام صح عتقه ) أي أجزأه 


اس 


وبطل إن لم تنبت أسنانه » وإن خرج المعتق حرا أو استحق أو فسخ 
شراؤه ما لا بين بعد مس أعاد ‏ 


( وبطل ) أي ل محزه وهو حر (إن لم تنيت أستانه) لان علة عدم نبتبا سابقة » 
وعلة عدم التكم مكنة الحدوث بعد العتق ؛ ولا ترم زوحته بالمسن > و اكذا 
كل عتق جاز له الإقدام علبه في الشمرع ثم تبين أنه لا يكفيه لا تحرم علمه 
زوجته به ولا يازمه أن يؤخر المس إلى أن يعم هال تنيت أسنانه » أو هل 
بتكل ؟ فبترك المى بعد ماتبين ذلك نحتى يكفتّر > والمدة عليه أربعة إن تبين 
بعد مضى الأربعة » وإن تبين قدل مغسبا هدته ما بقى منيا » وقد يقال: لا مدة 
عليه إذا تبين أنه لا يحزى لنقص ؛ لصدق إسم الرقبة عله » وهذضي” عتققه 
قطما > وأما إذا تبين أنه حر أو لم يصح الشراء أو الملك بوجه ما فلا عتق . 


( وإن خرج المعتق حرأ أو استحق ) بأن وهب له أو أصدق لأمته أو 
لامرأة فانتقل إلمه أو أعطبه في أرش أو أحرة أو دن أو تحو ذلك من وجوه 
التمليك فتبين أنه لغير من انتقل منه إليه ( أو فسخ ثسراوه بما لا يمين ) بالعلم » 
مثل أن يشتريه ويتبين أنه لغير بائعه ولا يقال : إن هذا داخل فى قوله : أو 
استحق » لأنه أراد أنه استحق في غير الشراء مثل أن يملكه بإرث أو هسسة 
فىتيين أنه لغير المورث أو الواهب © ولئن سامنا أنه داخل بأن بريد الاستحقاق 
في السم وغيره لكن فسخ الشراء لا مختص بالامتحقاق فإنه شامل لما إذا 
اشتراه على شسرط أنه فلان أو أنه من قمية كذ! ونحو ذلك وخرج خلافه فإن 
حو هذا لا عيز ,العم ( بعد مس ) متعلق خرج ( أعاد ) العتق © وإن لم يقدر 
عليه كفدّر يما قدر من صوم أو إطعام أو كبل» و كذا في مسائل الإعادة الآثة؛ 
وقيل : لا 6 يأن » وإذا تبين ذلك فى يعض المدة فله ما بقى منبا » وإن تمن 
بعدها قل أريعة أشهر . 1 


لإ 


ولا ترم زوجله ؛ وقبل : تحرم مطلقاً وبعذر قي إنم ؛ وتعيل 
أخرى إن أعتق ثم استحقت أو خرجت حرة فإن بان ذلك في 
الإيلاء الأول فله الباقي منه » فإن لم يعد حتى انسلخ من الأول 


بانت عنه » فإن بأن بعد انسلاخه إستأتف آآخر من يومه : 


( ولا ترم زوجته ) لأنه لل يتعمد المى الحرم ( وقيل : تحرم مطلقا ) فيا 
لا يميز بالعلم وما يمي كجول في الثمن والمثمن وصور الربا» وعلى قول التحريم هل 
يازمه العتى 2 أو ما قدر عليه من كفارة الظبار ؟ أم لا » مبتيان على أن كفارة 
الظبار التحنيث أو لإدراك زوحته ؟ قولات ( و ) إنا ( يعذر في إثم ) نمالا 
عيذ بالعلم (ويعيد) رقبة ( أخرى ) أي أعتقها (إن أعتق) رقبة م أستقحت) 
بوجدما (أو خرجت حرة»فإن بان ذلك في الايلدء الأول) أي فى الأجل الأول 
وهو أربعة أشهر من يوم ظباره © والظبار يسبى إبلاء أيضاً وتسسة الأربعة 
إبلاء تسمية لازمات بإسم ها كان فبه » أو تسمية لمسيب واللازم بأمم السبب 
والمازوم » فإن الأربعة مسببة عن الظبار ولازمة له > وسماه أولآ لآنه إذا 
تزوحما بعدما يأنت تجدد له الأجل الآخر ( فله الباق منه » فإن لم يعد قبه 
المتق ( حتى انساخ من الأول حتى بانت عنه) فإن شاء تزوجبا» فإذا تزوحبا 
رجم عليه الإبلاء » وكانت له أربعة أشهر © فإن ل يكفر كا موز © خرجت 
أضا “ وإذا تت له ثلاث فوتئات عظاهرته أو معضبا عظاهرته وبءضيا يطلاق 
حرمت حتى تنكم زوجا غيره © ولا كفارة علمه في ذلك إلا واحدة » لأن 
الظبار واسمد ( فإن بان انسلاخه استأنف ) إبلاء ١‏ آخر ) أي أجلأ آخر 5 
مر ( هن يوهه ) أي من يومه الذي بان فيه » فإن ل يمد حثى انسلح أيضاً بانت 
مله 6 وهكذ! دى تتم ثلاث مرات فحق تنكم زوجاً غيره » وظاهره أنه إن 


ا 


ورخص استقبال من يم بآن فيه وإرتب قبل اسلا الأول 
وإن أعتق الموسر فخرجت حرة وفجز قن أخرى إذ ذاك فبل 
يجحزيه الصوم أو لا ؟ قولان , 


أعتق فى هذا الثاني ثم تبين أن الرقة حرة أو مستحقة أيضاً فل الباق أيضاً : 
إن تبين فيه وأخر إن تبين بعده ول يخرجوها عنه مم مشي أربعة أشبر لأنه 
قد أعتى رقبة في الظاهر » وعدم إجزائها عبب لام يدرك بالعل » و الذي عندي 
أنه أد ركبا بالتكفير فى أربمة الأشبر الأولى فذاك » وإلا يانت لأن تكفيره غير 
مصادق لحل الكفاية . 


( ورخصس استقبال من يوم بان فيه وإن قبل انسلاخ ) الإبلاء ( الأول ) 
بأن يلقي ما مضى منه فمحسب الأروعة من يومه والتكفير يقير العتتى في ذلك 
إذا لى يصادف المحل لأمر غمبي كالتكفير بالعتتى » وفى نسخة > وإت بعد انسلاخ 
الأرل » ووجبها أن تجديد الأربعة بعد الانسلاخ أوسع وأرخص في المقل > 
والأولى ها ذ كرت . 


(وإن أعتق الموسر ) أي الغنى رقسة ( فخرجت حرة ) أو مستحقة 
وذهب ماله ( وعجز عن أخرى إذ ذاك ) المذكور من تحو شروجبا حرة واقع 
أو إِدْ وقم ذلك »> فإذ ظرف » وذْلك ميتدأ محذوف الخير » أو فاعل محذوقف 
الفعل » وقيل في مثل ذلك : إنه مبتدأ لا خبر له ( قبل يجزيه الصوم ) إن 
قدر عليه والإطمام أو الكيل إن يقدر عليه؟ وعبر عنه أو ز كرياء بالترخيص 
( أو لا ) جزيه إلا الاعتاق ؟ ( قولان ) أصحها عفن دي الأول » لآنه صدق 
عليه أنه غير واجد أو غير فادر مع أنه لي يقصر؛ وقوله : فخرجت .عرة صادق 
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ومن أعيق معصو به عليه وأبقة أو ما شيل ص حريتبأ زور 


با إذا اشتراها » فإد! هي حرمته بالتسب » فإنها تحرر عليه © سئل الشيخ عبد 
الل المديوئى من وجيت عليه رقية فاشتراها فإذا هي محرمته بالنسب > قال : 
خرحت اآحرة وأحزته “؛ قال الشيخ أبو عمد ويسلان : هذه قشأ الرعاة » فقال 
عمد الله : مأ وحدها أولاد الشدوخ فقكيف بالرعاة ؟ تعريضا بأنى عمد بأنه من 
أولادمم ول تحدها قلت : الظاهر أنه لا تحري »م قال الشيخ ويسلان : لها 
خرجت حرة محرد ملكه إاها بلا قصد منه لتحريرها عن نحو الظبار » ولا 
تلفظ بلفظ العتق ولو قصد أنه إذا ملكبا حررها © نعم إن عل أنها محرمته 
فاشتراها بنية أن ترج حرة عن تحو الظبار بشرائه فإنها تحزيه . 


وق كتاب « الدعائم » : من اشترى أباه أو أمه أو من يمت إذا ملكه ففه 
اشتلاف > وقولنالا محزيه »> اه؛ ووحه المنع أتها لم تبى بعد المللك أمة أو عبد 
لحظة أو أقل » بل تخرج حرة مم تام الملك » فلم يصدى عليه أنه ملك عبدا أو 
أمة فحررها أو حرره بعد الملك » ووحه القول بالإجزاء أن الله جل وعلا أمره 
بالإعتاق على الظبار وقد أعتق عليه . 

( ومن أعتتق ) أرقبّة ( مغصوبة عليه ) ول بطق على ردها » وأما إن 
أطاق على ردها بمد ها غصبت واو عاله أو باستمانة يغيرها فحررها قبل الرد 
فس فإتة يحزيه ذلك » و كذا فى المنوع منه بإقامته أو بشبادة زور على حريته 
إذا أطاق الرد وتمكن منه وتمكن من تزييف الشهادة أو التغلب على الحم بالقبر 
لعامه أت الحق له فأعتقها فإنه يحزيه قبقيد بذلك قوله ( وآبقة أو ما ) أي 
رقمة ( “شهد على حريتها يزور ) قحك عليها بالحرية أو بالإعتاق فلم يتوصل 
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أو ما لم يجد على رقيتبا بيبانا لم تقبل » فإن مس على ذلك حرمت 
زوجته + وإن اعترقت بعبودية بعد أو رجعت من إباقة أو من 
غأصب فبل وطء وإسلاح الأربعة سالمة أجز ته ؛ ودر ممى إِنْ 


كن سلم, الى اا. ‏ أل.ااء 


إلمبا ( أو لم يجد على رقيتها بيانا ) وم تقر بأرقبة » أو ها ادعي عليه أنه 
أخرجه من ملكه بوجه ما» فك عليه بالإخراج مع أنه في نفس الأمر م يخرجبا 
( لم تقبل * فإن مس على ذلك حرمت زوجته ) > وقيل : تحزيه المغصوية 
والآبقة إذ لم بزل ملكه عنها إن كانت سحبة حال العتق © و كذا المشبود على 
حريتها يزور وما ذكرته مع ذلك كل اكتفاء بأئها مملوكته في نفس الأهر ولو 
ايتوصل إليها في ظاهر الأمر كانت حرة على كل حال إعتقه ولو على القول يعدم 
الإجزاء » هذا ماعندي »؛ لأنه ملكه لم بزل عنسه وذكر بعض: إن عق من لم 
يقدر عليه لا يئيت , 


( وإن اعنر فت بعبودية بعد ) أو كنب الشاهدان محريتبا أنفسها ( أ 
رجعت من إياقة أو من غاصب قبل وطء و ) قبل ( انسلاخ ) الأشهر 
( الأربعة سالمة ) من حدوث مالا ممرى قى الظبار بالاصب على الحال من المستتر 
ف راجعت © وبقدر مثله للمسثتر فى اعثرفت > وقمل : ري : ولو كان دك 
الرجوع وغوه بعد الوطء ( أجزته وحومت؛ إن كان ) الاعتراف أو التكذيب 
أو الرجوع ( بعده ) أي بعد الوطء وإن رجمت مثلاً غير سالمة / تجزه : وقيل: 
أجزته لأنه خرحت عنه سالة فلمحمل المسب على أنه حدث بعد العتق > وقمل: 
تجزي مطلقا بناء على أن الرقبة تحزى ولو معمبة » ومن أعدق عن ظبار أو إيلاء 


2 


ويجدد عتقاً بعد انسلاخ » وجوز ذو شلل وإن عن ظبار , 
ومن عنده رقبة قفاجأء عدو تأعتقبا تأخذوها فإن اتقلتت مه 
أيليهم و يقيضوها أجزته » ورخص إن تقدم عتمه القبض , 
وإن لم تتفلت 


مس فاستحقت أو رجت -حرة بغير الأمفاء أجزت » ول تحرم الممسومة > 
وت كن داك قبل المس لم يقدم عليه وإن قدم لم يفرقا»؛ وإن استحقت أو 
خرجت آحرة يعدول يعد المس ل تحرم » وجدد العتق والإدلاء من محمنه إن كان 
بعد الأربعة » و إن كان فبها فله الباق » وقبل : من حينه . 


( ويجدد عتقأ بعد انسلاخ ) للأربعة إن اعترفت أو رجعت أو كبا 
أنفسبيا ؛ وم يمس ©» وذلك بأن ادوج لأنبا مضت أربعة ول يكفر وهو الواضح 
المتبادر؛ ويحتمل أن يقم معها بلا تزوج جديد لآنه قد أعتق قبل مضي الأربعة؛ 
وإتما محدد عتقأ ذقوية و إلا فقد كشف الغسب أن ما أعتقه موحود حال العد 
ورجع ببده وذلك على القول بأن+ لا يشترط المس قبل الأربعة ( وجوز ذو 
شلل ) وأصحاب العيوب والنقصان وكل ها يطلق عليه اسم الرقية ( واف 
عن ظهار ) , 

( ومن عنده رقبة ففاجأء عدو ) أو أمر مفوات لها كسمّع وغرق وحرق 
وهدام وقتل وموت ونمو ذلك » كتملك أب نما بالانتزاع ( فأعتقها ) عن ظبار 
أو غيره من الحقوق ( فأخنوها ) أي ساقوها وأحاطوا بها ( فإن انفلتت من 
أيدهم ) بعد ما أحاطوا بها فقوله : من أيدييى عبارة عن الإحاطة لاعن القبض 
لقوله (وم يقبضوها أجزته» ورخص إن تقدم عتقه القبش وإن ( تنفلت ) » 


لس 


وإن قتل عبد رجلاً أو ازمه حد كقطع يدر 5 رجل فأعتقه ربه 
ثم فقتل بمن قتله أو قطع أجزأه » وغاصب ثمُن إن اشترى به 
فأعتق لم يجز » فإن غرم أرب الثمن أو أبرأه قبل وطء وانسلا 


وكذا في الغصب » ورخص 6 علمت » ولو تقدم القبض العثق ول تفلت »> وى 
د الديوان » : لا تجزي آبقة أو مغصوبة ولو رجعت إليه ؛ وقول : تحزي إن 


و تهنا وي 


( وإن قتل عبد رجلا أو لزمه حد كقطع يد أو رجل ) إمما يحد بقطع 
الرجل قصاصاً بأن قطم رجل غيره أو بأن سرق فقطعت عبناه ثم أعاد فإنه 
تقطع رجل اليسرى 4 وتجوز تسمية القصاص -حداً © أو يفقأ عين رجل فيريد 
الرجل أن يفقأ عين ذلك العبد أو نحو ذلك مافيه قصاص ( فأعتقه ريه ثم 
قتل ) بالبناء للمفعول ( يمن قتله ) بالبناء للقاعل ( أو قطع ) أو فعل فيه هما 
لزمه من قصاص ( أجزأه ) وقمل : لا يحزيه بناء على أنه دخل ملك الجني عله 
أو ورثته » إذا أتت عليه الجناية كله » والقولان ثبتان » سواء حك عليه بالقثل 
أم لا ؛ وسواء قتل أم لا » وإن أعتق رقبة مشرفة على هلاك م تمزه إن تلفت 
وإلا أحزته . 


( وغاصب كن ) أو سارفه أو نحوهما ( إن اشترى يه ) رقبة محضراً له 
موقعا للشراء به أو مشيراً حدث هو ( قاعتة ) با ( م يجز ) ذلك العتق لأنها 
ملو كه لصاحب الثمن المغصوب © وإت شاء تر كها وعرمه ما غصيس منه » قإن 
هس حرمت ( فإن رم لرب الثين ) ماله ( أو أبرأه قبل وطء وانسلاخ 


ةا ب 


المدة أجزأه »وكذا غاصب رقبة إن أعتقبا فأجاز له مالكب فعله قبل 
ذلك تجزيه » ولا نصح إجازة بعد وطء » وتحرم له » ويجلد 
عتقأ وتكاحاً إن أجاز بعد انسلاخ 


المدة أجزآأء ) وأما إن اشترى يوجبه ثم ذهب قأنفذ الثمن من مال غصب أو 
سرقة أو هما وأعتق ومس فلا تحرم وعلمه التوبة والغرم » والظاهر أنه إن 
أخفاه تحته ثم أعطى الثمن منه يكون كالذي ل حضره ولو نوى الشيراء هه > 
لأنه لو كات نمة السراء به تؤثر فمكون العبد مثلاً ملكا لصاحب المال لقالوا : 
اشقرى بها في تيته » وم لا يقولون > بل قالوا : إن اشقرى بوجبه يكون البيع 
له ولو خاصه بمال غصب أو سرقة » وقالوا : إن اشترى بها معنى ‏ أنه أوقم 
الشراء ولم يحضره بل نواه » سواء كات معه حال الشراء أم لا لكان المبسع له ؛ 
وإن ل يحضره > وقال للبائع : أشتري مال هو في داري مثلاً ؛ مشير! لال 
المغصوب مثلاً » لكات الممسم ملكا لصاءحب المال والعبد وغيره من أنواع ما يباع 
عروضاً أو أصولاً فى ذلك سواء » والغصب والسرقة وهال الريا والرشوة ومن 
الخرام وسائر أنواع الأموال الحرام قي ذلك سواء . 


( وكذا غاصب رقبة ) أو سارقها وداخلة ملككه بوجه حرام مطلتا ( إن 
أعحقبا فأجاز له مالكها فعله قبل ذلك ) المذ كور من وطء وانسلاخ ( تجزيه © 
ولا تصح إجازة بعد وطء وتحرم به ) أي بالوطء السابق على الإجازة ( ويجدد 
عتتقأ ونكاحاً إن أجاز بعد انسلاخ ) بأن يتزوجبا فيرجع عليه الإيلاء فبعتى 
كا قال : وتحده عتقا » لكن إن ل ستطع العتق بعد رجوع الإبلاء أجزأه 
الصوم > وكذا إن م بطق الصوم أيضاً أطمم » والإطعام بالمال الحرام كالعتق 


لس 


مع عدم وطء ؛ ومن أعتق نصف وقبة له عتقت كلها وأجزته ؛ 
وإن مشتركة » ولزمه الغرم لشريكه  .‏ . 


امال الحرام » وعتق المفصوب ونحوه في جميم المسائل والظبار وغيره في دلك 
سواء » وإن ل يتزوحبا ففي لزوم العتى قولان > و كذا كل ظبار خرجت به وم 
يتزوجبا ( مع عدم وطء) . 


ومن عغعصب رشة أو سرقها فى ظنه أو مالأ فاشترى به ذلك فأعتق ومس © 
فإذا الرقبة أو المال له »2 أو صام على أنه قادر على المتق ومس »4 فإذا هو غير 
فأدر 4 أجزأه ذلك ول تحرم عليه وعصى » وقيل : م زه وسحرمت وعصى . 


([ ومن أعنتق نصف رقية له ) أو أأفل أو أكثر عن الظبار أو سيره 
( عنتقت كلبا وأجزته » وإن ) كانت ( مشتركة ولزم الفرم لشريكه ) وعصى» 
وقيل : إنما تجزيه إن فوى الضمان لشسريكه » وقيل :لا تجزيه بناء على أن لسر يك 


قال ان وصاف : وهذا أعجب إلينا وأبعد عن الريب 6 وكذا إن أعتق 
عيدين مشتر كين » وينبغي أن يقال : إنه إن تيم الشرياك المبد ل قز معتقة 
بعتقه » وإن تبع الممتق اجتزى به » وتجزي رقبة ولده طقلا أو بالغ إن نزعبا 
محتاجا إليها » وقيل : مطلقا إلا أمانته وهرتهنه » وجازث مرهوتته ويغرم 
لمرتهنها » وقمل : لا تحزيه » وهو مختار « الديوان ه : ولا أمة دل على رهسا » 
وإنث كأن سده مال فدل على صاحصه أو اقترض منه فاشترى به فأعتق أجزته 
وكذا إن غلط فى مال غيره ولا مسيعة أو مشتراة خسار إن صارت لغيره » 


 وؤةءادل‎ 


وكذا كل موقفة إلى غيره » وتجزيه أمة ظنها لغيره فخرجت له » لا إن ظنبها 
لغيره فخر-جت له ؛ ولزهه الإيلاء من حين علم إن ل يستأنف © ولا أمة مورثه 
إن ورثه قبل أن عس ؛ وإن أعتى عضورأ أو تسمسة من رقية أجزأه للكفارة » 
وإن أعتق لنصف الظبار أو لنصف امرأته أجزآه أدضاً , 


عب 1] سم 


فصل 


صم عتق لمعتق أربع عن أربع إن قصد لكل معينة» ورخص 
يذو يله ٠‏ وإن لم يعصد : ولخ مجلس و أحدة جره أو مستحقة مه 


- ل 1 
العف عنين حى يعتق أخرى : 


فصل 


( صح عتق لمعتق ) رقاب ( أربع عن ) زوجات ( أربع ) أو ثلاث عن 
عن ثلاث 4 أو اثنتين عن اثنتين » ( إن قصد لكل ) من الرقاب زوجة ( معينة ) 
ويدين في قصده فلائة » فإن لم بقصد وعس -حرمت من مس > وإن عضت أربع 
وم حدد تكفيرا خرجن بالإيلاء . 

( ورخص بدونه ) أي بدون القصد» والتتكفير بالإطعام في ذلك كالشكفير 
المت > والتكفير في سائر الكفارات كالتكفير عن الظبار ( وإ م يقصد 
وخرجت واحدة حرة أو ستحقة ) أو ظبر أا لا تحزي ( لزمه الكف عنين 
حتى يعتق أخرى ) أو بصوم شبرين إن لم بطق عتقاً أو يطعم إن يطق صوما 
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فإن مس واحدة قبل عتقها حرهث ؛ وإن مس الكل حرم ؛ وخخرجن 
الإبلاء إن آخر عتق الأخرى إلى انسلا المدة : 


أيضا ( فإن مس واحدة ) أو أكثر ( قبل عتقها ) أو قبل التكفير با أطاق ؛ 
حرمت ) تلك الممسومة لأنه / يتعين من أعتق. عتها ممن لم يعتتى عنها ( وإن 
مس الكل حرم ) الكل أو حرم هو عنبن على الصحيح > وإلا ققد زعم بعض 
أن المس قبل العتق عن الظبار أو الإبلاء » وقمل مراجعة الطلاق أو الفداء أو 
الخلم لا يحرمها ؛ وإن استحقت أو شرحت حرة اثنتسان أو أكثر كف حتى 
دعتق قدر ما استحق أو غرج حرا كذلك » وذلك لآن كل واحدة يصدى عليها 
أنه / يعتق عنها لأنه ل يعين العنق عنها وم يعتى ما يعمبن ( وخر جن بالإيلاء 
إن أآخر عتق الأخرى ) أو التككفير با قدر عليه ( إلى انسلاخ المدة ) وهي 
أربعة الأشبر © ورخص بعضهم أن ينوي ما أعئق إن شاء منبن ويمسبا قبل 
الانسلاخم » » ورخص بعض أن لا تحرم المسوسة ولو مسها قبل أن ينوي لها أن 
فمنوي بعد قال في « الديوان »: 2 وعن من أعتق رقبة وم بنوها لواحدة مس إحداها 
حرمت عليه > وقبل : لا » وتجزيه لما » ويعتق أخرى لغيرها » وإن مانت 
قل أت نويا لواحدة زاه أخري وأحزته » وقمل : لا »؛ وعشه اثنتان » وإن 
تمت و يتوها لإحداها حق مضت أربعة ل تجزه * وإت نوأها و بعتق عن 
الأخرى © حى ميت بانت الى ل يعد عق عنيأ » وإن ماثت واحدة “ وم ينو 
الرقية ها ولا للأخرى أعتق أخرى » وقل : بردها للأول 4 وإن أعتق أمتين 
عمست إحداهها الا تحري معه > فإن قصد بها لامرأة من نسافه أعتق أخرى 
عن الأخرى 2 » وسحرمت إن مسبا قبل العتق » وإن / ينو مس إحداهها قبل أن 
يعد حرمت © قاله في و الديوان » » وقبل : لا © وينوي التي تحزي للتي مس 
وبردها إلمها » وإن قال لامرأتنه أو أحكثر : أنا أو أنتن عليه كظبر أمي 


س1 


ومن ظاهر من أمرأتين فأعتق عليما واحدة ثم أخرى 6 أو عجز 
عنبا » قصام عليبما بدا » أو اطعم إن لم يطقه ففي ذلك شدة 
واترخيص » 


قعليه كفارة » وقمل : كقارتان أو أكثر بقدرهن وإن ظاهر يكل على حدة » 
فبكل كفارة » ويعتق أقاربه برضاع اه , 


قال : وإن أعتى أمتين لكفارة أجزأناه » فإن كانت إحداهما حراماً أو 
مصية أجزت الأخرى »© وإن أعتى عن امرأتته خادمين فانفسخت إحدامما 
أعتق أخرى »© فإن مسبا قبل أن يعتقبا حرهتا . 


( ومن ظاهر من امرأتين ) كل على حدة قطءاً أو دفعة على قول ( فأعتق 
عليه) ) رقبة ( واحدة ثم أخرى ) لكل واحدة نصف من كل رقبة لككن | 
ينو هذا وم يعين ( أو عجر عنها ) أي عن عتق الأخرى عليها (قصام عليهها) 
شهرين ( بدخا أو أطعم ) ستين ( إن ) بكسر الحمزة على الشرط © أو بشتحبا 
على المصدرية 6 والتعليل » أي لأنه ( لم يطقه ) أي الصوم ( ففي ذلك شدة ) 
بأن لا يحزيه ذلك لواحدة » لآنه أعتى أمة عنيا دفمة واحدة فل تحز لواحدة 
وهكذا مرة أخرى » و كذا في الإطعام والصوم » فكان ذلك ضائعا إذ نصف 
الكفارة لا مجزي عن الكفارة » لأنه ىا وزع علمها كفارة واحدة دقمة 
ناب ك9” منهأٌ نصف من كفارة » ونصف من أخرى > فلم يكن لما نصفأ 
كفارة واحمدة قضاعت الكفارة فل تجزه ( وترخيص ) لأنه أعتق مموع أمة 
عن جموع امر أتين » وجموع أخرى عنه] » أو صام أو أطعم عن مموعبا بدلآ 
من الأخرى » وام ينو نصة-] من كل كفارة ككل منبها » فكان بعد تمسام 
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ومن ظاهر من فاطمة ورم فأعتق تصفف رفس 41 عن كل جره 
عن الأولى ؛ وإن أتمذ أخرى فجر أها كالأولى فندأ الأخيرة صح 
عتهها ؛ 


التكفير لكل منها كفارة تامة » والظاهر الأول »> وكذا الخلف إن كفر ثلاث 
كقارات عن أربم نسوة ثم زاد كفارة © أو كفر اثنين عن ثلاث > فزاد 
واحدة > أو عن أرسع فزاد اثنتين » والكلام في التكفير في سائر الكقارات 
المتعددة كالتكفير عن الظبار في ذلك كل منعا وترخيصياً © سواء بالعتق أو 
لصوم أو بالإطعام أو بالكسوة ؛ حيث تحوز الككسوة والإطعام . 


وكذا الخلف إن ظاهر من ثلاث أو أربع فصار بكفر حى تم عدد مسأ 
ظاهر > وكذا إن ام شبرين عنها أو عن أكثر > ثم شهرين عنها + أو لما صام 
شهرين ل يطلق فأطعم ستين عنها ثم أطعم أيضاً حى يتم العدد » ومن أعتق 
أمتين لظبار أو مغلظة أو غيرها أجزأه » وقبل : لا إن م يعين ما للظبار وما 
لغيره » وإن أعتق أمة للظبار وغيره ل( تحز لواحت 4 وقبل : لما ذكره أولاً . 


( وهن ظاهر من ) زوجته ( فاطمة ومرمم ) مثلا ( فاعتق نصف رقبة 
عن كل ) بأن قال : أعتقت نصف هذه الرقبة عن فاطمة » ونصفبا عن مرج » 
أو يدأ يمري ( أجزته عن الأولى ) أي عن الى ذكرها أولاً حين العثئق فقط 1 
لأنه لا حرر النصف عنها تبعه النصف الآخر > فكائت كلبا حرة قل ببق قيبا 
ما يحرر عن الثانية * ( وإن أخذ ) رقبة ( أخرى فجزأها 5 ) الرقبة ( الأولى 
فبدا ب ) الزوجة ( الأخيرة ) التي أخر” ذكرها في العتى الأول ( صح ) 
عتقبا عن هذه الأخيرة » فقد صح عتقه ( عنهها ) جمدعا » الأولى بالرقبة الأرلى» 


-ه!- (ج؟* -الثيل - )١٠١‏ 
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ولا يمزي موسراً ل بحد شراء وقبة غير عتق » ولا عق . 


والأخيرة بالأخيرة » وإن بدأ في الرقية الأشرى بالأولى كانت حرة ول تجزه 
عن الأول © لأنه قد أعتى عنها أولاً » ولا عن الثامة لمتقبا كلبا يعتق بعضها 
قمل ذ كر الثانية . 


وإن أعتى “ثلث رقبة على كل زوجة من أزواحه الثلاث أو رابع لكل من 
الأربع صمم عن الى أعتق عنها أولآ * وإن أخذ أخرى فحز أها كالأولى » وبدأ 
بغير الأولى أجزاه عن الت بدأ بها فقط > وهككذا » و كذا إذا أعمق عن كل من 
اثنين أو أكثر ربعا أو أقل كخمس وسدس أو حجنأ الرقية الأخرى لا كا جز"أ 
الأولى , 


وإن ظاهر رحلارن أو أكثر ف وكلوا من يعتق عنهم ولكل رقبة فأعتق 
بكامة أجزآم وإن اشترك في أمتين أو اشتر كوا في إماء قأعتق كل على حدة 
أو وكلا من معتى على سحدة أو مرة فلا يحزي ورخص 4 وإن ملكا واحدة أو 
أقل صاما » ومن ملك جزءاً في رقمة ويحد به رقبة تامة لم يصم > ومن ظاهر عن 
امرأتبه وله رقبة أعتقبا عن واحدة وصام عن أخرى » ولا يجزيه إن صام قبل 
العتق > وقمل : بحزيه » وكذا إن كن أكثر . 


( ولا يجزي موسرا لم يجد شعراء رقبة غير عثق ) وقبل : يحزي لآأنه صدق 
عليه أته لم جد » نعم لا يحزيه إن أخر العتق حتى ماتت عبيده » أو ذهب 


ماله » مم أنه قد يقال أيضاً : يحزيه لأنه لم جد بعد والعدة باقية ( ولا عتق 
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مد برة عر طبار ورخص ؛ ولا نك بير مو جل إبلاء عن ظبار 


ور صر أطذأ 3 


مدبرة عن ظهار ) لنقصانبا لتملق حريتها بما ديرت إلمه فكان عبوديتها غير تامة 
لشروعبا في طريق لو تركت لحررت بوصولها ( ورخص ) لعدم خروجبا عن 
الرق قبل وقوع ما دبرت إلبه » والعتق عن غير الظبار في ذلك كالعتق عن 
الظبار . 


( ولا تديير مؤجل ) نمت تدبير ( لاققراب ) ومثله البعد » مثل أن يدير 
من أول مدة الإيلاء أي إلى وقت اقتراب خروج مدة ( إيلاه ) أراد بالإيلاء 
الظبار أي ديّره لوقت يحل قبل انسلا أجل الظبار وهو أربعة أشبر ( عن 
ظهار ) متعلق بتديير» ووجه المنع أن التدبير غير صريح التحرير» والله سبحانه 
وتعالى ذكر التحرير جزماً غير معلى لشيء فبو الدي يكون بقول المالك » 
فإن التحرير قبل الحرتر يكسر الراء بعد اذام » وأما التدبير فتعليق يتحصل 
التحرير بوقوع المعلق إلبه مع قول المالك لا بقوله وحده > فاو مثل إنسار:. 
بسده أو أمثه أو أحرقه أو فعلبه فعلاً موقه) التحرير عند منيوقمال:ت<رير بذلك 
ونوى عند إرادة ذلك الفعل التحرير عنالظتبار لكفاه ؛ وعمى عصياناً كبيرا» 
وإفا أجزأء لأنه فمل” من أفعاله موقم للتحرير في حينه » وصح ولو معبباً 
بالثله> لآن العتتق لم يقم عليه وهو معنب بل وقع عتفه بها“ وقد قبل أيضاً بحواز 
المسب 4 و تجوز أن يلك عحرمه ليكوت ملكه عتقا عن ظبار . 


( ورخص أيضأ ) لحصول التحرير به » و كذا قولان إن ديره إلى وقت 
شل اقتراب خروج المف.م أو مع تامبا» وما حاز مع الهام عند من لا يشرط امس 
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ولا عن مظاهر عتق صيره أو تعب هيك أو إطعامه عله حَ وإنت 
زوجنه ؛ وصم إن فعل من ماله فأجاز فيسل وطء 
وانسلاخ 5 





قبل مضي المدة » ويحتمل أن بريد باقتراب الإيلاء غاية المدة القريبة من الإبلاء, » 
أي المنصلة مضي أجل الظبار » قانع لعدم إمكات الوطء ؛ و الجواز بناء على عدم 
شرط ألوطء » و كذا القولان في سائر التكفير عن موجبات الكفارة غير 
الظكيار بالعدة “ ( ولا عن مظاهر عتق غيره أو صومه أو إطمامه عليه » وإن 
زوجته ) إلا السبد فحزي عتقه وإطعامه عن عنده » “ وإت ل بطق العتق أمر 
العبد بالصوم > وإن لم بطق أطعم “ وإنا م جز من غير مال المظاهر ولو أجاز 
قبل الم والأربعة لآنه لم يجز ل يكن على من كفر أن يغرم للمظاهر مخلاف ها 
إدا فعل من هال المظاهر فإنه إن ل يز غرمه إن شاء . 


( وصح إن فعل ) غير المظاهر زوجة أو غيرها ( من ماله ) » أي مال 
الظاهر » ( فأجاز ) فعا ( قبل وطع وإنسلاخ ) للمدة» وإن فعل من غير مال 
المظاهر لم يصج ولو أجاز له بعد وغرم ؛ إلا إن قال له: كفتر عني من مالك» 
أجزأه عند بعض > والمشبور المنع » فإ كان بالعتق حررت وم زه والولاء 
أولاها » وإن قال له : : اشتر رقبة من مالك و أعتقها عنى » أو طعاماً وأطعمه 
أو كثلته عني أجزأهإن فعل4وإن قال له : أعتدق” أو أطنْعيم' أو كثل' عني من 
مالي 6 وقال له بعد : قد فعلت» أ جزأه إن كان أميناً» وقيل : : مطلقاً إن صدقه » 
وغابر الظتّبار في ذلك كالظبار من موجمات الكفارة . 


دما ب 


وإن 'جن فظاهر ثم أفاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالإيلاء , 
وحرمت إن مسبا في جنونه قبل التتكفير » وكذا إن مس مطلقة 
في حاله قبل ارتجاع ونبين » وإن أفاق بعد العدةء وكذا إن آلى بطلاقبا 
فجن ول يفعل حتى مضت الأربعة بان منه وخطبها إن أفاق بعد ؛ 
ولا يحزي تكفير أو ار تجاع من ولىي أو خليفة عل من 


( وان حجن فظاهَر ثم أفاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالإيلام ) » لأن 
طلاق الجنوت وظباره واقعان على الصحيح احتياطا > أو أراد أنه ظاهر وجن 
بعد الظبار » ( وحرمت إن مسها في جنوته ) بعد ظبار > و ( قبل التكفير ) 
إلاعلى الرخصة » يأ رخص بعض أن لا تحرم زوحة المرتد إن مسبا قي ارتداده 
ثم أسلم » ولا يعمل بذلك > وكذا إن ظاهر فحن أو طليق فحن ومس في 
جنونه قبل التكفير عن الظبار * أو مس في جدونه في المدة قبل المراجعة تحرم 
على الصحيح المعمول به » وإن كتفر في صخو ثم مس" في جدون أجزأه قبل 
المذي > ( وكذا إن مس مطلقة في حاله ) » أي حال جنونه ؛ ( قبل ارتجاع ) 
إلا على الرخصة ء سواء طلىقيل المنوت أو عنده ولا يعمل بذلك» ( وتبين' إن 
أفاق بعد العدة ) عدة الظبار أو الطلاق > فإن شاء خطب كغيره وجدد النسكاح 
برماها » ( وكذا إن ) ظاهر أو ( آلى بطلاقها فجن ومْ يفعل ) ما آلى عليه 
أو ل يكفر ويمسن ( حتى مضت الأربءة بانت منه وخطبها إن أفاق بعد ) ف 
حمل الخاطين . 


( ولا يجزي تكفير أو أركداع عن ولي أو خليفة على من ) ظاهى أو آلى 


144 ل 


حن بعد ظبار أو طلاق . 


أو طلق و ( جن بعد ظهار ) أو إيلاء ( أو طلاق ) ولاعلى من ظامّر أو طلق 
أو آلى حال بحنوت ولو من مال تحنو ن»وهن ظاهر من أربع أو ثلاث و بقدر 
على العدق عسن اثذتين وصام عن كل واحدة سير بن يتعديتي] للمعينة » ونفوته من 
بقي > إلا إن حدثت له القدرة على العتى عنين فإنه بطل الصوم ويعتق . 


ا وتم . 


باب 


مال أعتق وتحدد الموم إن هلك ما دخعله من حينه لا ستضييع ) 


باب 


في الصوم عن الظهار 


زم عاجزا عن عتق سوم | شرن ( متتابعين »* فإن صام شورأ ) 
أو أقل أو أكثر وذ كثراه الشبرين تثيل”لا تقبيد » ( فدخله مال ) قبل تام 
الشبرين ( أعتق ) وأفطر قبل العتق أو بعده ولا يفطى في يوم مخله اال بل 
يتمه » و كذا إن عدز عن الصو م فأطعم أو كال فد مال 0 ام الإطمام 
أو الكمل أعتى “إن م يدسخلء إلا بد قاء الصوم أو الإطعام أو الكيل أجزاً؛ 
ولا عتق عليه » وقبل: إل يدخلء إلا وقد أخذ في الصومأر الإطعام أو الككيل 
ينمه عق وكذة ماف إن يقر ل لصر مع ف ال أو الكل 
فقدر عليه قبل مام الإطعام أو الكل ؟ ( ويجدد الصوم إن كك صخ ) من 
المأل ( من حيئه ) متعلق هلك ( لا بتضييع ) » الظاهر أن ن المراد بقوله : 


اج؟ ب 


ورخص على الأول » وإن صام شهراً فأكل نباراً بمرض أو نسيان, 
أو اضطرار جوع أو إكراه بقتل أو شرب بعطش فبل يجدد أو 
أو يني ؟ قولآن ٠‏ .ا ال ال ام الم ل. 


من حينه > ححين لم يصدق عليه فيه أنه مقصر 6 ولو كان واسعاً » فمكون قوله : 
لا بتضييم > تفسيراً في الممتى للحين » ولذلك عير ب ومن » لاد« فى » ؛ مكل 
أن يدخله مال فيسرع في البحث عن رقبة يشتري ١‏ فذهب قبل أن يشتريها ‏ 
ذمن للإبتداء » أي فتحصل هلاك المال من وقت استفادته إلى ما بعد مالى يكن 
تضيسم» فإن ضع ل يكفه الصوم السابق مع تسمه ولا تجديده» ولا الإطعام» 
فتفوت بمفي الأربعة . 


( ورخص على الأول ) إن ل يضيع »> وإن هلك بتضييم ل مجر له المناءء 
بل قبل : إن هلك بتضييع ل جز له إلا العتق » وإن لم يعتق حتى قت الأربعة 
بانت > والظاهر أنه يجحزيه غير المتق » لآن له المدة كلها » ( وإن صام شيرأ ) 
أو أقل أو أ كثر ( فاكل ) أو أدخل جوفه شيئا من أي منفذ ولو مداواة (تاراً 
برض أو نسيان أو أضطرار يجوع أو إكراء بقتل أو شو بيعطش) اضطرار] 
أو بمرض أو بنسيان ( فهل يجدد ) لأن التكقير الظبار لبس له وقت معن فلم 
بعذر > كذا قبل »؛ قلت : هذا التعليل غير ظاهر » لانه ولو كان إذا فاتته 
أربعة الأشبر الأولى تحدت له الأربعة الأخرى إن تزوجبا » ثم إن فاتنه تمددت 
له إن تزوجها » لككن ينبغي أن يمتبر أنها تبين' بمفي" الأربعة فيعذر كا عذر في 
رمضان » ولا مها أنها تحرم عليه حت تنكح زوجا غيره > إذا تزوجها في المرة 
الثالثة » ولم يكفر ما عليه عن قبل حى قت الأربعة » ( أو يبني ؟ قولان ) » 


لد و3١‏ دا 


وإن صام بعضأ فاستقبله رمضان أو الأضحى جدد إن ضيع وإلا 
فتولان » وقمل في التضييع قولان » وبنى مع قلمه 


أظبرهما عندي الثاني » بل قمل : إن أكل أو شرب تسماناً بسطل يومه > وإن 
أجير فأوصل الطعام أو الشعراب حوقه يئى وأعاد بوهه 4 وقبل : لا تعيده » 
وإن أقفطر لسقر حدد » وقيل : لاك فى ١‏ الديوان » » وكذا الخلف إِذا أفطر 
أياماً لمرض ولم يضيع الصوم بعد صحته » و كذا القولان في القضاء والتتل . 


( وإن صام بعضأ فاستقيله رمضان أو الأضحى جداد إن ضيع ) الول 
في الصوم حى لا يثمه قبل رمضان أو الأضسى »© لأنه يقطعه حتما برمضان أو 
بإفطار الأضحى ؛ فبو كتعمد إفسأده | وإلا فقولان > وقيل : في التضييع 
قولان )> فكذا في صوم الحائض والنفساء إذا طبرت القضاء حمث لأ تدركه 
قبل العيد أو قبل رمضان ؛ و كذا كل من يقضي رمضان أقسده عمد أو يغير عمد 
( وبئى مع عدمه ) أي عدم التضديم ؛ وهذا من تام قوله » وقيل في التضبيع 
قولان » ومثال عدم التضييع أن يظاهر في شعيان أو في أثناء رجب أو في ذي 
القعدة أو ذي الحجة أو في أثناء الشرة الأخيرة من شوال» أو كان بصدد العتق 
حتى بقي له ما لا يتم فيه الصوم قبل رمضان أو الأضحى > فتبيّن له أنه لا عتق 
عليه » وإن يحبل حساب الأشبر أو يذهل أو يتسى أو يغلط » والأحسن هم 
أت يؤخروا لما يعد العيد إن كان يتم قبل مضي الأربعة » ورعا يحسب بعض أن 
الجاهل مضسع هنا » وليس كذلك ؛ وإنما المضيع هذا من كانت له معة قبل ذلك 
وأخر إلى وقت يعم أنه لا يتم قبل رمضان أو الأضحى » و كذا الخلاف في سائر 
الكفارات والقضاء . 


وإت م تنتديء المرأة المظاهرة في الصوم عن الظبار حتى لا تتمه قبل النفاس 


“لان ؟ عه 


وكفر صأئم الأضحجى 2 بار / وف الإجزاء والبثاء عله 


قولان 4 وهل حزي مسافراً صام رمصّان صبيو هة 3 فرضص أو 
كفارة 


بتضيسع أو بلا تضديع “ أو لم تبتديء كذلك أول الطبر فإتها كلجل فى ذلك؛ 
وف معارضة رمضان والأضحى »6 فإن أحكامها كأحكام الرجل المظاهر > إذا 
ظاهرت في سك العتتى » والصوع والإطعام والكيل وما يحزي ومالايجحزي : 
وما منع وما أجيز » وما رخص فيه © إلا أنه لا يازم الرجل عزلها » ولا تفسد 
بالجاع قبل التكفير . 


( وكفر صائم الأضحى ) و كذا عرد الفطر على الوحه الذي يعذر فبه 
بالفصل برمضان »> وكذا إن بدأ الصوم بأحد العيدين » بل كلام المصنف شامل 
له أيض ( عن ظهار ) أو غيره > وقيل ؛ عمى ( وفي الإجزاء والبتاء عليه 
قولان ) قيل : تجدد الموم ولو صامه » وقيل : أن صأعه عمد يه وحسيه وإلا 
بثى على ها قبل > وعليه أبو حنيقة , 


وى « الديوان » : إن تخلل صومه عبد فأ كله انيدم ؛ وقبل : لا » ويبدل 
بومه » وظاهره أنه إن ل يأ كله لم ينيدم » وقبل : إن صوم العبد لا يتعقد 
كصوم الليل وصوم الحخائض والتقسام (وهل يجري مسافرأ صام رمطان ) لظلهار 
أو كفارة ( صوعه ) فأعل يحزي ( عن فرض ؟ ) وهو صوم رمضات » ويه 
قال أبو مد وأبو يوسف على أن كل صوم في رمضان ينقلب لرمضان ( أو' ) عن 
( كقارة ) نواها 5 كفارة الظبار وغيره » وعليه اقتصر فى « الديوان » »وهو 
قول الظاهرية إن صوم رهضان في السفر لا يجري > وأن الواحب على المسافر 


ؤت ب 


أو لاعن' واحد ؟ أقوال تقدمت في الصوم » ورخص لمظأهر غثبيه 
رمضان أن يسافر ويصومه على ظباره إن قرب الإيلاء ثم رجع 
الرخص عنهسا ء ومن صام متتابعين ثم عل هال عنده قبل صومه 
م يزه ؛ 


عدّة من أيام آخر ( أو" لاعن واحد ) أما رمضات فلأنه لم ينوه» وأما الكفارة 
فلآن المسافر مير بين أن يصوم رمضان وبين أن شطر لا بين ذلك » وبين أن 
يصوم غيره وهذا هو الظاهر عندي ؟ ( أقوال : تقدمت فى ) كتاب ( الصوم ) 
إد قال قبيل قوله : باب أبسم الإفطار لمريض الخ “ مانصه : والمسافر إن صامه 
عن ظباره ل زه ه عن وأحد > وقيل : عن ظباره > وقمل : عن رمضان » ولا 
يقال ؛ إن ما تقدم في -خصوص كفارة الظبار » وما هنا الكفارة مطلقا » فليس 
ما هنا هو متالك » لا نقول أراد بالكفارة مهنا كفارة اللبار » ولو دخلت في 
كلامه يا يشمل سولها » أو أراد قثا ما يشمل سواها » ويعل سواقا قتالك 
الأولى > لأنه إذ قمل بالإجزاء عن الظبار فأحرى أن يقال به في غيره . 


( ورخص لمظاهس غشيه رمضان ) أي قاربه كأنه شيء” كاد يغطيه ( أن 
يسافر ويصومه على ظبارء إن قرب الإيلاء ) أي مفى أجل الظبار لثلا” تبين 
عنه ( ثم رجع المرخصى عتها ) ) أي عن الررخصة أو السألة » وفائدة ذكرها 

مع أنه قد رجع عتما التئسسه على أنه قد رجم عنها لآنها قد تصل إنسانا ولا 
صل رسجوعه ؛ وهو هارو والد أب الربسع سليان » ( ومن صام متتايمَين ) 
أو أطعم أو كال ( ثم عام بمال ) أو رقبة ( عنده) نعت مال سواء ل يعم لنسيان 
أو بغيره ( قبل سومه ) متعلق بما تعلق به عند ( أي بمال ثيث عنده قبل 
صومه » أي قبل شروعه في صومه أو بعده » وقبل القام > ( لم يجزء ) 


-_- ١ تخ‎ 


ولا ترم إن مس قبل العلر وإن لم يعم به إلا وقد هلك جلدد 
صومأ » وقبل : تحزيه إن أتأه خيره وهلاكه بوقت بعد فراغ من 
صوم © وإن أتام فيه جداد ورخصء وتصدق زوجب في ظبار وإيلاء 


وطلاق لا في تكفير وارتجاع ء ورخص إن قأل مثلاً : ظاهرت منك , 


( ولا تحرم إن مس قبل العام ) وترم إن مس بعده » ولكنه إذا عم كف 
عن المس حتى يعتق »© وإن ل يعم إلا بعد مضي الأربعة كف وتزوحبا إن شاء 
وأعتتقى قبل المس > وتقدم أن بعضا يقول : إذا شرع في الصوم أو ها بعده ثم 
حدث مال أنه لا عتق عليه ؛ وما ذكر هو الصحيح عندي ؛ وقيل : تحرم إن 
نسي امال أو الرقبة فصام أو أطعم ومس ثم عل » وهو ظاهر اختبار دالديران؛ 
قال : ورخص أن لا تحرم » ومحتمل أنه أراد بقوله : ثم عل » أن عدم العم قبل 
ليس عن نسمان » ويدل له قوله يعد ذلك إن أتاه شبره ( وإن ل يعم به ) أي 
المال ( إلا وقد هلك ) أي المال ومثله الرقبة ( جداد صومأ : وقيل ١‏ يجزيه ) 
أي صومه ( إن أتاه خبره وداذكه بوقت ) واحد ( بعد فراغ من صوم > وإن 
أتاه ) خبر هلاكه فى وقت بعد وقت شيره يعد الفراغ أو أتاه خبره ( فيه ) أي 
قي الصوم ( تجداد ) ألصوم ( ورخص ) أن يبني . 


( وتصدق زوجبا في ظبار وإيلاء وطلاق ) وفداء إن كانت أمّة فأداه 
سيدها ( لا في تكفير ) عنالظبار والإيلاء ( وارتجاع ) بعد الطلاق أو مراجمة 
الفداء إذا كانت أمّة إلا بيسان عدلين» وأجيز الميلون) وأحيز من صد قله علوم 
ولو واحداً وواحدة ( ورخص إن قال مثلاُ + ظاهر'ت ) أو 1 ليث ١‏ متك 


| ١ ب‎ 


فكفرت بوقت » ومن ظاهر أو ألى أو طلق ثم غان فكث 
بعد الأربعة إن الى أو ظاهر أو ثلائة قروء أو أشبر إن طلق 
تزوجت إن شامت »2 فإن قم وقد زوجت وأشبد أنه راجعبا 


فل | تقعناء العذة 


فكفرت ) أو طلقتك وراجمتك ؛ أو فاداني سيدك وراجمتك منه ( يوقت ) 
متعلق بقال أي أخبرها ف وقت واحد بظبار وتكفير أو بإيلاء وتكفير أو 
بطلاق ورحعة أو بفداء من سيد ورجعة > والقداء عن الجرة الطقلة عند جيه 
كالفداء عن الآأمة > سواء وقم الإخبار قبل البلوغ أو بعده » وإن لم تعل 
بظبار أو إيلاء أو طلاق فله أن يكفر وبراجم للطلاق أو لفداء أمّة أو طفة 
بلا إشار فا , 


( ومن ظاهر ) منبا ( أو آلى ) متها ( أو طلتّ ) با ( ثم غاب شمكث يعد ) 
الأشبر ( الأربعة إن آلى أو ظاهر أو ثلاثة قروء ) لكونها ميض ( أو ) ثلاثة 
( أشهر ) لككونها لا تحبض ( إن طلق ) أو فادى طفلة أو أَمّة ( تروجت إن 
شاعت ) وقبل : لاحق بصح موته أو إقراره إن ل يكفر أو فى براجع حق 
قت الأربعة أو العدة وبه صرح ابن وصاف في الظبار » بناء على أن القول في 
التكفير قول الزوج مطلقا ولوابلة شهود ولو أخبر بالظبار فى وفت ثم بالتكفير 
في آخر > وسواء في ذلك 'علم موضعه الذي غاب فبه أم لا » وليس قول ابن 
وصاف ول يعم أن خرج قمدأ بل تثبل بالأوضح > لآنه إذا علم موضعه توصلوا 
إلى خبره * وإن آلى بطلاقها إن ف يفعل كذا أو إن فمل كذا وغاب فليس ذا 
التذومج بعد الأريعة لآن الأصل عدم الفعل حى تبين أنه فمل . 

( فإن قدم وقد تزوجت وأشهد انه راجعها قبل انقضاء العدة ) في الطلاى 


مد كرا ق ١‏ _ 


أو كفر قبل الإنسلاخ فاتته » ومضى تكاحما ء وإن قدم قبله 
واأستشيك أدر كبا وشل : ١‏ 0 


وفداء الطفزة والأمّة ( أو كفر قبل الإنسلاخ ) للأربعة في الظكبار ( فاتته 
ومضى نكاحها ) مطلقاً » وقبل : إن مسّها الثاني » وإلا فللأول » وقيل : 
تفارق الثاني مطلقاً وترجم للأرل ولا يمسها سق تعتد” من الثاني إن مسها وهو 
مقتفى ما ذكرته عن أن وصاف » وهو الصحيم عتدي »© ومازلت مصحدا له 
حق قويت حجتي محديث “خراحه أبو عيسى الترمذي صاحب « الشمائل » عن 
سمرة بن جندب عن رسول الله عقت : « أيما امرأة تزو”جها اثنان فبي للأول 
منها » ومن باع بيعا لرجلين فبو للآول منهها » > فإن نكاح غيره لحا لا تأثير له في 
إبطال المراجعة أو التتكفير » ول ذلك الهديت على مومه أولى من تخ سه 
على مثل ها إذا زو”حبا ولنّبا لرجل وآلغر لآخر وهو ذلك فقط > وذكر أيضاً 
ان وصّاف أنه يصدق فى أنه تزوج إذا حلف ليتزوحَن علدبا » وعليه مين إن 
أرادت » وفي أنه قد كفر عن ظهار وأنها تصدق في تام العدّة إذا اد”عته في 
مكن > وأنها قد تزوجت زوباأ غيره » وأما إن ظاهر ول يغب فادعى التكفير 
وقد مضت المدة قلا يقبل عنه ولا سما عند مشترط المس قبل المفي > و كذا فى 
الإبلاء والطلاى . 


(وإن ) عاب و ( قدم قبله ) أي قبل نكاحها غيره ( واستشيد ) أنه قد 
كفر أر راع قبل ما المدة أو المدة ( أدركها ) عند من لم يشترط المس في 
الظهار وعند المشترط أيضا لأنه قد غاب »> وله أن يشبد على أنه نوى المس وم 
0 ( وقيل : لا ) والسين والقفاء فى استشيد لت كمد » فكأنه 
: وأشد أ ي أحفر سبادة الشبود » أو للطلب أي طلب متهم أداءها أي 


سااارج ١‏ الك 


وإن تؤوحت وادعى إبلاغاً لها تكفير أو ارتحاع قبل انقضاء أو 
انسلاخ بسن » ولا بين عليها إنلم يبن » واستظبر تحليفبا إن لم 
تتزوج » ومن صام متتابعين فيا عنده فس ثم علم بغلط بيوم إلى 


ثلاثة جدد إن لم يبد من أول 


فأدوها» أو للطلب يطريق آآخر بأن تجعل الواو للحال ويككون الاستشباد يعنى 
طلب حمل الشبادة »> ويقدر حدوف © أي قحماوها وأدوها . 


( وإن تزواجت وادعى إبلاغا لها بتكفير أو ارتجاع قبل اثقضاء ) للعدةفي 
الطلاق أو فداء الآمة أو الطفلة ( أو انسلاخ ) للمدة ف الظبار والإيلاء أو بعد 
انقضاءه ذلك وقبل التذوج ؟ على القول بأ + يدر كبا إن ل تتزوج أو بعد 
انقضاء وتروج “ وقبل مس على القول بأنهيدر كها ولو تزوجت إن ل نس الثاني 
والقئلية متعلقة بإبلاغا ( بين > ولا مين عليها إن م يبين ) لضعف دعواه بعد 
تزوجبا حق كأنه يدعي يان مضرة > وأنه إن كات قد أبلغها فقد حرم عليبا 
بمس الثاني إن مسبا > وإن / يلغا فقد فاتته > أو بناء على أن اليمين إفا هي في 
المال » إلا أت يقال مآل الزوجمة المال بالإرث ونحوه » والذي عندي أن علمها 
يممأ يا حلفا إن وجدها غير متزوجة كا قال ( واستظبر تحليفها إن لم تتزوج ) 
وإن كلت عزلت عن زوجبا الثاني ومنع عنها الزوج الأول . 


( ومن صام متتابعين فيا عنده فمس ) واو مراراً ( ثم عام ) ولو بعد أيام 
( بغلط بيوم ) متملق بغلط ( إلى ثلاثة جده ) الصوم ( إن لم يمد ) أسقط 
الألف بناء على لغة من يقول يبدى بالألف > أما على لغة من يقول بالهمز فإن 
الجازم ذف ضة الحمزة فتقلب ألف) تثبت لأخذ الجازم مقتضاه ( من أول 


وم ب 


الشبر وحرمت بأ كثر من ثلاثة إن مس » ورخص في خمسة فادون , 
وإن عم الغلط نباراً صام بقيته ولا يعتد به وصام البافي من غده 
وفسد إن أكل شية البوم صومه الأول » وإن علم به في يوم 
الأضحى صام البافي من غده 


الشهر ) وإن كات إن جده ل يدرك أطعم أو كال > وقيل : لا يحزيه إطعام أو 
كيل ( وحرمت ) إن بدأ من أول الشبر ولو غلط في يوم » لآن الشهر معلوم لا 
يحتمل الغلط وبالغاط ( بأكثر من ثلاثة ) ولو ل يبدأ من أول الشور ( إن مس 
ورخص ) أن لا تحرم ( في ) غلط ب ( خمسة فيا دون ) إذا ل يبدأ من أوله » 
ورخص في الغاط بأ كثر » وأما إن بدأ من أول الشبر قلا يعذر ولو غلط بيوم 
واحد ( وإن عم بالغلط نهارأ صام بقيته ) ولو كان قد فعل فيه مفطراً ( ولا 
يعتد به ) لأنه لم يببت عن الصوم ( وصام الباق من غده وفسد إن أكل ) أو 
فعل عفطراً ( بقية اليوم ) أو ل يصبح من الغد صائًا ( صومه ) فاعل فسد 
( الأول ) إلا إن كان الغد عيدا أو رمضات قلا بفسد حت يصبم مقطراً في بوم 
يجوز صومه للكفارة » وفي النسخة مائصه : وكذا! إت أكل تماراً يمد عليه 
بغلطه » وهو تكرير لما سبق » ولو قال؛ وذلك إن أكل نهاراً إل باسقاط كاف 
التشبيه لصح إطنايا > ولعل المراد : و كذا إت أكل تهساراً يعد عامه ليلا بقلطة 
وهع ذلك يتكرر مم ما عل مما قبه » ولكن فيه تشبيه الأقوى بالضعيف لأن 
العم لبد والأكل نبارا أو'لى بالفساد . 


( وإن عام به ) أي بالغلط ( في بوم الأضشحى صام الباق من غده ) أو في 
م الك أو في أول رمضان صام الماق بعد عبد الفطر © وى م الدوان + : 


ده به 


وإن دخله مال في الثلاثة الأيام أعتق وبطل صومه » وإن علم به 
وعجر عن علق وصوم في وفت أطعم ستين » و كذا إن صام عضأ 


ثم ضعف أطعم , . 


وقيسل : لا يعذر بغلطه ولو قي يوم » ولا تحرم عليه إن مس قبل أن يعلم » 
وإن مسيأ بعده وقبل أن يصوم حرمت »2 وإن ل يعمسها حتى عضت أربعة عن 
دين عل يات مته اه > وظاهره أنه جوز تأخيرها عن العد وتجزيه إن صامها 
قل قام الأربعة من حين عل » وإن علم قبل قام الأريمة الأولى فله الباق منها » 
وقمل له الأربعة أيضا من حين على ( وإن أدخله مال في الثلاثة أيام ) التي شرع 
فى صومها الغالط عنبا » أو في الخسة أو أكثر على الخلف في ؟ يصيب الغلط > 
أو بعد العلم بالغلط > وقبل الششروع في الصوم “ أو قبل العلم وبقي إلى العلم 
( أعتق وبطل صومه ) وقيل : نتم صومه لشروعه قيه ولا عت عليه , 


( وإن عام به) أي بالغلط ( وعجز عن عتق وصوم في وقت ) متنازع 
فيه علم وعجز ( أطعم ستدين ) مسكين أو كال م » وقيل : يطعم أو يكيل 
بقدر ما غلط فقط لكل يرم مسكين > ( وكذا إن صام بعضأ ) ولو من وسط 
الأربعة ( ثم ضعف ) ارض أو ضعف بدئه ( أطعه ) مم أو كال لحم » وقد لل : 
بقدر ما بقي فقط وهو الصحمح عندي في المسألتين » وإن أطاق الصصوم بعد 
أمضا قدل عام الإطعام استأنفه : وقبل : يبتى 6 وقيل : بصوم ما يقي م نصمة 
ول يطعم عنه » وقيل ؛ إن صام الأربعة شهراً وعجز أرض ول يجد عتقا أطعم 
ثلاين مسكيناً ») وإذا صح صام شهرا ولو بعد الأربعة » وقيل : يطعم ست ين 
وإذاصام شبراً » وقبل : من عجز عن الصوم لضعف في يدنه بلا مرض وقد 


11س (ج؟ - التبل - ١١‏ ) 


وفن صام متأ يعن فكآان آخرها دمحم تام الإيلاء من يام الظبار 
فبل يحزيه صومه أو لا ؟ قولان ؛ , . . . 


شرع قيه فلا يجزيه الإطعام حت يصوم ويجبده الصوم ويخاف على نفسه قيفطر 


ويطعم . 


ومن ودوك راقسة فصام أناماً فتلفت جداه صوما 6 وقل : لا يحجزيه »ولا 
إطعام » حيث ضيع أولاً» وإن ضمع صوماً حت لا بقدر عليه لضعف أو مرض 
أو ضيقى الوقت لم بحزه الإطعام عند الأ كثر ؛ وفل : بحزيه ( ومن صام 
منتابعين فكان آخرهما مع تهام الايلاء ) أي مضى الأبعة ( من يوم الظهار قبل 
يجزيه صوعها) بناء على أنه لا يشترط المس قبل خروج الأربعة» قبل : وعلى أنه 
لا يشترط بقاء زمان قليل ولا كثير بعد التكفير > وقبل عام أربعة أشبر > و أنه 
يدر كبا بتام التكفير مع تمام الأربعة معا كا يدر كبا بتامه قبل تام الأربعة 
( أو لا ) لفوات المس قبل خروجبا » قبل : ولأنه ل يصدق عليه أنه فرغ من 
التكفير وقد بقدت لحظة من الزمان يلحقبا يه »4 و كذا في العتى والإطعام 
( قولان ) ومعنى ما روى أبو الربسم عن أبى ممد الكباري عن أبي نصر أنه 
قد تيمت الشاة وعبي الذئب > فإذا عميت الشاة فوقفت ثم عمي الذئب خلفها 
فوقفت خلصت الشاة » ثيل سمل الزوج الصوم بسعي الذثئب > وتشيل الزوج 
الذئب > وقشل امرأة بالشاة » وهضي الأيام بسعي الشاة قدام الذئب © وتام 
الصوم مع تام الأربعة بوقوف الذئب فلم تكن له زوحة ففاتته »> 5 أن الذئُب 
فاتنه الشاة » و كذا القولان في العتق أو الإطعام إن وقع مع تام الأربعة فلم يقع 


- 


ومن ظاهر من امرأتين وعنده رقية أعتقها عن إحداهما وصام عن 
الأخرى وإن بدأ بالصوم فسد . 


(و ) قد ذكرت أنه ( من ظاهر من أمرأتين وعنده رقبة ) لا يقدر على 
الأخرى ( أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى > وإن بدأ بالصوم فسد ) 
الصوم وحرمت إن مس > وقيل : لا » و كذا إن “كن أكثر يا في د الديرات » > 
والصحيح ما ذكره المصتف » لأثه صدق عليه أتة صام » وهو وجد العتق > 
ومن صام عن امرأتئه أربعة أشبر بينم بإننا إن / يقصد كا * وقيل ؛ يحزيه ' 
وإن! يقصد واحدة نماتت إحداهما بعد صوم شبرين أو بانت أو فارقها بوجه 
قلا تحزيانه للماقئة » وقمل : بردهما للحا * وإن / جد إلا رقبة فأعتقها وصام 
شررين ول يقصد أجزاه » وإن أعتى أمّة فأخذ في الصوم ولا قصد له ف أتت 
إحداهما أو بانت ولو بغير ظهار فلا يرد الرقبة للباقمة » ورخص 4 وإن لم جمد 
إلا رقبة فلم يعتقها حت تلفت ل يجزه أن يصوم لواحده ويطع عسن أخرى » 
ورخص ؛ ومن صام أربعة لأربع نسوة خرجن بالإيلاء أو لثلاث وم ينو للأولى 
والثانة فككذا » وقبل : برده لما ؛ وإن صام شبرين عن اه ر أتان وم تنو ؛ 
وقيل : تردضها لإحداهما » والإطعام والكيل كالصوم » ومن صام أربعة لظبار 
ومغلاظة ل تجزه لواحدة وبالت > ورخص ؛ وكذ! إن صام ثلاثة له ولقضاء 
رمضات أو نذر ورخص » وإن صام شبرين فأخذ ني الثالث فانهدم رد الأوليْن 
للظبار > وإن انيدم الثاني رد الأول لغير الظبار . 


ومن بانت عنه فكفكر علها لا فى عصمته جدد إن رجعت إليه ؛ وكا إن 
صام يعضا أو أطعم أو كال بعضاً ففارقها ثم ردها جدد > وإن تزوجها بلا شهود 
فظاهر فكفدر فلا يحزبه حتى يشبد © وقيل : مجزيه إن سبد بعد »وقمل : 


> 


ل كفارة عليه » وإن كفر بعضاً ثم أنشهد فلا ين عليه وعلى القول الثاني يبني ‏ 
وإن ظاهر قطلق قصام أو كفر بغير الصوم قبل انقضاء العدة أحزاه 2 
وإن أخذ في الصوم فجن فأتم” في جنون لم يحزه » وكذا سائر التكفير » وإن 
نام أياماً أجزاه إلا إن أغمي “ وقبل : مجزيه > ويجزيه يوم -ج-ن بعد فتحره أو 
أغمي بعد فجره وقد بّت الصوم ؛ وإن نسي جنابة انهدم 6 وإن جامع ناس 
سركيته أو التي لم مظاهر منها الهدم ورخص . 
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باب 


يطعم عاجز عن عتق وصوم ستين مسكيئاً غداء وعشام 2 





باب 


في الأطعام عن الظبار 


كل بادة وطعامها فى الخودة والرداءة ؛ وحزي الحب إذا أصابه المطر أو 
الداء يحزي عند يعض ف الظبار والأهان » وجاز في زكاة الفطر ان بأمكل ؛ 
وبأتي كلام في ذلك ونحوه في باب السم ؛ ( “يطعم عاجز عن عتق وصوم ستين 
مسكيئأ غدام وعشاء ) سدأ بالقداء ' وجوز المدء بالعشاء » ولو كانو! طبسم 
مجانين أو نسامٌ أو صبمانا يأخذون حوزتهم من الطعام لا عبداً أو مشر كين » 
وأجاز بعضهم أهل الككتاب المعاهدين في الظبار و كقارة الممين وف كل كفارج + 
وقبل : يجوز في كفارة اليمين فقط > وهو ظلاهر المصتف ؛ وألي زكرياء > 
لكن ع سائر الكفارات المرسلات حم كفارة الممين » بل قد يقال : إن 
مرادم بكفارة البمين ما يشمل عطلق المرملات لأنبن ككفارة المين ؛ 


-- 1080 سه 


أو يعطي لكل 55 ما مر »6 ولا يز غداء دون عشاء 
كله 


1 


( أو يعطى لكل لين مما هر ) من الحبوب الستة > وأجاز قومنا من غيرها ؛ 
وأجاز بعضبم أن يعطى لكل مسكين "مد أو قيضة * والصحمح المعمول به ما 
ذكره المصنف 6 وقال بعض أصحابنا: إن أطعمبم أو مقام اللين ثم من الحبوب 
حق شبعوا أجزاه > ( ولا ييزي ) إطمادهم (خدم, دون عقاء كعكببه ) » 
وإن أطعمب, غداء فس قبل أن يطعمهم عشاء أو بالعتكس حرمت > وقيل : 
لا » م فى ١‏ الديوان »>2 وذكر فى سان الشرع أنه إذا أطعم ستين مسكيناً أكللة 


واحدة ومس جيبلا بأنه لا يجوز المسن حى يطعمبم الثانية فلا ترم إن أطعمهم 
هرة ثانية بأعباتهم 0 وكذا في كتاب « الدعائم » . 


والمرأة كالرحل فى العثق والصوم والإطعام والصحة والبطلات والخلاف > 
لكن لا تجرم : يس الزوج لها قبل تكفيرها عن طبارهاعولا تفوت عضي الأديما. 
وقمل : إنه ليس عل المظاهرة إلا كفارة مرسلة » وقال مالك والشافعى : 
100 ولا كفارة علمها ؛ ومذهينا أنها كاثر جل 5 ذكرته ا 

أني زكرياء في سياق ذكر إطعام ستين مسكينا ما فصه : وأما المرأة فإنها 
طم ولنها وزويياء لاتطير بي ا 


وتقدم فقي كلامه النص أيضاً على ذلك » ويعتي أنها تطعم ولدها ولو غير ,الخ ء 
والرجل لا يطعم ولده إلا إن بلغ “وإن بلغ أطعمه ولول مزه » ولا يطعم 
والديه 4 والظاهر أن من أجاز للإنساتن أن يعطي والديه زكاته ييز للرجل 
وامرأة أن يعطبا لوالديها كفثارة الظبار > فإن من بأخذ الؤكة هو من يأخدذ 
الكفارة ؛ إلا أنه لا تشترط الولاية في الكفارة إلا في دينار الفراش . 
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ومن أطعم وإن غداءين أو عشاءين أجزاه » ومن أطعى عشرة 
مستة أيام غدأاة وعقياء حازذ 7 


0 


ومن أطعم أحدأ غداءه » وأراد أن يكيل لعشائه أو بالكس فإنه يعطبه 
نصف ما يكال لمسكين > وقبل يعطبه ما يأ كل ويشبع به ( ومن أطعم وإن 
غداءين أو عشاءين ) أو أطعم الغداء وبقي أياها ثم أطعم العشاء أو بالسكس»أو 
أطعى غداء ؛ ثم بعد ذلك بأنام أطعى غداء ؛ أو أطعم عثاء » ثم بعد ذلك 
بأيام أطعم عشاء 6 أو كال لبعض ومكث أياما » ثم كال لآخرين 4 أو أطعم ) 
ثم يعد أيام كال لهم العشاء “ أو أطمى العشاء » ثم بعد أيام كال لحم الغداء » 
( أجزاء ) خلافاً لمن زعم أنه لا بد من التتايع في الإطعام » والكيل قياسا على 
الصوم » وها أطعم بالتبار غدام ؛ وما أطعم بالليل عشاء > وقبل ؛ العداء من 
القحر للظبر ‏ والعشاء من الظهر للفسر * وقمل : القداء من الفحر لأنخر الظبر »> 
والعشاء من العصر للفجر » ويجوز أن بريد بإطعام الغداءين أو العشاءين أنه 
يطعمها إنساناً واحدا » قمكتفي بها عن مسكين والحد» بل هذا أظبر . 


( ومن أطعم عشرة »> ستة ايام غداء وعشاء ) أو غداءين وعشاءين (جاز) 
وكذا إن أطمم ثلاثة » عشرين يرما » 5 في « الديران » 6 والظاهر أنه يجوز 
غير ذلك أيضا » مثل أت يطعم ثلاثين يومين » أو ستة“عشرة أيام وهكذا ؛ 
ورخص لعضوم أن يطعم واحداً ستين يرما » وهو قول أبى حششفة » على أرن 
معنى إطعام ستين مسكيناً » إطعام طعاء الستين » وإن بقي كسر © أطعم 
غير من أطعى أوكلاً » أو أعاد إطعام بعض منهم » مثسل أن يطعم ستة عشر 
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واستحسن ستين » وصح في اليمين ثلاثة فا فوق ثلاثة أيأم » وزيد 


عاشر وإن من كتاسين 6 


ثلائة أيام » فسقى عدد إثني عشر ؛ قبطم : منهم أو من غيرمم أ وعليم ومن 
عيرم ذللك العدد ل وكذ! في الكقفارة ل ومخل الإطعا م الككيل قَْ 
ذلك فلي . 


( واستحدسن ) أن يطعم ( تين ) مسكيناً غداء قعشاء في يوم » أو فى 
م) صن * ( ومح في مارة ( اليمين ثادئة ) أي إطماممم ( قا فوق ) بالذم 
شو ) بأن أطلمم ثلاثة » وقول ثلاثة أيام عائد إل قوله : ثلاثة ؛ أ قو 
ا شامل الخمسة يطعمبم يومين كا شمل الأربعة يطعمهم يومين > فهو 
يطعم أربمة يومين » فذلك عازله تكانة » فل اس وار إن ألم 
وأسحداً ومين فهو ياذلة التاسع والعاشر وأنحيز أن يطعم أيضاً واحداً ثانية 
يم ويزيد اسع دعاشرا » وإذ زاد ا لوهان لجاز » وأث؛ واحداً 
لمفلظة » والشرة في لأرسلة © وقول : م لاك واه قا 
وفول : يطعم الستوت فى المغلظة أو العسره سية أيام لا أقل وقوفا هم حك 
المرسلة» والعشرة في المرسلة أو ثلاثة لا أقل وقوفا على لخر المرسلة »> وهو صيام 
لثة أ إن م جد » والكيل كالإطمام » فيجوز إعطاء 8 ا كغير ما 
أنه يجوز عند بمض أن بطم في امسا أناسكو (إن) كانوا ١‏ , من قر تأيه 
وحذا الكبل . 


م1 - 


ورلخص فيه واحدد في عثيرة » ون أطعم ستين غداءم فاتوا 
أو تفراقوا وعجز عن “تنخرم جدد» وإن أطعم ستين فيا علده ثم 
عم نقص ثلالة بغلط أو ممن لا يحزي وقد مس" وجب العزل حتى 
يطعم ثلالة أخرى ٠‏ وتحرم إن مس" قبل إطعاممم ؛ 


( ورخص فيه ) أي في الممين لأن الممين يذكر ويؤنث ( واحد في ) أيام 
( عشوة > ومن أطعم ستين غداءم فماتوا أو تفرقوا ) قبل أن يطعمهم عشاءهم 
أو إلتكس ( وعجز عن جمعهم ) إذ تفرقوا ( جدد ) ولا يطعم ستين آخرين 
أكلة ثائمة” معتداً بالأولى ولا بعضا من الأولى مع التكملة من الآتغرين » فإن فعل 
ذلك ومس > حرمت © وإن ل حدد حتى قت الأشهر الأربعة بانت » وكذلك 
إن أطعمبم أكلة وصاروا بعدها حال لا تجوز في التكفير كالشرك والغنى » وإن 
أطعي مساكين عشاءه على كفارةتم ل يجدم فأطعوعليها ألخرين الغداءو العشاء ثم 
وعدم فلا يمزيه أن يطعمبم القداء لأخرى ‏ ولكن يستأنف لها الإطعام» وإن 
أطعم مساكين لكفارتين عشاء و يقصد بهم وأحدة أفضوا ول تمده ثم أطعم 
خرن والعشاء ول ينهم لواحدة أيضا ثم وجد الآولئن فليطعمهم أكلة أخرى 
ويحزيه ذلك علبهها » وإث على بالآخرين لواحدة فوجد الأولين فلا يطعموم على 
الأخرى أخرى » بل تحدد لا إطماماً » وقبل : تحزيه أن يطعمهم أخرى . 


( وإن أطعم ستين ) أو كال لهم ( فياعنده ) أي في اعتقاده ( ثم عام بنقس 
ثلاثة بغلط أو ) بكون ثلاثة ( ممن لا يجزي ) شرك وغني وعبد > ومن تازم 
نفعته على مامر فى له ( وقد مس وجب العزل حتى يعلعم ثلاثة أخرى ) 
أو يكبل لهم ( وترم إن مس قبل إطعامهم ) أو الكيل لهم » وقيل : تحرم 
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وإن مضت الأربعة من يوم الظبار قبله إن كان في الإيلاء الأول 
أو أربعة من يوم علم إن خرج منه بأنت منه » ورخص في تحجديد 


030 : 
أو بعة اخرى من لوم العلم وأو خريج الأول »م ا .م . 


بمسه ولو قبل العم ما في د الديران » والصحيح الآول » وإن غلط بأ كثر من ثلاثة 
نمس قبل أن يطمببم أو يكتال » حرمت ا في « الديرات » : وقيل : لا تحرم 
ولو خرجوا كلبم من لا يجزي لعدم عمده » لآن ذلك لا ييز بالعلم » ومشل 
الغلط التدليس > ( وإن مضت ) الأشبر ( الأربعة من بوم الظهار قبله ) أي 
قبل الإطعام * و كذا الكيل للقدر الذي غلط فيه وبقي ( إن كان في الايلدم 
الأول ) وقد عل يبقاء بعض الإطمام أو الكيل بالقدر الذي يعذر فيه إن غلط. 
وبقي عامد؟ بلا إ كال حتى تمت أربعة الأشبر ( أو أربعة من بوم عم ) بالنقص 
أو من لا يجزي ( إن خرج منه يانت منه ) فإن شاء تزوجها إن شاءث »> ورجم 
عليه صوم الإيلاء أيضاً إت تزوجبا» ويحدد التفكير يحسب حاله مما قدر عليه من 
عت أو صوم أو إطعام 4 سواء تزوجها أو تر كبا » وهكذا تارم كفارة 
الظبار من ظاهر » سواء فاتته أو حرمت يعد الظبار » أو تركبا هو بلا تكفير 
حت تمت الأربعة » وبالجلة فإها تازم بنفس الظبار > وقيل : إنما تازم شرطاً 
لإدراكبا » ومذهنا الأول » بدامل قول أبى زكرباء : إن الظبار يازم المرأة 
إدا ظاهرت . 


( ورخص ) هذا تصريح عا فهم من قوله : من يوم عم ( في تجديد ) أشهر 
( أريعة أخرى من بوم العام ولو ) كان في الإيلاء الأول > 5 يجدد في الأربعة 
من يوم الملم إذ! ( خرج الأول ) وإن أنقص ولو ولحداً أو أطعم من لا 


اءل1 - 


ومن عل بغلطه بوقت يطبق فبه صوماً صام متتابعين » وإن لم يتمبما 
حتى دخله مال ازمه عتق ما لم تغب شمس الآخرء ورخص في إقام 
صومه إن دخبله في الآخر ؛ وقيل : إن صام الأكثر ازمه الصوم 
وهو أرخص » وكذا 


يحزي أو كال ولو لواحد جاهلاً أن ذلك لا يجوز ومس » حرمت ؛ وإنما جعل 
المصنف خروج الأول غاية تظراً إلىأنتجديد الأربعة بعد الخروج أعظم في الذهن 
وأوسم» فإنه قبل المذروج آذ من وقت التكفير فكان هذا الأخذ أولى»ولكن 


( ومن عام يغلطه ) أو بن لا يجزي أو بالتدليس ( بوقت يطيق فيه صوما ) 
قبل الفراغ من إطعام أو كيل ( صام متتابعيئن ) وإن ل ببق مقدارها بانت 
بضي الأربعة » وقمل : يتم إطعامه أو كياه يمن تجوز » ولا عليه لأنه صدق عليه 
أنه / بطق الصوم لضي الوقت »2 وهو الصحبح عندي > وقبل : يصوم قدر ما 
بقي من المساكين يوم لمسكين » ( وإن ) انتقل إلى صوم المتتايعين من أول مرة 
أو من الإطعام لحدرث الصحة بعد أن شرع في الإطعام و (لم يتسها حت دخله 
مال) يجد به عتقا أو رقبة (لزمه عتتق ما لم تغبشمس) الوم (الآخر» ورخصس 
في إتام صومه ) صوم النوم الأخير وأجزاءه ( إن دخله ) ما يعتى به أو رقة 
(في ) الوم ( الآخر > وقيل : إن صام الأكثر ) وها ما فوق النصف ولو بواحد 
أو نصف يوم أو أقل أو أكثر ( لزمه السوم ) و كفاه ‏ ( و ) هذا القول ( هو 
أرخص ) من الذي قيله , 


(وكذا ) في الإطعام والكيل رخص يعضبم إن أكلوا إلا واحداً وقد 


4ننة سه 


إن أطعم الأكثر » ولا يعذر بالغلط في أكثر من ثلاثة مسا كين , 
وقيل : إن عل فيمن أطعم عشرة أو أ كثر عبيداً أبدطى ؛ ولا ضيرع 
ولا تحرم لأنه ما لا عبن ع ون 


شرع في الأكل » أو كال لهم / إلا واحدا ؛ وقد شرع له في الككيل أجزاه » 
ولاعتق » وقيل : لا 4 مالم يشيم آلذرهم » وقيل : ( إن أطعم الأكثر ) أو 
كال لل كثر أتم ولا عتق عليه ؛ وهو أرخص » وأرخص من ذلك كل ما مر من 
أنه إذا شرع في التكفير بالصوم ل يازمه العتق » وإذا شرع في الإطعام أو 
الكيل » ل يازمه العتتى ولا الصوم » وإن كان صائما وأهنذ بالانتقال إلى العتق » 
إذ وحد أفطر بقبة يومه إن شاء © إذ لا يحزيه» ولدس صومه تقرباً » و إئما هو 
تحليل للزوحة > وإن نوى به مم ذلك تقرياً لا صدر منه من منكر وزور فا 
ظباره لزمه أن يتم اليوم لثلا بيبطل ما عمل لله » كذا ظبر لي . 


( ولا يعذر بالغلط في أكثر من ثلاثة مساكين ) بأن نقصوا » و كذا في 
كون مافوى ثلاثة من لا يجزي »© وفي الندليس »> فتحرم إن مس قبل التتعم 
بلاعم » ( وقيل : إن عام فيمن أطعم عشيرة أو ) أقل أو ( أكثر عبيداً ) أو 
مشركين أو أغنياء ( أبدهم ولاضير ) عسه قبل علبه بهم ( ول تحرم ) به 
( لأنه ما لا مميز ) بالعل » وكذ! إن خرجوا كلبى كذلك» وهو الصتحيح عندي» 
مخلاف الغلط » فَإنما رخصوا له في ثلاثة» وإن غاط في أكثر ل يمد عندي رخصة 
أن مس لآن ذلك من تقصير »> ولكن إن أتم يعد المن * وكان معها لم أقدم على 
الفراق > إذ لم يتعمد إتنهاك الحرمة » وليس ما قعل بالجيل بل بالغلط. . 


( ومن ) أطعم الغداء واكتال للعشاء أو عككس » أو أطعم الْبنْى” في أمدهما 


١1‏ مس 


أطعم ستّين بلا إدام ومس حرمت ؛ ورخص أن يعطيهم إداميم 
بعد المس : وإن عجز عنبم أعطى لغيره 5 يعطي الكفارات , 


وغيره في الآخر ؛ أو ركب طعاماً من اثنين أو أكثر أجزاء » ولا يحد ذلك في 
كيل إلا إن حسب على أدنى مار كب» وإن خلط قرأ وزييباً أجزاه على التمر» 
ولا يكتل لبعض في الغداء أو العشاء ويطعم آخرين © ولا يكتل لم بعض 
الغداء أو العشاء ويطعمبم البعض ورخص في ذلك كل . 


ومن ( أطهم ستين يله إدام | حبك زم الإدام * وهو الثمر الرديء والشعير 
والدخن والسئّلت 5 يعم من محل فى الكتاب السابع » وهو السمن والشحم 
واللحم واللن والزيت والمرق والجين والمسل والمخ © وى الحديث : 1 خير 
إدامكم اللحم » وأوسطه اللين وأدناه الزيت ؛ وقيل : إن البصل والكثرةات 
والفول والع دس وجميع القطاتي وبقول الْأجِنئّة إذا طبخت إدام ؛ إلا الماح 
وحده » وقيل : إدام ( ومس حرمت > ورخص أن يعطييم إدامهم ) أو 
قيمة الإدام من الحب أو مدأ من الحب © سواء عن الحب الذي أطعمهم أو من 
نوع آخر ( يمد المس > وإن عنجز عنهم ) لتفرق أو موت أو جيل بم (أعطى) 
( اغيره 6 يعطي الكقارات ) بأن يعطي منه لكل مسكين حر لا تازم نفقته 
قبمة ما يكيل لمسكين حتى يفرغ > ولا ضير بإعطاء الأخير دون ذلك ذم 
ببق إلا ما دونه 4 وإن فرقه على ستين لكل واحد إدام » غداء وعشاء جاز ؛ 
وتحتمله كلام المصتف © وإن عجر عن بعض دون بعض أعطى من ل يعجز عله 
قدر ما يتأدم به أكلتئه أو كيل وأعطى الباق سواه»وجاز أن يعطي الكل 


(١)رماءابن‏ سان . 


1# ع 


وإن أطعمهم إداماً تجسأ ثم عل » فإن غيزاً بزيت نجس فلا يجزيه ؛ 
وإن شعيرأ وأعطام ويا فلا يأس 1 ولببدهم طاهراً بعل ع 





ان ود > وكذا إن كال لحم بلا إدام وبلا مقدار من الحب زائد نائب عن 
الإدام في المسائل السابقة كلبا , 


( وإن أطعيهم إداما نمسا ثم عام » فإن ) كان قد أطممهم ( خيزا ) أو 
غيره من الطعام ( ب ) نحو ( زيت نجس فاذ يجزيه ) فإن مس يعد العم وقبل 
إعادة الإطعام حرمت * أو قبل العلم ل تحرم » وله قي الإعادة بأقي الإيلاء » و إن 
خرج يأربعه من حين عل > وقل : أربعة أيضاً من حين عم ولو قبل الّروج ؛ 
( وإن ) أعطام ( شعيرا ) أو غيره ما لا يؤكل يحاله ( وأعطام زيما ) أو نحوه 
( قاد بأس ) ولو مس يعم ( وليبدهم ) بشد اللام إدماف] للام يبدل في لام 
على» خلاف ممتاد الخط » أو تخفئف على نزع الجار ( طاهرا بعد ) ولو خرجت 
الأريعة » وإن أعطام الإدام قسمة أو بزيادة مما كات لهى مته أو غيره أجزاء > 
وقبل : إا يلزم الإدام في الإطعام فقط لا في الكيل » فعلى هذا فدات لكل 
مسكين فقط من شعير أو غيره من الحبوب الست © وهو قول الربيع وابن 
محدوبة . 


وقال فى و الديوان » : ري كيل الزبيب والتمر لا إطعامبا اه والصحيح 
أنه يحزي إطمامها أيضا “ وإن أطعمبم طعاما نحسا / حزه > وإن مس قبل عل 
ل تحرم » أو بعده حرمت © وإن ل يعم حتى مضت الآريعة جددت له الأربعة » 
وإن عل قبلبا فله الباق > وقل : أربعة » والذي عندي أنه إذا أطعمهم إداما 


خا سس 


ولا تطعم كفارتان لعدد واحد جوم ) 5 


أعطام إداماً نجس وكال لهم الحتّب فخلطوا الإدام بالحتب وقد عل بنجسه 
فدخل عليها قبل أن دده الحتب والإدام حرمت © وإن جدد م ما نجس 
أو لغيرهم جاز 2 وإن جده الحب ول يجدد الإدام ومس » فقد تقدم الخلف ؛ 
هل تحرم أو يعطي الإدام ولا ترم ( ولا تطعم كفارتثان ) أو أكثر ( لدت 
واحد بيوم ) سواء كانتا لواحد أو لاثنتين » اتفقتا في التغليظ والإرسال أو 
اختلفتنا؟ وذل ك بأت يطعم إنساناً غداءه ويطعمه الآخر أو هو قبل دول 
وقت العشاء » أو يطعمه عشاء» ثم يطممه هو أو غيره قبل دخول وقت الغداء ؛ 
وإعا أن يطعمه غداء ويطممه هو لكفارة أخرى عثاء » أو بطعمه غيره عثاء 
لكفارته أو يطعمه عشاء ويطعمه غيره غداء أو يطسمه هو غدام لكفار: أخرى 
قجائز »> وعلة المنع سحيث كان المنع أنه لا يذ حوزته من الطعام لتقدم الأكل 
الأول» فلو أكل غداء فقاءء” » أو حدث إليه ممنى أماعه حداً » بحث يكون 
كحاله قبل الأ كل الأول»؛جاز له أن يطممه غداء آخر لتلك الكفارة أو غيرهاء 
وحاز لغيره أيضاًء و كذا في العشاءكولا يبدل ما قاء إلا إن تسيب له بشيء أراه 
إبأه أو ذكره أو ببده أو يخيث الطعام» وإن ل يبدل من أطعم من كفارة أخرى 
قبل حق مضت الأربعة قت > وإن ل بعل فله الأربعة من حين عم بعد الأريعة 
الأولى » وإن علم فيا فله الباق » وقيل : أربعة » وقبل : إرت 
مس ولو قبل العلم حرمت > ويجري لمن أطعمه أوالاً » إن أطممه اثنان 
وللكفارة التق أطعمه لها 4 أو' لا > وإث م ينو ترى لإحداهما بعد » 
وقبل : يعيد . 


سس ع ”يا أ الس 


وجاز كيل ولو أكثر » ولا يضر وطء بعد كيل ولو لم يوكل 
أو فضي في دبن أو أبدل به غيره أو وهب أو تلف » ومن تروجت 
عزالفاً فظاهر منها » ثم أطعم ما لا يعطى في الركاة عندناء ولو جاز 
بمذهيه فلا تمكنه 


( وجاز ) أ ن يطعم عداه واحد في يرم ( ( بكيل ولو أكثر) من كفارتن ؛ 
وكذا إن كانت إحداها بإطعام والأخرى أو الأخريان أو أكثر يكبل > سواء 
كن لواحد أو لمتعدد * وقال في الديران »: إن / يكفر حتى ل ببق له إلا 
يوم ولبلة فلا يطعمهم على واحد ويكتال على الأخرى 4 وإن ظاهر رجلان فلا 
يطعمهم واحد ويكتال لهم الآخر > وإن لم يمى إلا يرم فلا يطعمبم » أو يكتل 
لهم “ورخص في ذلك كلد»وإن كانت عليه أكثر من كفارة اكتال على كل” لستين 
على حدة > لا لمن اكتال لهم في ذلك الوم ورخص ١ه‏ . بتصرف وزيادة . 


و يضر ومله بعد كيل ولو م يوكل ) ) ذلك المكيل ( أو قضي في دين 
أو أبدل به غيرء ) أو ببع ( أو و'هب ) أو جعل صدائا أو أجرة ( أو تلف ) 
بسرقة أو غصب أو يها أو شرج جه ما ».إن منمهن هوي المع كأ 
حى تلف غصب أو نحوه ه وهس قبل التلفه وبعد املع أو بعد التلف فكن» مس 
بلا إطعام ولا كيل إن منعم لمصلحته هو أو" لا لمصلحتهم ولا لمصاحته , 


( ومن “زوجت تخالفا فظاهر منها ) ) هذه الفام جرد السنسة» أو بممنى الواو 
د آى ثم املعم ما لا يعطى في الزكة ) ) أي ما لا تازم فبه فضلاً عن أن يعطى 
فبها ( عندنا ولو جاز بمذهبه ) الباء سيبية أو ظرفيه ( فلا تمكده ) من نفسها 


فر 


حتى يطعم من جائز عندنا » ورخص أن تدين بذلك , وكذا إن 
فال : هي كظير أخخته أو بنته فتكفر ينأ » ويرى الظبار في الأم فقط , 
فلا تمكنه أيضأً حتى يكفر ظهارا » ورخص أيضأ أن تدين بذلك : 
وكذا إن قال: هي عليه كظوبر أمه أو طالق ما هي إلا على خأ 
من دينها » أو ما هو إلا على صواب من 


( حاتى يطعم من جائز عندنا) وإن غليها لم نرم عليه وقيل: ترم (ورخص) 
أن تمكنه ( إن تدين يذلك ) أراد هنا بالتدن يذلك اتخاذه مذهنا لا اعتقاده 
أو نحرهما من المحرمات غير الأم ( فكفر يمينأ ويرى الظبار في الأم ) الوالدة 
( فقط ) وبرى بغيرها كفارة المدين فقط ؛ ولو بعد المس > أو الأريعة © كأ هو 
مذهب الشافعي وقتادة »والشعى القائل :لن يسى الله أن يذ كر البنات والأخوات 
والعيات والخالات »> أي وسائر المحرمات ؛ بريد أنه لو كان الظلبار بغير الأم » 
أيض) لذن كره أو قال: هي علي كبطن أمي » أو غير بطنها من أجزائها سوى 
الظبر » وبرى أنه لا يقم ظبار إلا بالظبر ( فلا تمكته أيضأ حتى يكفر ظهاراً) 
أي تكفير ظبار أو لأجل ظبار لا عين . 


( ووخص أيضا ) أن تمكنه ( إن تدين بذلك ) أي اتخذه مذهيا»وإنما عبر 
بالتدى نظراً إلى أن ذلك عنده لا يضره فى دينه ( وكذا إن قال ؛ هي عليه 
كظهر أمه أو طالق ) نزل ذلك متزلة القسم مجامع التأكي د > ولذلك جمل له 
حوانا وهو قوله: ( ما هي إلا على خمأ من دينهاءأو ما هو إلا على صواب من 


ااا (ج؟ا-الفل ‏ ؟١)‏ 


دينه : فلا تمكنه بعد لأنه كأذب في قوله» ورخص لما أن 
تفواض أمرها إلى الله تعالى » وتتركه لبغيته » لأن الطلاق 
بيده » ومن م" نبي الولي أن يروت وليّته خالف يفتنها عن دينبا 
ويضرها في دناها . 


ديئه فلد تمكنه بعد لأنه كاذب في قوله ) حق يكفر للظبار» أو بواجع في الطلاق 
وإِنا الصدق أن ديننا معشر الإباضمة الوهسة هو الصواب > ودين غيرة هو الخطأ 
وهكذ! سم مخالفة مم مخالف لا في حد ذاتهبا كمتزلية مم شافمي > لكنه 
صادق عند فى قوله ؛ ما هي إلا على خطأ عن دينبا . 


( ورخص ها أنتفوض أمرها إلى اشتعالى وتتركه لبلفيته )أي إلى بغيته» 
أو مم 'بعليته بهم فإسكان أو يكسر فإسكات» أي مأ يبتغيه ويريده( لأن الطلاق 
بيده ) فلا تجد أن تذهب بلا تطليق ؛ نعم ينيعي لها أن تفتدي منه أن يطلقباء 
وهكذا إذا حلف بظبارها » أو طلاقبا على شيء هو عنده تخلاف ما عتدها . 


( ومن ثم نمي الولي ) وغيره ( أن يزوج وليته ) أو غيرها ( تخالف يفتنها 
عن دينها ويضرها في دنياها ) حتى قبل بهلاكه وهلاكبا إن زوحها تالف 
وفتنبا » وليس كذلك عندي © وإفا تبلك هي إن فتنها فافتتنت في أمر تحد 
عنه مندو-ة »> وأما مالا تحد عنه كالمسائل الق ذكر المصنف فلا جلك هى أيضا 
وأما مخالف لا يفتنبا فلا بأس أن بزوجبا به » وقد يقال : إن الخالف مطلة) 
من .أنه أن يفتنها » وعليه فالوصف بقوله : يفتنها لبيان الواقع » وياء يفتنبا 


مضمومة أو مفتوحة > يقال : أفلتّته وفتنّه » وفي سمّر أبى العباس قى ترجمة 


11 بد 


الحسن بن عبد الرحمن أنه خطب أم عفان» وكانت مسلة بنت مسلٍ > وأن أباها 
استأمرها فكرهت ؛ فنهاه جاير أن يزوجها > ثم خطبها رجل من قومها ليس 
متافشاور جابير 6 أو قد رضت فأمره أن بزوجبا إبأه ؛ وهد! هو الصحمح ( 
لآن أحكام الموحدين واحدة في نحو القزوج والمبراث وغير ذلك ما لا ولاية ولا 


بر آءة كمه , 
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باب 


قَّ الأملفع 


هو لغة : البمين » وشرعاً ؛ الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة غير 
الظبار » فدخل ما لا تحلف فيه > مثل أن يقول : على أن أتصدق بكذا » أو 
علي كذا نذرأ أو عتق أو طلاق أو مشي إلى بدت الله سبحانه وتعالى 
إن مسستها أو إن ل أمسبا > ويطلق أيض] على خروجبا بمفي أريمة أشبر لعدم 
الوطه 6 أو أعدم الوفاء بما حلف > وعلى نفس الأربعة > قال عياض : الإيلاء 
لغة الإمتناع » ثم استعمل فيا كان الامتناع به سسمين » وقال ابن الماحشون : 
هو فى الشرع > ا هو في اللغة » إلا أنه يعرف في الشرع بالخلف على اع تزال 
الزوجة وترك جماعبا ؛ ولا يلحى السرية » وقمل ؛ لا بلسق الزوسة الي هي 
أمة على أنالنساء في قوله تعالى: «إلازين يؤلون من نسائهم ترص أربعة أشهر؟؟) 


() سورة البقرة : ؟5؟ , 


وار عد 


الحرائر » ورمسمه بعض المالكية ؛ بقوله : عين زوج مسلم مكلف يتصور وطده 
عنم وطهء الزوجة غير المرضم أ كثر من أربعة أسُبر للحر » ومن شبرن للعيد أه. 


وف إيلاء الجنون والطفل والعبد والكافر ما مر قى الظبار كله » و كدذ! من 
عجز عن المس كالشيخ الفاني » وما تقدم في الظبار » وقد أشرجه يقوله : 
تتصبو ري وطئه » وأخرج بقوله : نع من وطء الممين محرد هحرها وعدم تكليمبا 
ونحو ذلك ؟ وأخرج الزوجة المرضع بقوله : غير المرضم > لآن المولي هنبا مريد 
لإصلاح الولد لا مضر ؛ ومدذهيتا استوى المرضم وغبرهما 4 واستواء الخر 
والعبد فى أجل الأريعة “ وإئما يصم إيلاوٌه بسمده أو أمره أوإجازته» واستواء 
ذكر الأربعة في إيلاء أو أقل أو أكثر » وغير الذاكر في الإيلاء والحالف بذلك 
هو المولى > قال العاسمي ؛ 


حل احالس 


ومن عن الوطء يبن متم" إروجة فوق شبرر أريعه 


فذلك المولي وتأجيل وجب له إلى فئته 1ط اتنب 


وزعموا أن الإيلاء لا يلحتى زوج الرضم لأن عدم وطهء المرضم ثقم لولدها 2 
فعرفوا الإيلاء بأنه : بين تضمن ترك وطء الزوجة غير المرضم © وياحى الخصي 
والمجيوب والحر والعبد والصحمح والمريض > وأجل الإيلاء من يوم الخلف عندة 
وعندهم > وقال قوم ملهم : عن يوم الرفع للحا ؟ وهو المشثبور عنده ؛ وقيل : 
إن كانت اليمين على حنث فمن يوم الرفع » مشل أن يقول : إن ل أدشل الدار 
فأنت طالق »؛ وإلا من وقت الحلف » قال الماصي : 


ؤم 


الحالف الله لا مرأته لا مسا يكفر عا إن مسبا متى شاء : 
وهي بذمته على المأخوذ به إذ وجبت بحلث بمس > وجوز تأخيره 
عنبأ » ومى قلنا بانت عنينا به الإيلاء : 


( الحالف ب ) أسم من أسماء ( الله ) أو صفاته ( لامرأته لا يمسها ) مثل ل 
يقول : والل أو وال رحمن أو والودود > أوعزة الله لا أجامعها ( يكفر بميتأ ) 
أي يككفى كفارة يمن وهي مرساة ( إن مسها عق شاء ) الكفارة ( وهي بذمته ) 
والتكفير بعد المس لا قبله جري ( على المأخودٌ به إذ وجبت بحنث بمس ) 
متماق محنث »> فلا بأس بتأخيرها عن أربعة الأشبر (و) مقابل المأخوذ به أنه 
( جوز تأخيره ) أي المس ( عنها ) أي عن الكفارة » وإنها رجع الضمير في 
فوله : وهي وقوله عنبا الكفارة لتقدم ما يدل عليبا » وهي قوله : يككفر ؛ فقد 
قدرت لفظبا مضافاً في قوله : يكفر يمنا كا رأيت © ولك أت تقول أراد بقوله: 
بمنا الكفارة لآن البمين سبب للكفارة ومازوم لها » والكفارة مسبية عن اليمين 
ولازمة ها » فالضمير ان للبمين بمعئى الكقارة 6 وإن حلف يغير الله وخيعر 
صفته فلا إيلاء ولا كفارة » وإ 1 لى من الأربع أو أقل بكلام واحد فكفارة 
أو بتكل على حدة فكل بكفارة » ومن آلى على شيء فأراد قعل فلقاد ويفعل 
تم براجم » ولا يضر القعل بعد ذلك » قال عمد بن يوب : قال المسامون من 
ققبائنا في جل حلف بطلاق امرأته ثلاث إن كلمت أمبا فإذ! أبرأئه يصداقبا 
وأبرأها نفسبا ثم راجعبا بشاهدين ثم كلدت أعبا بعد ذلك ل يقطع الطلاق اه . 
( ومى قلدا ) ف هذين المابين ونمرها : ( بانت > عدينا به ) أي بالمين المفهوم 
من باذت ؟ أو بقولنا : بانت المفبوم من قوله : قلنا ( الايلاء ) أي اتفصاله أ 


لوم 


وهو طلاق واحد لا يملك رجعتها » وبخطب إن شاء » أو قلنا : 
مضع » فالمراد أربعة أشبر » وإن لى يمسا حتى مضت بأنك» قبل 


تحلفه ( وهو طلاق واحد ) إن / ينو أكثر ( لا ملك رجعتها ويخطب ) ا ( إن 
شاء ) في حملة الخطاب عندتا وعند ألى .حسفة وأبي ثور ؛ إِدْ او كان رسجعيا ل بزل 
الفرر عنبا بذلك لأنه حبرها على الرجعة » وقال مالك والشاقمي : إنه رجعي 
لآن الأمل في كل طلاق وقع بالشرع أنه يجب أن حمل على الرجمي إلا لدليل ؛ 
وعبارة بعض أنه بر على الر.جوع أو يطلق وذلك بقدر أربعة أشبر . 


( أو قلنا : مضت؟ فالمراد ) بالضمير المستتر ( أربعة أشبر ) أو أراد هنا 
أن يقول : فااراد مضت أربعة أشبر > فاقتصر على ذكر أربعة أشبر» و«أو» 
التنويع > وإنما أتى بالجواب لأن ذلك عطف على الشرط » وكأنه قال : وإن 
قلنا:مضت 'فااراد أربعة وما وقعت فمه تلك العناية» وهذه الإرادة قوله ( وإن 
لم يمسها ) ذلك الحالف ( حتى مضت يانت ) إلا إن ترك ينه بالنوى > أو يه مع 
اللفظ وربجع للمس » ومئعه مانم منه كسفره أو سفرها أو هرويها أو مرضه 
أو جائر أو مانع ما » فإنا لا تبين » وني لزوم الكفارة له قولان » وإن مسها 
بلاكره في موضع من جسدها أجزاه ول نين “ومن مرض هو أو زوجته أن يمس 
قرجبا ببده فلا تدين » وقسل : تبين المرأة المول منها إن غم تغب الحشفة في 
فرجبا ع وإذا يانت ( فهلقتزوج الأول ) وغيره ( متى شاءت بعد الأربعة 
عدة ) ولر/ تحض في الأريعة ثلاثة قررء © لأت الماء له » والولد إن كان فبو له » 
وهذا أنسب بقول من قال: المدة للاستبراء» وقال ان عباس و طائفة؛ بشرط أن 


م1 


أو تحب له كغيره بثلاثة قروء أو أشبر أو لغيره فقّط , أو له لا 
لغيره وهو الأضعف ؟ أقرال عندنا » 5 قبل : إن المولي إذا مضت 
عليه الأربعة 


تحمضبا ان كانت تعتد بالقروء » ورواه قومنا عن جاير بن زيد رضي الل عنه ولا 
تقبل روايتبع عن أصحابنا » وظاهر هذا أنبا إن / تحضها في الأربعة لم تتذوج 
حتى تتمبا بعد الأربعة » وتحسب ها سيق في الأريعة » هذا قول بعض ؛ المشهور 
الآول عند بعض » قبل : هي عدة سبقت طلاقها » قال أو العباس أحمد بن مد 
ان بكر ري الل عنبم : ليس على خارجة بالإبلاء عدة وقد سبقت طلاقبا 
اه > ولا تقزوج غير الأول إلا بعدة بعد الأردعة . 

( أو تجب له ) أي للأول ( كغيره ) ونسمه بمض قومنا للحمبور ( بثلاثة 
قروء ) بعد الأربعة ان كانت تمض ( أو ) ثلاثة ( أشهر ) إن كانت من يعقد 
بالأشبر > وهذا أتسب بقول من قال: إت العدة تعيد لا للإستبراء ( أو لغيرء 
فقط ) هذا معلوم من القول الأول 4 ذاو أسقطه كآن أولى » الجواب أنه أراد 
فبل تتزوج الأول وغيره بء-د الأربعة بلا عدة تحذف قوله : وغيره ( أ له لا 
لغيره وهو الأضعف ) لأنه الزوج من قبل > وذو اللين فبو المستحق لتزوجها بلا 
عدة لا غيره » ووجبه التشديد عليه » أو تتزوج الأول وغيره بلا عدة وشو 
ظاهر كلام أبى العباس أحمد المذكور رمه الله ء ولو م خض ثلاثة قروء في 
الأريعة وكات ممن يعتد بالأقراء وهو أشبر' ؟ ( أقوال » عندنا ) فى المذهب لا 
خارجة عذ.ه ولو شارك في بعضها غيرنا » وهذه الأقوال أيضا في الظبار » ولو 
قال : تتزوج بعد الأربعة بلا عدة أو لا إلا بعدة بعدها » أو تجب لغيره أو له ؟ 
أقوال » لكان أولى وأسْمل > والآمر كا مر من أنها تبين مضي الأريعة لا ( 5 
قبل ) أي لا ىا قال غير ( أن المولي ) إسم فاعل آلى ( إذا مضت عليه الأربعة 
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أجير عل الطلاق أو الفىم» .6.0.0.0 . 


أجبر على الطادق أو الفيء ) الرجوع إليها بالوطء » وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد وعلى وابن عمر قائلين معنى : ل فإن فاوًا © فإن رجعوا إلمبن بعد 
انقضاء المدة ,الوطم » وهمعتى : فإن عزموا الطلاق عزموره باللفظ. . 


وعتد أصحايتا وأبى حنيفة : فإن فاو! قل انقضائها والعزم أن لا بفيء 
حدق تنقضي © والتشببه فى كلام المصتف مم الإثنات معتبر فبة تجرد وجود 
اللاف »> كأنه قال : هذه أقوال عندنا » يا أن الإجمار على الطلاق أو ألفىء 
قول لفيرظا » والأولى أن يقول : لا 6 قبل : دخلت به » أو التشبيه عائد إلى 
الضعف » ثم وأيت فى بعض التسع إثبات ؛ لا » قال بعض المالكية : يأمره 
الماع بالوطء أو الطلاق بعد الأربعة » فإت أبى طلى الحا عليه » ولا يتلوم له 
على المشبور © فإن أحاب إلى الوطم اتير المرة بعد حسب الاستباد » قال 
العاصي : 

ووجب الطلاق -حيث لا يفي إلا على ذي المذر في الحتلف 

والفنة : رجوعه إلمبا يتشسيب الحثفة » وقأل صأمب د السان المعلوم » : 
من مذهب مالك فى « المدو”نة » وغيرها أنه يختبر الرتين والئلاث © فإن ادعى 


الوطء وكرت صدق »> زاد فى « المدونة » وغيرها أنه مختبر مم ينه » فإن 
نكل حلفت وطلى عليه إن شاءت , 


وطلاق المولى رجسي إن اتحل عنه اليمين في العدة والإنحلال بوطء أو كفارء 
أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث كمتق وطلاق بائن * مخلاف الوطم بين 
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وإن حلف لها بالله لا يسا أو بطلاقها أو ظبارها أو بعتق عبده أو 
ماله لأساكين أو يمني للبيت الحرام فلم يمس حتى مضع » بأنت 


الفخذين »© فإنه ينحل به الإيلاء وإن ل يحل ليم في المدة صارت الربخصسة 
كالعدم » وإن أسقطت حقها من الوطء فلها رجوع إله بلا استئئاف أجل» وإت 
أسقطت» السفمبة أو الحنونة أو الصغيرة فلا قبا م للولي ولو أء ئ 2 لآن نظر 
الولي خاص المال مخلاف سيد الآأمة فله القمام لآن له 39 قِ الولد» وإذا كات مانم 
من وطء قلا مطالبة به كالرتق والمرض والحيض اه . كلام ذلك الخالف . 


وإن حبر حت بالإبلاء حامل نت عن الأول 3 وإذ! وضعت تزوحت ِ 
وإت أراد الأول تحبا إن شاءت قيل الوضم . 


(وإن حكف 4 بلك لا بهمها أى بعطلاقها أو طبارها أو بعتق عبده أى بمال 
اللساكين أو بمشي لابيت الترام ) ) أو غير ذلك ( فلم هس حتى مضت بانت )" 
ولو لف على أن يفعل ما ليجل أ أن لا يفعل ما وجب » قال أبو الساس ؛ 
إن حلف بطلاقبا أن يفمل كذا وأن مما لا حل فلس له أن عسبا حتى يفعل » 
فإن مسها قبله حرمت عليه» وإن لم يفعل حتى قت أربعة أشبر خرجت بالإيلاء 
اه. ومعتى قول المصنف : حلف إالله لا يمسبا الخ » أن يقول ؛ وال لا أمسها 
أو إت مسستها قطالق أو مظاهر منها أر عبدي حر إلخ . 

قال في « الديران » : وإن حلف بطلاق أو ظبار أن يفعل » أو إن لم يفعل 
فعناء أن يفعل > وممنى لا يفمل أو إن قمل لا يفمل » وإن حلف بطلاق لا 
كسها وأراد أن لا تخرج بالإيلاء أرشى مار وأحفي أمناء ؟ فإذا وجب عامه 
الغسل بغيوب الحثقة أشهد على مر اجعتبا قبل أ ن يتقدم أو يتأخر » وقبل : 
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والقائل : هي عليه حرام أو كيتة من محرم شرعاً إن لم مسبأ حق 
مضت بأنت هنه» فإن مس فيمين » قاله ؛ أو أنت علي حرام إن فعات 


كذا أو كيتة إن لم يمس حتى مضت لا تخرج عنه , وإن فعلت 


بنزع فدشهد» وقمل : حنث ننفسه بالنوى ويعزم على المس ثم يشهد على المراجعة» 
فالأمر كا تقدم في الظبار في وسط الاب الأول إذ قال : وإذا حلف الرجل 
بطلاق امرأته أو بظبارها لا يجامعبها » تمنبم عن يقول: يعزم على الماع فراجعه» 
وقمل : يديرها إلى حنثه بغوب الحشفة » كا قيل في الظبار عا نئصه : وإري 
حلف بظبارها لا يمسها أحضر رقبة يعتقها إذا وجب عليه » وقيل : يديرها إلى 
حنثه 4 ومراد الصنف انلف على أن لا يسن الف سمال جواز امن © فلو 
حلف فق حيض أو نفاس أو اعتكاف أو إحرام © أو ينبار في رمضان أو في 
ظبار أو طلاق و نو ذلك قاركبا أريسة ل مج لاي ؛ لأنه ممنوع هنبا كا 
ف < الدوان » . 


( والقائل : هي عليه حرام أو كيئعة ) أي شبهها ؛ثل الممتة ( من حرم 
شرعأ ) كخمر وختزيز هذا آخر كلام في شأن حكاية قول من قال ( ( إن لم بمسها 
حتى مضت بائت منه ) لأنه حرمها أو جملا كالميتة من حمته بلا تعليق ؛ 
( فإن مس فيمين ) يكفر مرسلة عتى شاء ولو بمد الأربعة » وقيل : إنما تحرم 
عضي الأربعة إت تر كبا لأجل قوله الذي ( قاله»أو: أنت علي حرام إن فعلت ) 
نكسر التاء ( كذ! > أو كميتة ) أو خمر أو حازير أو نموهافليس ؛ و ( إن لم 
يمس حتى مضت لا تخرج عنه ) لأنه على فح بالحنث ول تبق إلا الكفارة 
إذا حنث > طالت المدة أو قصرت ( وإن فعلت ) ما قال إنها حرام علبه إن 


06 ١ ا‎ 


كفر ذا لإ سنت وذ كر فلا تخرج أضأ ؛ وإن قال : هي 
حرام أو "كميتة إن لم أفعل كذا ثم لم يفعل حتى مضت بانت » فإن 
مس قبل الفعل فيمين » وإن قال : هي عليه حرام ولوى 4 طلاقاً 
فيل لزمه أو تكفير أو كلاهما ؟ أقوال ع 


فماته ( كفر يميتأ » فإن مضت ول يكفر قلا تخرج أيضأ > وإن قال : هي ) 
عله ( حرام أو كميتة ) أراد أنه شببها بمثل الممتة بأن قال : هي مثل المتة ؛ 
أو قال : هي مثل الخر أو تحو ذلك ( إن ل أفعل كذاثٌ لم ) يمسبا ول  (‏ 
حتىمضت بانت »> فإن مس قبل الفعل فيمين ) يكفرها مرسلة متى شاء ينث 
وانقطع الإيلاء بالممى » ولا تحرم ولا تخرج » ولول يفعل يعد ما مس 4 وإن 
فمل قبل المس لا تخرج بالإيلاء ولا كفارة عليه . 


والفرق بين هذه المسألة والتى قبلبا أن التحري معين لها في هذه المسألة من 
حيله ولا ينقطع إلا بالمس » وإذا مككث أربعة أشبر خرجت عنه بالإيلاء » وإذا 
مس ققد حنث ولزمته الكفارة » قاله أبو عبد الله جمد بن عمرو بن ألى ستة » 
وذلك كله إذا ل ينو بالتحرم الطلاق » وقيل : يازم به مغلفلة » والتعليق يفعلء 
أو بفعل غيره وغيرها كالتعليق بفعلبا في تلك المسائل كلها ( وإن قال + هي 
عليه حرام ونوى به طلاةًأ فيل لزمه ) بقدر ما نوى من طلاق أو تطليقتين أو 
( أى تكفير ) مرسلة أو بمغلظة ( أو ) طلاق وتكقير ( كلاهما ؟ أقوال ) 
أصحبا الأول » وسبق كلام في الكتاب السايع . 


ارما هب 


و لله عليه أن سيا أو لا يمسا لا تخرج به إن تركبا حتى مضت» 
ولله عله إن لم يمسبا عتق رقبة لا تبين به أيضاً إن تركبا 
حتى مضت ؛ ويانت الله عليه إن 


(و)قول الرجل (لله عليه أن ييسها أو لا بمسّها لا تخرج به إن تركها )بلا مس 
( حتى همضت ) ؛ وإِنا هو يمين جردة عن حم الإيلاء يكفرها أو هو تجرد 
كذب على الله أو نذر » و كذا المسألة بعد هذه > وذلك إجراء للدمين على ظاهر 
اللفظ » والذي عندي أن قوله : لله عليه أن عسبا بين أو نذر أو كذب نحسب 
قصده > فإن قصد يمنا فكفتارة مرسلة إن مضت الأربعة ول يمسبا » وإن قصد 
الكذب بقوله : لل عليه » فعلشه كقارة الكتب مغالظة أو مرسلة أو صدقة أو 
غير ذلك مما ذكرته في ترتئب “لقط عمئا مومى بن عامر > وإت كات نذراً فقمل : 
كفارة بين © وقيل : لا شيء عليه لأنه ل يعاق > ولأن المس في نفسه ليس 
طاعة » وأما قوله : لله عليه أن لا عسبا» قإن عنى به شيك ما ذ كرته فسحسب 
عنابته » وإن ل يعن شيا فإبلاء » كا إذا عنى الإيلاء » وقد علمت أن 
الإبلاء قول مانم للوطء ©» وقوله : لل عليه أت يمسها ليس مانم بل مغر 
قلس إيلاء . 


( و) قوله : ( طه عليه إن م يمسبا عقق رقبة ) أو صدقة كذا أو نحو 
ذلك من قول أو فعل ( لا تبين به أيضأ إن تركها حتى مضت ) وأصل الكلام 
في ذلك ونحوه على بصلغة التكل لآن الرجل يقول : هي على ككذا » أو ل 
علي كذ! » أو المدول إلي صبغة الغيبة في حكاية ذلك عن الرجل خلاف مقتفى 
الظاهر » ونككنته التحرز ا ظاهره نسبة ذلك للحا ى وهو من الالتفات 
السكاى لا الجبوري »> وإذا مضت ولم يمسا زمه العتق > أو ما ألزم نفسه ؛ 
وكذا غير العتى كالعتق مما يازم نفسه ( وبانت بالله عليه ) عتق رقبة ( إن 


هوم 


مسها وأعتق إن تكبا حتى مطبت ؛ و إن مسبأ دون الأربعة مه عيق 
ولله عليه إن أمسبا عتق قبل مس بسنة أو بعده بها نبين به إن تركبا 


حى مشت » 


ىو 


مسها ) بأن يقول : لله علي عتى رقبة إن مسستها ( وأعتق ) رقبة ( إن تركها ) 
بلامس ( حتى مضت )و إنما ازمه الإعتاق للإيلاء » وهذا قول من قال : من: 
ظاهر وبانت منه أو آلى وبانت مله مضي الأربعة يازمه التكفير » و أولى من 
ذلك أن يقول : وبانت بالل عليه إن مسبا عتق بإسقاط الواو قبل عتق » 
وبإسكان التاء » فكون عتق مرتدأ ولل خبر © كأته قال : وبانت بقوله : لله 
عليه عتق إن مسها . 


( وإن مسها دون الأربعة ) أو معبا( زمه عتق ) للحنث ول آتين' بالإيلاء 
وإعما كات ذلك إيلاء لأت [ازامه نفسه العتق أو نموه معلقاً بالمى فرار من المس 
فكأنه قال : لا مسها وإن مسستبا لزمني عتق » وهذا إيلاء » وغير المتق في 
المسائل الماضية وال تأق كالعتق . ْ 


( و ) قول الرجل ( لله عليه إن مسبا عتق قبل مس بسئة ) أي قوله : إن 
مسستها فقد لزمنى لله قبل مسي بسنة عتق ( أو بعده ) أي بعد المس ( بها ) 
أي بسنة هذا مام قول الرجل أي أحد هذين القولين الصادر منه ( ثبين يه ) 
أي بقوله ( إن تركها حتى مضت ) لأن عسنه مانم من الماع لأن معنى قول 
الرجل : لله علي عتتى إن مسستها إني لأمسم! » وإني قد حجرت على نفسي 
المس حتى إنه إن مسستها لزمني العتق » مخلاف قوله : لل على إن 1 أمسها فإنه 
ليس منعا من الجاع بل إغراء لنقسه به > كأنه قال : لا بد لي من مسها حتى 


هه 


وإن سبا دونها لزمه عتق » ولا تبين بالله عليه إن لم بمسبا عتق 
إن تركبأ حتى مضع » وإن مأت أحدهما قبل مس وجب عتق ؛ 


إني لم أمسها ازمني عت » وازمه اعت في حينه إن مسبا » وقد قال ؛ علي قبل 
المى بسنة © وهوفي ذمته موسم » وأها قوله بعد المس بسئة فبازمه العتتى إذا 
مضت السنة من يوم مسها قبل مذي الأربعة » وإن ل يكس حتى مضت الأربعة 
بانت ولا عثق عليه . 

قال ان عباس ؛ كل عين منمت وطئئا قبو إيلاء » وهو المشبور عندنا ؛ 
وقيل : لا تخرج بالإيلاء فيا يحلف به زوجبها أن يفمله » أو لا يفعله إلا إذا حلف 
أن يطأها > فإذا مضت أربعة حنث وتبين منه بالإبلاء ‏ وإن قال : إن / 
أطأك فانت طالق ول يطأها حتى مضت الأربعة بانت بالإبلاء ؛ وإن وطتئب_ ا 
قبل مضمها حرمت © ويأتي غير هذا » ( وإن ) قال : لله علي إن مسستبا عتق 
قبل المس بسنة © أو قال : له عل" إن مسستبا عتق بعد المس يسنة و ( مسها 
دوت ) انسلاخ (+ا ) أي انسلاخ أربعة الأشهر قبل تمامها أو معه (لزمه عتتق) 
الحنث »> ( ولا تبين ب ) قوله: ( لله عليه إنلم عمسها عتق إن تركها حتى مضت) 
وقد مر هذا » ولكن أعاده ليرتب علمه قوله : ( وإن مات أحدهما ) أو باتت 
وجه ( قبل مس ) وقبل هضي الأربعة ( وجب عتق ) على الرجل > فإن كان 
هو المت أعتق ورثته عنه إن أوصى بالعتى» وإن مسبا هتة أو بائنة عنه كر 
وم بازمه العتقى الدي حاف به عند من بر اعي ق الممان مقتدى اللفظ؟وزميعند 
من براعي ما تعورف واعشيد »كا مر الخالئف” فيمن حلف أن يضرب قلانا وضربه ' 
بعد هوته» أو -حلف لبأ كلن لي هذه الداية فأكل يعد موجها بلا ذكاة شترعية 6 
أو سحلف لقد صلى أو صام أو فعل لنصلين أو يصومن أو يفمل كذا ؛ ووقع © 
ذلك منه 6لا محري ؛ أو لمتزوجن > فتذزوج زواحا فاسد! أو نحو ذلك . 


- 181 - 


وبالله عليه إن لم يسا عتق قبل أن يسبا بسنة أو بعده بها لا 
شيء عليه إن مسبا » وإن تركبأ حتى مضت لم ثبن » وإن مسات 
أحدهها قبل المى وجب عتق »؛ وإن كأن بين رجل وامرأته مخاضية 
فعزطًا حتى مضت بلا بين وهاجرها بغيظ فلا تبين منه بذلك » 


( وبالله عليه ) إلخ » متعلق بمحذوف دل علمه قوله : لا شيء علمه ؛ أي 
لايازمه شيء بقوله : لله عليه ( إن لم يمسها عتق قبل أن عسوا بستة أو بعده ) ؛ 
أي بعد المس ( بها ) أي بسنة ( لا شيء عليه إن مسها ) لأنه بر مبله » ومجوز 
أن مكون قوله : بالله عليه إن ل عمسها عتق قمل أن عسها بسنة ميتدأ شيره هو 
قوله : لا شيء عليه » والرابط محذوف أي لا ثيء عليه به » أعني بهذا اللفظ , 


( وأن تركها حقى مضت لم تين ) لأن قوله : إن ل يمسها إثنات للمس 
وإغراء لنفسه به > وازمه العتق » يضي" الأربعة بلا مس > فإذا أعت مس لتاء 
السنة أو قبل القام وإن أعتق ول يمس أكثر من السنة لم بجزه لأنه ليس بالمتق 
اللازم الذي ألزمه نفسه لأنه ألزمه قبل المى بسئة فقط © وإن ألزمه بعده 
بسنة لم مجزه العتق قملبأ . 


( وإن مات أحدهما ) أو بانت بوجه ( قبل المس ) وقبل مضي الأريعة 
( وجب عتق ) وإن مسهبا بعد الموت أو البين فالقولان ( وان كان بين رجل 
وأصرأنه مغاشبة فعزها حتى مضت بلا يمين وهاجرها بغيظ فلا قبين منه 
بذلك ) عندتا » وهو مذهب الجبور > وهو الصحمح اعتاداً على الظاهر من أنه 
إنما يازم حك الإبلاء باليمين “و قال مالك : تان إذا ترك وطئيا إضراراً حق مضت 


ك4 


وطئبأ حذراً من طلاق زوجة صاحيه حى مضت لا ثبين به , 
وكذا إن حلف له بالله لا يطأها أو عاله لامسا كين فتركها سق 


مضت ولم يطأها نموفاً من حنث صاحبه لا تبين مئه » وكذا إن حلفت 


اعتاداً على المعنى لأن الك إنما لزمه باعتقاد ترك الوطء > وسواء قوي ذلك 
الاعتقاد بالنطق والممين أم لا لوجود الضرر في كل » وإن ترك الوطم لثلا مبزل 
حسمه أو عّافة من الغسل أو نحو ذلكم يكن إيلاء » وإذا جمع ما يكون إيلاء 
وما لا كوت إيلاء ؟ بالإيلاء » فلو قال : والث لا أمسها للا ييزل جسمي أو 
لبرودة الماء على لكان إيلاء » وإذا نفى الخال ف المس ولم يقنده فبو لأربعة أشبر» 
وإث قبده قله حم قبده , 


( ومن قال لرجل : إن وطئت زوجتك فامرأني طالق فرك ) الرجل 
( وطئها حذرأ من صلاق زوجة صاحبه حتى مضت لا تبين ) زوجة الرجل 
( يه ) أي بتركه وطئها » وجملة لا تبين به خير من » والرايط محذوف » أي لا 
تعن به بعد قوله : إن وطئت إلخ ؛ ولك إعادة الماء إلى من على ح _لمف 
مضاف وغيره أي لا تبين بقوله مم ترك الوطء »> وسواء كانت من شعرطية أو 
موصولة» ولكن إن جعلت قترطية وجعل الخير جملة الششرط 4 أو جملة الشعرط »> 
وجملة المواب مع فارابط مير » قال : ( وكذا إن حلف له بالله ) أو صفته 
لا يطأها أو مماله للمساكين ) إن وطئبا أو بغير ذلك ( فتركها حتى مضت ولم 
يطأها خوفاً من حنث صاحيه ) لأنه إن وطئها أزمت صاحبه كفارة يمين إن 
حلف الله أو صفته وعشر ماله لمساكين »© على ما مر في الكتاب السابع إن 
حلف ماله لساكين لا يطأها © وهكذا ( لا تبين منه > وكذأ إن حلفت ) 


د جة4 _ (ج؛؟ا- الثيل سام؟ ) 


له بالله لا مسبأ فتركبا أربعة حذرآً من حنثها لا نبين » والحالف 
لها بالله لا يطأها في هذا اليوم أو الليلة أو البيت أو الثوب تبين 
مله إن تركها سحتى مضت ولم يطأها في ذلك » ولا في غيره » وقيل ؛ 
لا لأن له ججاعبا في غير ذلك , 


زوجته ( له الله ) أو بنذرها (لا يمسها فتركها أربعة حذرأ من حنشها لا تبين) 
أن المرأة لم يصدر من زوجها ما يمنعه من مسها » و كذا في المسألتين قبل هذه > 
ولاحنث بالوطء أو قعل ما حلف يه إن كان بعد الأربعة » إِذا أرسل الجالف 
أو وى ما قبل خروج الأريعة » وأما إن نوى الأبد فتى كان ذلك حنث . 


( والخالف لها بالله ) أو صفته أو نذر أو صدقة أو غيرها ( لا يطأها في 
هذا اليوم أو الليلة أو ) الساعة أو تسمية عن يوم أو لملة أو بومين أو ثلائة أو 
أشبر أو أكثر مطلقا مما هو أقل من أربعة أشهبر ( أو البيت أو ) الموضع أو 
( الثوب تبين مئه إن تركها حتى مضت ) أربعة أَسبر ( ولم يطأها في ذلك ولا 
في غيره ) لآنه صدق عليه أنه آلى بمسبا »> فإن وطبئبا فى ذلك الذي حداه أو 
في غيره بن الشياب أو المواضع أو الأزمات السابقة على ما حده المتآخرة عن 
إبلائه أو المستقدلة قبل مضي الأربعة ل تبن بالإيلاء ( وقيل : لا لأن له جماعها في 
غير ذلك ) فكأئه غير -حالف إذ عنعه حلفه عن الوطء بالكلية > ألا ترى أنه 
حلف على مس مخصوص غير مستغرق لدة الإيلاء » فانةضيام التخصيص ينقضى 
حم مله »> وتمقى مدة من مدة الإيلاء م يشعلها حلفه ول يجدد فبيا حلفا 
سمها » وهو قول عمروس ين فتح رضي الله عنه » وهو الصحيح عندي , 


4 


وبان إن حلف لا بالله لا يطأها في معلوم من جسدها دون آتخر 
وتركبا حتى مضع » وإن ذهبت لأملبا فحلف بلله لا يطأها حى 


جع لبيته 


( وبانت إن حلف ها بالله ) أو صفته أو ينذر أو بصدقة أو غيرهما ! لا 
يطاها في معلوم من جسدها ) عضوا أو موضعاً أو تسمة معيئة كتصفها الأسقفل 
أو الأعلى ( دون آخر وتركها ) لم يمسها فيه ولا في غيره ( حتى مضت ) وبه 
قال عحمروس » وقرلى : لا تبين لآن له أن يطأها في غير ذلك الموضع من جسدهاء 
قال الله تعالى 5 الذين 'يولون من نسائهم تربص أربعة أشبر''! فلم يقل :بولون 
من أبعاضين > وعليه كفارة عين إن حنث »© وإن مسبا فنه أو فى غيره فقد 
فاء قلا تبين كا بسير إلبه كلام « الديران » » و كذا في المسألة قبل هذه » رإن 
حلف على تسمية غير معينة أو عضو أو موضع من جسدها غير معين لا يمسه وقع 
الإبلاء » وإت ادعى تعمينا في قلبه أى لسانه دين إن فم يتبين خلاف قوله » وإن 
حلف بطلاقها لا يمسها في معلوم من ذلك كله قيل : أو أن يسها قيه وتركها حق 
مضت بأنت » وقمل : لالأن له أن عسبا » وقمل : إن حلف الل أى صفته أو 
نحو نذر أو طلاق لاعسها في فرجها أو أن عسبا فيه فلم يمسها فيه حّى مضث 
مانت ولو مسها في غيره » وإن حلف على غير الفرج ففسها في الفرح لم تتبن" » 
وقيل : إن حلف لا يمسها في الإبط أو نحوه من جسدها فلا تبين , 


( وإن ذهبت لأهلبا ) أو غيرم ( فحلف بالل لا يطأها حتى ترجع لبيته 
)١([‏ تقدم ذكرها . 


- ١ةه‎ 


فتركبا حتى مضت ولم ترجع فلا تبين » وإن حلف بطلاقها أن 





فتركها حتى مضت ولم “رجع فد تبين ) لأن له الوطء ولو / تريجع © ورف 
جعت وم يطأها حق مضت بأنت »؛ كذا قيل »2 وهو ظاهر « الديوان » » 
والذي عندي أنها لاتبين لآن ينه ليس جزما في أنها إذا رجعت مسها بل في 
عدم المس قبل الرجوع » بل لو كان تجزاما في المس بعد الرجوع لم يكن أيضاً 
إدلاء لأنه إغراء المس لا قرار عنه . 


وفي د الديران ؛ : إن هريت فحلف لا عسبا ما دامت كذلك فلا تخرج به 
لأن له أن لا يسبا ما / ترجع إلبه » ومن تزوج امرأة قكانت أهلبا نمنعوه أن 
يجليها حق يأني بما لها عليه فحلف لا يمسها بانت بالإيلاءه إن تركبا أربعة » وحل 
عن له أن حلف به قلا تخرج به وتخرج با ليس له أن محلف بها ه. 


( وإن حلف بطلاقها أن يطاها ) أو لا يطأها ( فتركها حتى مضت فول 
تبين ؟ ) لأنه لما أرسل الطلاق على عدم الوطم أو على الوطء محمد بالأربعة » فإن 
أرأد تزوحبا إن تزوجيا إن أرادت © وذلك طلاق واحد بالإبلاء لا بالطلاق » 
والذى -حلف عليه فإنه لا بعد » ووحه هذا القول أنه متوع من وطئها عموما 
حت بفعل وحائا “تحلّة لسمينه» تأمل » وأما إن وطئبا وقد حلف على أن يطأها 
فلا تبين ( أو" لا ) لآنه م يحد وقتا وله أن يطأهأ ( قولان ) وقيل : إن مضت 


- 1944 


وم يطأها خرجت بطلاق فتعتد عدةالطلاق » وعلمه فل مراجعتها » وقمل : إن 
وطنها قبل الأربعة حرمت » وإلا بانت بالإيلاء وهو ضعيف © وقد مر 4 ووجه 
آخر أن يطعن طمنة إن حلف لا سيا » وعسك حت براجع ثم ينزع أو 
عضي . 


| 


باب 


من ولف طلاق امرأته أن بغعل كذا ولى يفعل 0 اه 
بانت » وإن مسبا قبل فعله حرهت » وإن خلف بطلاقها إن يفعل 


بأي 


من الايلقء 


( من حلف بطلدق امرأته ) أو ظبارها ( أن يفعل كذا ) أو أن يفعل غيره 
أو هي فإن فعل قبل أريعة بر" ينه , 

(ي ) إن (لَْ يغعل حتى مضت باثت ) لأن الملف بالطلاق حتى يفءل 
حلف على عدم المس لأته لا يجيز له الممى سحتى يفعل > وكذا في اأسائل يعد > 
وقبل : إن ل بعين المدة لل تين > قله أن يفعل ولو بعد الأربعة فلا تطلى ( وإن 
مسها قبل فعله حرمت ) وإن حلف يأحدها لا يفعل هو أو" لا يفعل غيره فل 
عسها مالم يفعل » فإذا فعل وقم الطلاق أو الظبار ( وإن حلف بطلاقيا ) أو 
غيره من وجود الإيلاء (أن يفعل كذا) أو لا يفعاه في غير صورة الطلاق ( ثم قمله 
ول يطأها حتى مضت بانت ) . 


م1 


وكذ| مظاهر كفر و يجامع سق دعصي بأنت مله 3 فإن صحز قله 
بسر مانع أو مرض شاق وإن هنبا أو حيض أو تفأس أو حبس 
كذلك فليشبد أنه منع منه فلا تبين حينئذ , 


( وكذا مظاهر كفّر وم يجامع حتى مضت بانت منه ) وإن جامع / تبن 
إن غايت الحشفة » وإن ل تغب أو مسها بذكره في غير فرجبا أو فى ظاهره أو 
ببده فيفرجبا فقبل : ذلك مس وقيء لا تبين»واو أطاق على المس التام وهو الأنسب 
بإلزام الصداق تامأ بذلك على من تزوج وفعل ذلك > وبإيقاع التحرم على من 
فعل ذلك بغير زوجته » فإن من فعل بها ذلك تحرم عليه > وقمل : لا يكفي في 
الفيء إلا غدوب الحشفة » وهو قول من لا حرم ولا يرجب الصداق التام إلا به » 
وإن مسبا بذكره بلا عمد ولو في فرجها وغايت »© أو بيده فيه ل يككن ذلك 
مسا » والقول بأن الفيء لا يككورد إلا بالمن تفسير لقوله تعالى : وف فإن 
قاوُوا © بالمس . 


( فإن عجز ) الولي أو المظاهر ( عثه ) أي عن الوطء ( بسفر ماتع ) 
بأن يككون في الرجوع منه للوطم كلفة ( أو مرض شاق > وإن ) كان السغر 
أو المرض ( منها أى حيض أو نفاس أو حيس كذلك ) أي لا أو له أو يحائر 
أو بعلنّة تحدث فه أو فبامانعة» أو هريت أو كاما أرادها هربت أو قاتلئه أو 
مانع ما ( فليشهد أنه منع منه ) أي من الوطء مانم قام به أو بها أو بها ( قلا 
تيين -حيئئل ) وإن أمبد أنه ترك ييه أجزاه » وإذا أشهد ثم حضر أو زال 
المانع ول تمض الأربعة كفاه إشباده لآنه قد ناب عن المس في الرجعة » فإذا 
رجعت به لم تخرج عتدإلا بطلاق آخر كن تممم وأدرك الصلاة به ثم أطاق الماء؛ 


,18 اس 


وقيل : لا بد من المس إذا أطاقه وإلا بإأنت إذا مضت »> والذى عندي أن له 
أن يجامم الحائض والنفساء يذ كره ىق غير الفرج فلا تدين © و أنه إذا مسوأ بعده 
في الفرج على نبة الجاع لم جر لأن جماعب ! في الفرج حرام > فلا يحزي ؛ ولو 
الذكر > وإن قلث : كيف يككون الحيض أو النفاس مائعاً مم قصر مدتها عن 
الاربعة؟ قلت ؛ يتصور بأن يولي ول برد الفيىء حق حاضت أو نفست في أواخر 
الأربعة » وصنئذ أطاق المس »6 فنعه الحيض أو النفاس 6 أو كان أمر مهم أراد 
السفر إلسه ولا محتمل التأخير كدباد متمين »2 أو تذر » وكار: لو 
أخخر حى تطير وعس لفاثه > قإائنه لسيك وعضي على قصبيلاه © وينغي 
للمريض أن يس فرجيا بيده أو كيف ما أمكنه » وإن ل يقعل 
قلا بأ 
7ك زو راء. 


وكال في « الديوان » : وإن لم بطأها لمانعم .حى مضت بانت > وقيل : حر 
المريض بده على جسدها ولا تبين » ورخص أن ينوي وطئها في قلمه ولا تدين اه 
يتصرف ؛ والقول في أنه منعه مانم قوله مم يمينه » وإن قال : إنه وطئبا > 
فالقول قوله مع يبنه أيضا > وإت أشبد شاهداً واحداً ل يجزه» وإن أشبد اثنين 
غير عدلينأو أكثر فإنصداقتها أدر كباء و إلا ل يد ركبا إلا بمد' لين ولا تصدقه 
على إشباده بل يعامها الشاهدان »2 وإن أمكنته من نفسها ثم جاءها الشاهدات مم 
تحرم إلا إن جاءها بعد الأريعة » وقيل : لا تحرم ولو جاءاها بمدما » لآن 
الإشباد سايى عليها » ويئس ما صنمت »2 وعلى التحريم يفرقان » وإن حلف لا 
عسها وبينها أكثر من أربعة بأنت منه إن ل يمسا حى مضتء قاله في «الديران»» 
قلت : بل له أن يشبد أنه منع من الوطء > و كذ! إذا والى في حال مائمة وإتزل 
حق مضت » و كذا غير المس مما بقع به الإيلاء , 


سس به به لا سيم 


وقبل: إذا كفر المظاهر أو فعل ال حالف ما حلف عليه ثم لم يجامعيا 
حتى مضت فلا تبين مئه إذ ليس هو بظاهر أو مول بعد تكفير , 
ومن حلف بطلاقهأ أن يكل واحداً حتى مضت بأنت بواحدة؛ وقيل : 
ثلاث » وإن كل لا ثالث حتى مضت بانت ؛ 


( وقيل : إذا كفر المظاهر أو فعل الحالف ما حلف عليه ثم لم يحامعيا حتى 
مضت ) بلا مانم ( فلا تبين منه إذ ليس هو بمظامر أو مول بعد تكفير ) 
أو بعد ما بر" يمبنه » ويحتمل أن بريد بالتكفير ها بعم بر السمين » وذلك القول 
بناء” على أن معنى قوله تعالى : ذل فإن قاوُوا # : قإن رسعوا عن ترك المى إلى 
ئمة الممى > سواء” مسوا أو ل يمسوا © أو أبطلوا نية تراه الممى وما تلفظو! به من 
تركه » سواء نووا المس أو غفلوا » ومن آلى متها وجعل الأحل ما دون أربعة 
فتر كبا أربعة لم تتبن به » وقبل : إن تركها من أجله حتى مضت بانت » وإن 


أجل أ كثر بانت تسيا . 


( وسن حلف بطلاقها أن يكام زيدأ وعمرأ وخالداً ) أو أكنر ( فم يكم 
واحدأً ) لا زيدا ولا حمر ولا خالداً ( حقى مضت بانت ب ) تطليقة (واحدة؛ 
وقيل : يثلاثة ) » أثدت التاء لجمواز الإثبات إذا حذف المعدود انث » أو على 
لعة الإثأت فى عدده المؤنث والإسقاط من غيره 4 وعلى ذلك فإن حلف بطلاقيا 
أن يكلم زيداً وعمراً مثلاً فلم يكل أسمداً منها بانت باثفتين» وذلك نظر إلى عدد 
امحاوف علمه من ثلاثة فنا دوتها » والعطف لواو » والصحيح الأول . 


(وإت كلم ) واحداً واثنين ( لا ثالكا حتى مضت بانت ) بواحدة » وأراد 
بالثالث أحد الثلاثة لا بقمد تأخره عن اثنين؛ وإن عطف بأو' » فإن كلم واحدأ 


1 ”ةا مب 


وإن حلف به أن يفعل كذا يوم كذا فله مسبا دون اليوم ؛ 


فإن كان بينه وبينه أربعة أشبر فلا تبين ؛ 


قبل الأريعة بر يمينه وإلا بإنت » وإن أقن أنها بمعنى «الواو» في كلامه سك عابه 
ما تقدم في العطف بالواو » وإن حاف يطلاقبا لآ يكل زيدآ ولا عمراً ولا خشالدا 
لواو » أو بأو > فإت كلم واحدأ حنث 4 وفي ١‏ الديوان » : إن ظاهر أو آلى 
بأعات_ في يوم وم يكفترها حتى مضت بانت بواحد > وهر كلام 2 هدكأ 


وفي كتاب « الدعائم » : إن من قال : هي عليه كظبر أمه مرتين أو ثلائا 
أو أكثر فكفارة واحدة » وقيل : بعدد ما سمى > 6 إذا ظاهر مرتين أو أكثر 
كل واحسدة بكلام » وسواء” في ذلك كانت زوجة له أو ل تكن > وعلق ذلك 
بتزوجه يمد إدا تزوجبا على القوله بأن الظهار والإيلاء والطلاق والعّتق واقعات 
فيا لا ملك الإنسان إذا ملككه بعد » والصحح أن لا يقعن > وإي ظاهر بأشاء 
مختافة بكلام واحد بأو' مثل أن يقول هي كأمه إن كلم فلاناً أو دغل على 
فلان أو أعطى فلانا» فكادا فعل واحداً حنث © وإن فعل الجيع كقر لكل 
واحد كفارة » وإن تركبا حتى عضت بأنت بالأول » فإن مفى أجل الثاني / 
بازمه إلا إن مفى وقد تزوحبا فالكفارة » وإن مضت 'انثت أنضاً > وقيل : 
لاوقت عليه إذا بانت وتزوجبا »2 وإذا ازم ظبار أو إيلاء متعده حسب 
من أول . 


( وإن حلف به ) » أي يطلاقيا » ( أن يفعل كذا يوم كذا ) أو لبة كذا 
أو وقت كذ » ( قله مسها دون اليوم » فإن كان بينئه ) » أي من نلف © 
( وبيئه ) أي الموم مثلآ ( أربعة أشبر ) أو أكثر ( فلا تبين ) وإت كات بينب) 


ل 0 


وإن دخل المسمى شسبها فيه قبل الفعل حرهت » وإن غابت شمسه 
2 بفعل طلقت واحدا أو ما سمى ؛» وقيل ؛ إن مسبا دون اليوم 


2 ١ 


حرمى أيضا 1 وإن كأن لمك و يليك أربعة أيضأ فأثمر بأنت : 


أقل" / تبن ولو تركها أربعة » وقيل : إن تركها أربعة لأجل ذلك بانت كا مر ؛ 
سواء كان بينها أربعة أو أكثر أو أقل » ووجه القول بعدم البُن أنه لم يحلف 
على ما بيني وهو ظاهر , 


( وإن دخل المسمى ) من بوم أو لبلة أو وقت ( نمسها فيه قبل الممل 
حرمت ) لأنه مسبا قبل أن نحل له امس فكان كالزني فحرمت لأنه لا حل له 
حى يفعل إذا دخل وقت الفعل » و كذا ما أشيه هذا » ( وإن غابت شيسه ) 
إذا كان المسمى يرماً» أو طلم الفجر إذا كان المسمى لبلة“أو شرج الوقت المسعى 
وه يفعل > طلقت ) طلاقاً ( واحدأً أو ما سمى ) من طلاقين أو ثلافة ؛ 
( وقيل : إن مسبا دون اليوم ) » أو نحوه مماسمى 4 ( حرهت أيضاً) ؛ 
واتاره في ١‏ الديرات 4 > ووجبه أنه لما علق الطلاق إلى عدم الفعمل وقت كذا 
حرم عليه المس تق يثيان أنه حضر الوقت وفعل فير ينه » وأما قبل ذلك 
فلا يدرى أنه يبر" أم يحنث > قنع من المس لعله سبحنث » وإن حلف بالظبار 
أن يفعل كذا في وقت كذ! 2 فإن مسها قبل وقته -حرمت 6 ذكر العلامة لماج 
بوسف بن حمو في ترتيب لقط أبى عزيز » وظاهرهقولاً واحداً » وليس كذلك » 
فإت فى « الدرات » ما حاصل أنه لا بسبا قبله » فإن عمس" حرمت »© وإت تر كبا 
أربعة قبل أن يجيء الأجل بانت > وقبل ؛ نسها مالم حيء » فإذا جاء ول يفعل 
زمه الظهار والإيلاء من حسث وجب عليه اه . 


سسا سمي ”ع مديس 


وتطلق إن فعله لا في ذلك اليوم » وحرمت عل حالف بطلاق أن 
يفعل كذ! فيا يبنه وبين يوم كذا إن مس قبل الفعل » وبانت منه 
إبن مضك أربعة بيله وبين اليوم » ول يفعل » وصمم فيا يدنه وبين 
اليوم » وإن دخخصل ذلك اليوم ولم يفعل طلقت إن كان فيا دون 


أربعة: 


( وإن كأن بيئه وبيده أربءة أيضاأ فأكثر بانت ) هذا من ام القول الثاني 
الذي ذكره المصنف » ووبجبه أنه لما منم من امس" على هذا مخافة أن يكور 
سبحتث وكان موجب ملعة هو تكلية على تقسه بالطلا معلقاً إلى عدم الفعل 
كان كالخالف أن لا عمس فكان إبلاء” > ( وتطلق إن فعله لا في ذلك اليوم ) 
قبله أو بعده» وقيل : لا إن ل ينو أن لا يفمل إلا في ذلك اليوم . 


( وحرمت على حالف بطلاق أن يفعل كذا فيا بينه وبين بوم كذا ) 
أو لملا كذا أو شبر كذا أو جعة كذا أو نحو ذلك > ( إن مس قبل القعل » 
وبانت منه إن مضت أربعة بيئه وبين اليوم ) أو غيره مما سمى ( ولم يفعل ) / 
ووجه البين أن ينه بالطلاق مانعة من المس حى يفعل» فكان كحالف لا يمس» 
وكذافما أسبه هذا . 


( وصح ) الفعل ( فيا بينه وبين اليوم ) أو غيره مما سمى وأجزاه * وإن 
قعل فما بان ذلك مس أيضاً أو مس قبل هذي الأربعة فلا تبين » وإن فعل بين 
ذلك ولم يمس حى همضت ققيل : تخرج بالإيلاء» وقبل: لا كا بيده كلامه السابق 
قيمن حلف لا يمس في اليوم أو اللبلة» ( وإن دخل ذلك اليوم ) أو غيره ما سمى 
( ولم يفعل طلقت إن كن فيا دون أربعة ) وذلك بالط لاق > وإن كان يعد 


دعب ما 


ولا تطلق إن نوى ذلك اليوم مثل ما قبله حت تغيب شمسه 
و بفعل ومن أل عليه شبر فحاف بطلاق أن يصومه فأكل فبه 
يوم طلقت» والحالف به أن يفعل كذ! شبر كذا لا مس دونه ؛ 
وقيل : له أن 


الأربعة بإنت بالإيلاء » ( ولا تطلق إن نوى ذلك اليوم ) مث ( مثل ما قبله ) 
في أنه وقت للفمل ( حتى تفيب شمسه ولم يفعل ) وهو مصدق فى نواه » وإن 
ل ينو دخوله في وقت الفمل ولا خروجه عله حمل على خروحه لأنه مقتمى 
السارة فتطلق إن دخل اليوم ول يفعل » ودخوله بطاوع الفجر » إلا إن تراه 
من الغروب > وخووجه بغموبة الشمس كا قال » إلا إن نوى خروجه يطلوع 
الفجر بعدد » فعلى ذبته , 


( ومن أَمّل" عليه شهر فداف بطلاق أن يصومه فأكل فيه بوم ) أو قعل 
مفطراً ( طلقت ) ولو ناسيا أو مضطرا إن فعل به بإجبار » مثل أن يمسكوه 
ويصيوا الماء إلى دطنه من فنه » ومن قال : لا نقطر ال كل أو الشارب نسياناً / 
نحم بطلاقبا لصحة صومه , 


( والحالف به ) ؛ أي بطلاق ؛ ( أن يفعل كذا شور كذا لا يمس دوئه ) 
وإن همس حرمت »© وإن كان فيا بينه وبين الشبر أربعة أو أكثر وم يفعل حسق 
مضت بانت » والمس الذي بذ كره المصنف فيا مفى من المسائل وما يأتي أنه 
يحوز له أو لا يجوز له كله هو المس الذي يجب الصداق > وهو مس الفرج باليد» 
والمس بالذكر في أي موضع > وقبل : لا تقع حرمة إلا يمن الفا كر في الفرج » 
وقل : إلا بغدرب الحشفة ؛ وإن نوى مسا مخصوصا] فل نواه » ( وقيل : له أن 


نر 2 


يس 5 في اليوم » فإذا دخل الششبر فسها فيه قبل الفعل حرمت» 
وإن لم يفعل حتى غابت شمس الآخر منه طلقت , وإن حلف به 
أن يفعل كذا سنة كذا فكاليوم والشبر في مس وإيلاء فيا دون 
دخول السنة من الخلف ؛ وإن دخلتء» فإن مس قبل الفعل حرمت 
فإن مضت أربعة منها ول يفعل بانى ؛ . 


يمس ) دون الشبر ( 15) أن له المس ( في ) ا دون ( اليوم ) على القول المصدر 
به قيا مر إذا حلف بالطلاق أن يفعل كذا يوم كذا » وظاهر'ه ترجيح قول المس 
في مسألة الموم » وقول عدم المس في مسألة الشبر » والذي عندي أت المسألتين 
سواء » نما كان راجحا في إحداهما فبو راجح في الأخرى > فالراجح فببها عندي 
قول المس » وإن قلت“ : لعل القولين معمول بها فلا توجمح واحد » قلت : 
لا » إذ رجحان قول المسى ظاهر »> لأنه علق الفعل على وقت مخصوص 
مستقبل لا من حينه إلى ذلك الوقت » ما ل يحضر ذلك الوقت فكانه 
غير حالف . 

( فإدا دخل الشير أمسها فيه قبل الفعل حرمت > وإن لم يفعل حتقى غابت 
شمس ) البوم ( الآخر منه طلقث > وإن حلف به ) بالطلاق ( أن ينعل كذا 
سنة كذا فكاليوم والشهر في مس وإيقاه ) > أي بين عضي الأربمة * ( فيا دون 
دخول السنة الخلف ) * فقيل : له المن دونها » وقل : إنه لا يجوز له المس 
دونها » وإث مس حرمت »> وأنه إذ! مضت أربعة دونها بانت » وقسل : لا ء 
وإن فعل دونها طلقت > وقيل : لا على ها مر » وكذ! فى الشبر ؛ وإن دغلت 
السنة فس قبل الفعل حرمت * ( وإن دخلت ؛ فإن مس قيل الفعل حرمت » 
فإن مضت أريعة منها ولم يفعل ) أو فعل ولكن مضت قبل المس ( بانت ) ؛ 


ا ا 0 


وقيل ؛ لا حتى تنسلخ كلبا » وطلقت إذا انسلغت ولم يفعل 
ولا تبين بمضي أربعة منباء ولم يفعل لأن السنة كلبا أجل لافعل ؛ 
ومن حلف به أن يحج وهو في ابحرم » 


وقيل : لا ضير بعدم المس » وقيل : لا حتى تتسلخ كلها لأنها كلها أجل لفعاء ؟ 


ذكره بعد ©» وسحمذئل تبين بالإيلاء لا بالطلاق . 


( وقيل : ) إنها ( لا ) تبين ( حتى تنساخ كلها و ) أنها ( طلقت ) وبإنت 
بتطليقه ( إذا انسلخت ولم يفعل ) وأنها تعند ع د المطلقة بعد الأربعة إن 
أرادها غيره (و) إغا قال صاحبا هذين القولين: ( لا تبين بمضي أربعة منهاو) 
الحال أنه ( لم يفعل لأن السنة كلها أجل للفعل ) مثل البوم والشبر » ولا يقال : 
بفرق بأنه في البوم والشبر؛ يعارضه قوطم: كل عين منعت من الوطء فبي إبلاء» 
لأنا فقول : الثلاثة سواء » لآنه كا منع من الوطء بدخول اليوم أو الشبر قبل 
الفعل ينم بدخول السنة » نعم » الفرق مورجود من حيث أل الدوم والشهر ليس 
فنهما هدم الإيلاء مخلاف السنة فحك عليها نحم آخر مدة الإيلاء » والسنة فيهأ 
لمدة وزيادة »© فكان المناسب أن يحم عليه بقدر مدة الإيلاء من أونا كا هو 
القول الأول الذي هو أنه إن مضت أربعة ول يفعل بانت » لكن المراد يجرد 
التنظير في أنه لا تبين بمضي شيء من اليوم والشبر حتى يمضيا كلها ول يفعل > 
فكذا لا تبين بمضى شىء من السنة » وليس اراد في القول الأخير أن هناك طلاقاً 
وإيلاء » يل إنه حلف بالطلاق قحك به بعد السنة » وفي القول الثاني حلف به 


( ومن حلف .به أن يحج وهو في الحرم ) أو في شبر بينه وبين اليج أريعة 


بسداثما و9 ب 


إن معنت أربعة ول بجع بانت» وإنحج لا في أنه لم يصع : 
وقمل : لاا نبين وما بلنه و بسن الحم أجل لفعله 0 





أو أكثر > أو أن تحج أو ان محج فلات أو يفعل هو أو هي أو فلان كذ| > 
وهكذا في المسائل السابقة والآئية يكون هو وهي وغيرها فى الفعل أو عدمه 
سواء في الحم ( فإن مضت أريعة ) وقوله؛ ( ولميحسج ) حال لازمة لأنه لا 
بتصور الحج في غير وقته » وإِما تكون منتقلة أو يكون معطوفاً أو تصور في 
غير وقته وصاحب الخال أربعة على القسلة يلا مسوغ »© إلا أن يعتير الشرط 
مسواغا لآنه شبيه بالنفي في مجرد عدم الحم بالثبوت » أو تعتبر الإضيافة المقدرة 
أي أربعة أشبر » أو محال من موصوف محذوف أي أشبر أربعة » أو نجرور 
محذوف أي فإن مضت عليه أربعة » ولك أن تفتح همزة أن فتكون مصدردة 
على تقدير حرف تعليل متعلق بقوله : ( بانت ) أي بانت لمي أربعة ول يحج . 


( وآن حج ) أي أتى بصورة الحج أو أوقمع الحج على زعمه ( لا في أيامه م 
يصح ) وم ينفع عبنه ( وقيل : لا تبين وما بينه وبين الحج أجل لفعله ) 
ولا يمس فى هذا الأجل أو عس القولان السابقان في اليوم والشهر وإلستة > 
والذى جب أن يعتير على القول الأول مراده بالج الإحرام به أو إامة 
فقد يختلف الحم بذلك مثل أن يحلف في رجب أو آلخر جمادى الثانة أو فى 
شان أو في رمضان ويريد الإحرام ؛ ولكن ذلك الإحرام لا يحزيه » ف#إن 
أحرم أول شوال بالحج أو في غير أوله أو بعد شوال يحيث لا يكون بدنه وبين 
إحرامه بالحج إحراما جائزاً شرعا أربعة أشهر فلا تبين» وفي جواز امس قبل 
الإحرام القولات > وإن نوى الإحرام فلم يحرم حتى مضت الأربعة بانت » وقمل : 
لا تبين إن كان بينه وبين أول شوال أكثر من أربعمة بطي الأربعة » لآن 


سد ير # لد 


ومن حلف به أن يقتل فلانا ولم يفتله حتى مضت بانت » فإن تزوجبا 
بعد استقبله الإبلاء فإن مس قبل القتل حرمى » وإن لم يفعل حتى 
مضت بأنت ثم لا تحل له حتى تنكم غيره » فإن تزوحته وفارقته 
ثم تزوجبا الأول فإن مضت ولم يفعل فلا تبين ؛ 


الإحرام عوقت فله السعة حتى يفوته الإحرام فتطلى ؛ وإن نوى في كلامه الحج 
في وقت الحج فلا تطلق حق يمني وقته وم يحج » وفي المى قبل المج قولان » 
ولا تبين بمفي الأربعة 4 وإن + ينو حك عله بأن الحج الإقام قنكون كن نوى 
أن يحج في غير وقت الحج فتبين" إذا مضت الأربعة ول يحج لعدم وصول وقت 
الحج. 

( ومن حلف به ) أي بالطلاق (أن يقتل فلانأ ولم يقتله حتى مضت بانت) 
وإن مسها قبل القتل حرمت ( قإن تروجها بعد استقبله الايلاء فإن مس قبل 
القحل حرمت © وإن ل يفعل حتى مضت بانت ) ف إن تزوجبا بعد استقبلة 
أيضا فإث مس قبل القتل حرهت »© وإن لم يقتله حتى مضت بانت ( ثم لا تحل ) 
بعد تكاحه الثالث وبيْنها منه ( حقى تكح غيره ) و كذا إن حلف بالظبار أن 
يقتله » وذلك أن المين بإبلاء أو ظبار طلاق » فإن كان قد طلقبا قبل الإيلاء 
أو الظبار هرة أو مرتين ل يككن له أن يظاهر أو يولي إلا ما بقي » وقبل : لا 
يلحت ظبار ولا إيلاء بعد البين إن تزومجبا ؛ ولكن لا يمس حق يكفر > ولا 


لحف الما 


( فإن تروجته ) أي تروجت غيره يعد الثلاث ( وفارقته ثم تروجبا الأول 
فإن مضت في صورة تزوجه بعد الثلاث وبعد تزوج غيره ( ولم يفعل فلأ تبين ؛ 


ل سس (ج ؟« -التيل - ؛١)‏ 


وهل تحرم إن هس قبل الفعل أو لا ؟ قولان ؛ ومن حلف به أن 
أن يصومبا كلبا » ولا نبين » فإن أكل يوماً 


وهل تحرم إن مس قبل الفعل ) واختاره بعض ( أو لا ؟ قولان ) والذي 
عندىي أنه لا يلحقه إيلاء ولا ظبار بعد البين إذا تزوحيا قمل الثلاث أو بعدهاأ 
وبعد ذ_كاح غيره » وأن له أن يمس قبل الفعل في ذلك كل » وإلكفارة في ذمته 
لأنها لما بانت منه صارت ينه إذا تزوحبا بعد ذلك مثا قبل الملك » لآن هذا 
التذوج غير الأول الذي وقعت فيه الممين » ومكذا عن دي لا يلدت الإبلاء 
والظبار إذا خرجت من عصمته وجدد فا التزوج لأن ذلك إيلاء أو ظبار قبل 
هذا التزوج » ولا إيلاء ولا ظبار ولا طلاق قبل ملك > نعم الكفارة في ذمته 
بل[ حد ولو إلى موته > وله المس قبل تكفيرها » ومن ملف بطلاقبا لا يدرك 
قلانا إلا ضربه فسها قبل ضرابه حرمت ورخص »> وكذا قبل» قلت: لا تحرم 
إلا إن أدركه ومسها قبل ضربه . 


( ومن حاف به أن يصوم سسنة ) ولو يعمنها أو نواها من يوم اتصل بحتلفه 
( فبدأ من يومه ) وهو اليوم الذي بمد اليوم الذي حلف قبه إن حلف يعد 
الفجر > واليوم الذي يل ليلته إن حلقف قبل الفجر »> ولا بد من هذه البداءة 
احتباطأ إن ل يعين » وتحقيقا تنواه إن نوى > وإلا طلقت قبل الأريعة ( فصام 
أربعة أشهر بانت ) إن / يمس لي ولا نباراً » وإن مس في أحدها حرمت © 
( وقيل + بان يصومها كلها ولا تبين ) وهو الصحمح عندي . 


( فإن أكل بومأ ) غير العبدين » ولككن إن ل بعين سنة فأكل قبل أن يقي 


لدام #1 ب 


منها طلقت ؛ وله الوطء ليلا . ومن حلف به أن يفعل 
كذ| نم مات قبل الفعل ول بض أربعة ورثته » وإن مانت 
وركها ) ل م الى ام اء 


وليس المراد الأكل من أوها كا قال بعضهم في كلام صاحب الأصل وينى علمه 
أنه لا بد من المداءه من لوهه مسجد لا نة ( طلقت وله الوطم ليل ) وهذا على 
الول الأخير والقافل به لا برى الطلاق بمسه قبل تمام السنة لأنه علقه بتام 
السئة وهو غير ماس *» وإن عدن سئة غير حاضرة فله الوطء قملبا ؛ وقسل : 
لا » وإذا حصرت وأفطر بوم من أونها أو وسطبا أو آخرها أو وطبها نهار 
منهأ طلقت »> ومن رد امرأته بيد رجل عل ماله عليه قلا يمسها حت يعطيه سحقه» 
ومحرمت إن مسها » وإلا فلا تين منه إن مضت أربعة وله مسبا قبل أن يعطبه 
إن أل للإعطاء , 


( ومن حالف به أن يفعل كذا مم مات قبل الفعل ) وقد مسبا قبل حلف؛ 
( وم قش أربعة ورثعه ؛ وإن ماتت ) ول فض ( ورثها ) لآنه مات أو مانت 
قبل مذى الأربمة » فكات الموت قبل أت تدين » فوجب الإرث »4 هذا هو العل 
عند الصنف وأبي زكرياء » والذي عندي أنه إِئما كان الإرث بينها لآن الموت 
وقّم وكانت بعده بعده العدة بناء على أنه لا وق الموت وقم الطلاق لفوت الفمل 
المعلق إلمه الطلاق موته © لأن الممث لا يفعل © أو بموتها لآن القصد أن يفعل 
وهي حبة © لأن الفعل إنا هو لمدر كبا فلا تفوتة ولا يدرك المتة فقد فاتته » 
ومن مات منها مع تام الأربعة لم يرثه الأنخر , 
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وإن لم يسبا قط ثم أت فلاترنه » وإن ماقت فعل وورثها » وإن 
حلف به تلان أن فعل كذا ثم ل قبل الل قلا رك .وا 
مانت فعل وورثها » ومن لف 





( وات يمسها قط ثم مات ) قبل أن يفعل وقبل مذي الأربعة ( قلا 
ترثه ) لوقوع الطلاق بفوات ت الفمل » مع أنه لاعدة عليها بذلك الطلاق الواقع 
بالمدت > وإننا ترث في عدة > ولاعدة على المطلقة قبل المس ( وإن ماتت ) قبل 
لفمل والأربعة ( فمّل وورثها ) لأند حلف على الفمل > فتى قمل قبل الأريمة 
أجزاء » ولو ماتت ؛ إلا إن نوى أن يفعل في .حماتها فلا بريه الفعل بعدها 

الاق دا بر إذ لا عدة عليه برث فيا هذ! التفصمل على ما مر عن 
المصنف وأبى زكرياء آنفا » والذي عندي أنه لا برئها ولو م ينو ذلك » لآن 
قعل بعد موتبا لا يحزى ؛ لأن الفمل لبدر كبا » والمتة لا يدر كبا مدرك 6 مر 
آنقا » والمسأله خلاق.ه “ 5 اختلقوا في حنث من حلف ليضرين فلاناً وضريه 
بعد موته ونحو هذا من مسائل الفوت > وجرى المصئف وأبو زكرياء على 
الإدراك مر في غير إب الفلبار أنه إن قمل الغأئب ها 0 
وقد مات أنه برئبا ؛ ونمو هذه المسألة » و كذا يكون البحث والخلف فى 
قوله وإن ماتت فعلت وورثته »> وقوله : فم_ل الرجل وورثت »© وقوله : 
فعل وورثها. 

( وإن حلف به ثلاثأ أن ن يفعل كذا مم مات قبل الفعل ) ) ول عض أربعة 
( فلا ترثه ) لوقوع الطلاى ثلاثأ فلا عيرة بعدجا ( وإن مانت ) قمل الأريعة 
( فعل وورثها ) إن ل ينو أن يفعل في حياتها » ( ومن حلف ) بطلاقها ثلاث 


#967 مم 


كذلك أن تمعل هي ذلك الثيء فاتت قبل الفعل فلا يرئها » وإن 
مات فعلت وورثئته » ومن حلف كذلك أن يفعل غيرهما كذا 
ثم مات قبل الفعل طلقت مع موته »؛ وقيل ؛ إن لم بفعل حتق 


مضت تأت ؛ 





( كدلك أن تفعل هي ذلك الشهيء فناتت قبل الفعل ) والأربمة ( فلا برها ) 
لوقوع ثلاث تطلمقات بفوت فعلبا بموتبا ) وإن مات فعلت وورثعه ) إلا إن 
عالت أنه حلف أن تفعل في حياته . 


( ومن حلف ) بطلاقبا ثلاث ( كذلك أن يفعل غيرهما كذا م مات ) غيرهها 
( فبل الفعل طلقت مع موته ) وقوع ثلاث تطلقات شوت فعا بموته » 
( وقيل : إن 1 يفعل ) غيرهما ( حتى مضت بانت ) يثلاث » هذا القول عير 
مقابل لا قمله » إِمما يقابل لو كان المراه عا قبل أنها لا تخرج بالإيلاء » و إن مضت 
أربعة أشبر » وأنه إن مات غيرها قل الفمل وبعد الأريسة أو قبلها طلقت > 
وإلام تخرج بطلاق ولا بإيلاء وهذا بعبد لاقائل به ولو أثبته بعضهم قولاً 
كف لا تين بمضي الأريعة قبل الفعل مع أنه ممنوع من جماعها لخلفه بطلاقبا 
لمملق على فعل غيره ؟ ولا يقال إن صاحب القول الأول اعتبر أن الإيلاء لا بد 
أن يكون قبا يملك الحالف لأنا تقول : إت الحالف دنا قد آلى قيا يملك > ولو 
كان الفاعل غيره “ ولعل المراد يقوله : وقبل : إن ل إلخ أن بعضأ يقول : لا 
بقع الطلاق حت عضي الأربعة ولو مات الذي حلف الزوج أن يفعل قيككون. 
مقابلآً لما ذكره من أئبأ تطلق يعد موته > فحينئذ يكون التعبير يقوله : إل مم 
شمل حق مضت مشك ؛ لأن ظاهره يقتضي إمكان الفمل مع أن المت لا 


ث8 سه 


فإن مأت الزوج فعل الرجل وورثت + وإنت ماثت فعل الرجل 


وورثما . 


لايمكن منه الفمل > ويأتي الجواب في قوله : فقيل : إن ل يأكله حتى مضت 
بأنت فإنه نظيره , 


( وإن مات الزوج ) قبل الأربعة ( فعل الرجل ) قبل مضي الأربعة عند 
هذا القائل > لا قبل : إنه يحتمل أن يفعل مسادراً » وأن له الفعل متى شاء 
ولو بعد أربعة أشبر >لآن فعل الرجل استصحاب ال حياة الزوج وحكله»الزوج 
أو كان ححباً لم يفده فعل الرجل شيئا بعد الأربعة » بل تخرج إذ ل يفعل الرجل 
حق مضت ( وورثت ) زوجبها ( وإزماتت ) قبلبا ( فعل الرجل ) في الأربعة 
( وورتها ) زوجبها . 


- 811 لد 


فصل 


فصل 


( من حلف بالطلاق أن يأكل ما في وعاه معين ) أو معدنا في غير وعاء > 
( فسبق يأكله ) أو بإتلافه بوجه ما > ومحثمل أن بريد بالأكل مطلق الإتلاف 
استعبالاً للمقمد فى المطلق ( فقيل : إن ل يأكله حتى مضت بات ) هذه العبارة 
إنما تستعمل لو أمكن أن يؤكل وأكنْلٍ غير ممكن لفواته » وكذا قوله : إن( 
بفعل ؛ والجواب أن السالمة تصدق ينفى الموضوع وهو الضمير المستقر في قوله ؛ 
إن ل يبفعل » وبنفي غير الموضوع مما نسهته إيقاعية وهر الماء في يأ كله > وأنه 
عير بالمسهب أو اللازم وها هنا عدم الأكل وهنالي_ك عدم الفعل عن السبب 
والملزوم وها عدم ما بؤكل وعدم من يفمل > أو أنه تفتعم همزة أن فتكون 
مصدرية مقدراً قملبا حرف تعليل متعلق يبانت 4 أي وقيل : بانت لعدم الفعل 


لاتق#84 - 


وقيل : طلقت إذ لم يكن فيه ما يأكل » وإن سبق به قبل يمينه 
فقيل : وقع طلاق » وقيل : إبلاء إن ل بأكله حتى مضت »ء وقيل : 
لا يقع واحد منهيا ؛ ومن حلف به أن شعل كذا ففعله غيره وهو 
مكن أن يفعله مرة أخرى كغلق باب أو قفله فإن أغلقه فير 
نفتحه ثم أغلقه لم يبر من إيلائه 


عق مضت > ققسيل : أنت لعدم الأكل حتى مضت > فعلى هذا قازم الزوج 
حقوقبا كلها إلا المى » فإذا مضت الأربعة بأنت » وإن مسها حرمت ( وقيل : 
طلقت ) وقت أتلف بالأكل أو غيره وهو الظاهر ( إن ) تعلاماء وإن جعات 
ظرفية أغنت عا قدرت ( لم يكن فيه ما يأكل وإن سبق ) بالبناء للغمول ( به ) 
أي بأ كله أو بإتلافه بوجه ( قبل بمينه فقيل : وقع طلاق ) وهو الظاهر ؛ 
(وقيل . يلاه إن م يأكله حتى معدت ) فيه مأ مر في قو : فقيل إن ل يأ كل » 
وعلى هذا أيضا تازمه حقوقبا كلها إلا المس 6 فلا يمس © فإذ! مضت بانت © وإذا 


سير لخر شنككة ا 


( وقيل : الايقم واحد منها ) لأنه حلف على ذنية وجوده » فككأنه قد 
قد شر بلسائه أنه تطاق إن جد ول يأكل . 


( ومن حلقفاية أن يقعل كذا ففعله غيرء وهو ممكن أن يفعله مرة أخرى 
كغلق باب أو قفئله ذإن ) أقسم أن يغلقه ذ ( أغلقه غيرء ففتحه ) هو أو غيره 
( م أغلقه ) هو أو أقسم أن يفتحه ففتحه غسيره فأغلقء هو أو غيره قفتّحه 
( هم يبر من إيلائه ) إلا إن نوى أن يفعل مرة ما > ولو سبق به > و كذا كل عن 


0 


ومن قال لها : إن لم أحبلك فأنت طالق فليطأها مرة؛ فإن حبلت 
كائيس ون مديد 4 وإلا حى مضت تأت 0 ورخص أن بطأهأ دون 


أربعة أشبر مراراً حتى تنقضي » وأو كانت من لا يمكن أن 
صحبلبا ؛ 


حلف على مال هل يحنث في حينه أو لا حى عضي الوقت إن أجل * وقل 
في ذلك بالطلاى في حمنه . 

( ومن قال لحا : إن م أحبلك ) يغم الحمزة وإسكات الحاء وكسر الباء أني 
إن ل أصيرك حبق قاد طق فياه مرة إن حولت ) بفتح الحاء و كسر 
الياء ( كانت زوجته ) | ركفي في الحل تطفة لا يذيا الما والماقة وما بمدهاء 
فإن ذلك حبل ألا ترى أنبها فى ذلك تعتد للنفاس ( وإلا حتى مضت بانت ) 
ويتين المل وعدمه بالأمينات قبل الأريمة ويعدها © وإنا يطأها مرة لأنه لو 
وطْئها مرقين أو أكثر احتمل أن تكون غير حبلى بالمرة الأولى فتحرم عنه 
إلسة الأخرى لآنبها ل تحبل بالأوى فاته بمفي الأربعة بعد ولا سا إن . تبين 
بالأممنات أنهبا غير .حيلى ومسبا بعد » بل الظاهر في هذه الصورة حرمتها من 
حين المسة الثاننة إذا تأشرت إلى أواخر الأربعة » وقمل ؛ يطأها حين طبرها ؛ 
ويككف حت ترى حيضة فبقم عايها الطلاق » وقيل : حت ترى ثلاثاً كا في 
« الدبوان » . 


( ورخص أن يطأها دون أربعة أشهر مرارأ حتى تئقضي ) الأربة 
(ولو كانت من لا مكن أن يحبلها ) لصغر أو بكارة أو غيرهما ككبر مانع من 
حل * والظاهر عندي أنها إن كانت من الصفر يحيث لا يمكن أن تيل كبنت 


1 ا 


وإن مسبا فولدت دون ستة من يوم لمن بان , 


ثلاث سنين أن محري فيبا الخلاف بأن تطلق من حين حلفه > أو إذا مضت 
أربعة » وإن قلت : عن أي وقت شرع في الإحبال ؟ قلت : إن أراد إسحبالها 
من وقنه حين حلف شرع في الم من حيئه على القول بأنه يمس مرة » وعلى 
القول الأآخر 4 والمرخص يحسب من حين مس » وإن عين وقتا مستقبلاً » سواء 
كات معلوم الحلول أم لا » فحتى بأ الوقت قمس قبحسب من حين مس قيه © 
وى جواز المس له قبل ذلك الوقت ومضببا بالأربعه إن كانت بينه وبين ذلك 
الوقت مامر من الخلاف © وإن ! ينو الإحبال من سمينه ولا من وقت مستقبل 
بل حلف وذهل قليمس من حينه » وإلا حسب الأريعة من بحين حلف الإيلاء لا 
من حين مس »> وفي (الديران» : أنه إن قال ازوحته القاعد : إن ل أحبلك فأنت 
طالق » طلقت فى حسنبا » وإن قاله للطفلة وطتئبا ما دامت طفزة فإذا بلغت 
صارت كالخائض »© وإن قاله لشابة لا تحمض وطئبا مرة فسكف" حتى يثبين أنها 
غير حامل فتطلق 4 وإن قال : إن أحبلت فلانة يعني ضضرجا أو 'سريته فأنت 
طالق مسبا في طبرها و كف حت تطبر من الحيضة الثائية قيطأها ثم يكف » 
وهكذا حى #دل فتطلق امرأته » وإن قال : إن أحملت فلانة أو فلانة فأنت 
طائق فلا يطأها إلا حين بيطأ صاصتبا اه . 


الم » أو من المس الأول إن مس مرارا في الأربعة يمد الحلف ( بانت ) عند 
انسلاح أربعة أشهر ولو لم يعم بالبين إلا بوضعها بعد ذلك بشبر مثلا لظهور أنها 
لم تحمل جباعه “ وإن وضعت ممم الأربعة أو قلبا طلقت . 


ار 7 نب 


وكذا إن تحرك دون مدته , أو أسقطت جنيناً مصواراً دون أربعة ؛ 
أو مضغة دون انين وما أو علتة دون أربعين » كل ذلك من يوام 
الم فلا بريه من ممينه » فإنه كان قبل مسه 2 فإن وقعت نطفة 
برحم كانت أربعين عافة » ثم علفة إلى ثمانين » ثم مضغة إلى مائة 
وعشر ين » فتلك أربعة أشبر » فيصوار بإذن الله » وزيد عشرة 
لاحمال ضعف الجئين فمتفيح فمه الروح ؛ 


( وكذا إن تحرك دون مدته ) من وقت المس أو معبا » وهي أربعة أشبر ؛ 
وقبل : أربعة أشهر وعشيرة أيام » وقبل : يتحرك الف كر لثلاثة أشبر والأنثى 
لأربعة » وعلبه فإن تمرك لثلاثة فصاعداً من يوم المس انتظرت ولادته » فإن 
ولد دك رآ ل تبن أو أنثى بانت ( أو أسقطت جئينأ مصوّرأ دون ) أشبر 
( أربعة ) أو معبا ( أو مضغة دون انين بوما ) أو معبا ( أو علقة دون 
أربعين ) أو معبا ( كل ذلك من بوم المس فلا يبريه ) مأ ذكر ( من يميته “ فإنه 
كن قبل مسه » ) لأنه لا بصور قبل أربعة أشبر 4 ولا يكون مضغة قبل انين 
ومسا » ولا علقة قبل أربعين كا يدل" على ذلك قوله : ( فإن ) الفاء تعليلية 
( وقعت نطفة برحم كانت أربعين ) برما ( نطفة ثم علقة إلى عمانين » عم مضغة 
إلى مائة وعشرين فتلك أربعة أشبر فيصور بإذن الله ) تمال ( وزيد عشرة 
لاحال شعف الجحدين ) فلا تمس حركته ( فينقخ فيه الروح ) “ وكل من 
التصوير والنفخ بعد انسلاخ أريعة أشبر أو بعدها وبعد عشرة > والنفخ عقب 
التصوير © 5 هو ظاهر »6 وكا تدل الفاء عليه , 


كك 


وقد قبل : إن أقل ما تضع المرأة لبا فيكون حيأ ستة أشهبر : 


( وقد قيل: إن أقل ما تضع المرأة ) لتامه ( حملها فيكون حيأ ستة أشهر) 
وهذا جمع عليه لقوله عز وجل : 8 وسملله وقفصاله ثلاثو ن شبر أ 01 ) 
فأربعة وعشروت سهرأ للرضاع > كا قال : فو والو الدات ير ضَمّن” أو'لاد هن" 
حوالتئن كاملئن لمن أرادة أن" “بم الرتضاعة # 415 وقال : 
ف وفصالئه في عاتميئن 4 *'" » ويقي للحمل ستة كا قال علي بن أبي طالب » 
ومقمد قول المصنف وأ ز كرياء أنه لا يبريه ما إذا كان بعد ذلك ما يبريه مثل 
أن تضع قبل ستة فيتحرك آ/خر بعد أربعة أشبر» أو تضم آخخر بعد ستة أشهر» 
أو أسقطت آخر مصورأً بعد أربعة » أو مضغة بمد مٌانين > أو علقة بعد أريعين 
بعدما وضعت خلاف ذلك فإنه بريه ذلك »> والحاصل أثبا وضعت وضعاً يبريه 
بعدما وضعت وضعا لا ديريه > فإنه يبريه الوضع الثاني 6 سواء اتفق النوع أو 
اختلف 4 كإسقاط مصور قبل الأربعة » وإسقاط مضغة بعده » فإت م دة 
المضغة قامة وبقدت زيادة فكان بريئا »> وومه ذلك أن المضغة محوز أن تبقى 
أكثر من أربعة أشبر » و كذا كل من تلك الحدود حوز بإذن الله بقاؤها أ كثر من 
حدها » فيبقى فى بطنها أكثر من ستة أشبر » وسقى غير متسر”ك أكثر من 
أربعة أشبر وعشر 4 وتبقى النطفة أكثر من أربمين » والعلقة أكثر من ممُائين » 
والمضغة أكثر من أربعة أشبر وعشير 4 كل ذلك جائر ممكن إذا أراد الل النطء» 
وإِما الممنوع لنص القرآت أن تلد حماً قبل سئة أشبر » أو يتحرك قعل أريعة ؛ 
أو يكون علقة قبل أربعين يوما » ومصغة قبل مانن يوهآ 4 ويدل على ما قات 
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ءا 


وإن ولدت بعدها أو تحرك بعد أربعة وعسر من يوم المس أو 
أسقطته مصور بعد الاريعة أو مضعة بعد مانن أو علقة بعد 
أربعين من ذلك اليوم فقد أجزاه فها يقال » وكذا لو أن رجلا 
تزوج امرأة فسبا بيومه فولدت دون سنة أو تمرك دون أربعة أو 
أسقطت مصورآ أو مصيعاء أو علقة دون مذة كل فيد نكاحة لسيقة 
فيبا قبله» وإن لم يكن بها حمل حتى عضت . 


موته بعد ذلك ما نصه : وكذا لو أن رجلا تروج امرأة الثم » فإن الولد في هذه 
أو السقط الزوج الأول إن كان قبل هذا » ولا شك أن المضغة بقست فيها أكثر 
من أربعة أشهر أو العلقة من أربعة أشبر . 


( وإن ولدت يعدها أو ترك ) بعد أريعة أشبر أو ( بعد أربعة وعشر 
من بوم المس أو أسقطته مصوارأ بعد الأريعة أو مضغة بعد ) ال ( سثانين أي 
علقة بعدا ) لأ (ربعين من ذلك اليوم) الذي مس فمه ( فقد أجزأه فيا يقال) ؛ 
أي فما حك يه لاتكشاف أنه أحبلبا بمسه المذكور والغيب له فليست هذه 
العبارة ريضاً » ( وكذا لو أن رجلا تزوج امرأة فيسها بهومه فولدت دون 
ممتة ) من بوم المس ( أو تحرك دون أربعة أو أستفطت مصورأ ) دون أريعة ) 
( أو مضغة ) دون الثانين ( أو علقة ) دون الأريعين كا قال ( دونب مدة كل 
قد نكاحه لسبقه )؛ أي لسبى الحل هر علقة أو فوقبا ( فيها قبله ) أي قبل 
مسه » وحرمت عليه » أو تجدد النكاح بعد العدة ؟ قولان . 


( وإن 4 يكن بها تمل ) ؛ أي ل يتين ها حمل بالتحرك ( حقى مضت ) 


81" سد 


بأنت منه ثم تعتد كطلقة » فإن تروجت غيره ثم ولدت أو تحرك 
دون المدة زم الأول وكانت زوجته فثبت أنها م تخرج الإيلاء ؛ 
وإن ل بمسبأ بعد حلفه أن يحبلها حتى مضت تزوجت من يومبا إن 
شاءت » وإن قال لما : إن أحيلتك جامعبا واحدة واعتزها حى 


تعتد تله قروع أو أشبر 8 


أربعة أشبر ( بانت منه مم تعتد كتطلقة ) » ومن قال : إن الخارحة بالإيلاء تعتد 
عدة المطلقة بعد الإبلاء » ألنم هذه ونموها عدّقي' مطلقتين » ( فإن تروجث 
غيرء ) بعد عدة المطاقة أو عدتئبا (ثٌ ولدت أو تمرك دون المدة ) مدة الولادة 
أو مدة التحرك ( لزم ) ولدها الزوج ( الأول وكانت زوجته ) لظبور أنه 
أحيلها عسه »> ولا عسبا حت تعتد من الثاني بناء على أن العدة تمد » وأما على 
أنها الحمل فيمسها لأن امل له ( قثبث أنها لم تخرج بالايلام ) » فإن طلقها أو 
فارقته اعتدت وتروحت الثانى إن شاءت» وقيل : حرمت عليه ولا يمسها الأول 
حتى تضع وتعتد يعد الوضع كعدة الطلاق 4 ولا مككون هذا الوضم عدة تكفيه 
لأن الوضع عدة للمطلقة » وقمل : تكفيه . 


( وإن م يمسها بعد حلفه أن يحبلبا حتى مضت ترزوجت من يومها ان 
شاءت ) إذ خرجت محم الإيلاء لا لطلاق » ولو تعلى به » ويصدقان في عدم 
المى > ( وإن قال لما : إن أحبلتك ) فأنت طالى ( جامعها ) مق شاء ولو بعد 
الأربعة مرة ( وأحدة ) اثلا يجامعبا وقد أحيلبا بالمرة الأولى فسكون ققد جامعها 
بعد وقوع الطلاق» لككن لا تحرم إن ل تحمل بالمرة الأولى ا بأتي ( واعتزها حتى 
تعتد ثلاثة قروء ) إن كانت تحمض ( أو ) ثلاثة ( أشبر ) إن كانت لا تحنض » 


وت 


فإن لم تحبل مسها أخرى ثم عزطا حتى تعتد كذلك , فإن لم بين 


ميا مسأ أخرى أنضاً : : . . : . : . 


) فإنم جل ) -- بفتح الباء والتاء -- أي لم تحمل أو «البناء للمفعول ( مسها‎ ١ 
) مرة ( أخرى ثم عزها حتى تعتد كذلك ) ثلاثة قروء أو أشهر»( فإن لم يبنما‎ 
. حمل ( مسها ) مرة ( أأخرى أيضا ) وهكذا بلا اثتباء‎ 


ولا برى مستبا إلا ها برى المطلى طلاقاً رجساً منبا إن كانت عنده على ثلاث 
أو اثنتين > وقد قيل : برى هنبا ما عدا السرة والر كبة وما بينه) على خلاف فى 
دولا » ولا عس منبها إلا ماعس من طلقت رحسساً » وهو ها ذكر بلا شبوة ) 
و كذا النظر لغير شهوة » وأما بشبوة فلا يحوز له النظر ولا المس في شيم هنباء 
وقمل : لا مس ذلك ولو يلا شهوة» لأنه أشد من النظركوله مس الوجه والكف» 
وقيل : لا ء وكل ذلك بلا شبوة * وأما إن ل يب لما إلا طلاق واحد فلا ينظر 
منها ولا يمس إلا ما ينظر أو يمس من غير زوجته مخافة أن يكون قد أحيلبا 
فتطلق تطلقة ثالثة والثانية فين طلاقها مرتات فقط » والأول فسمن طلاقبا مرة 
كالطلاى الثالث ولو دخلت السن الذي لا تلد فيه النساء عسادة » م أن ذلك 
لازم» ولو كانت حين هينه لا تكن ولادتها لصغر أو كير على ما يظبر من كلامه > 
والذي عندى أن له أن يجامعها مرارأً بلاحد إذا كانت لا تكن ولادتها لصغر 
أو كبر » وإت / يجامع امرأته بعد قوله : إن أحملتك أصلا » أو جامعبا ول 
بعد بعد العدة لم "تين" » ول تطلق 4 ولو مضت الأربعة » وقبل : إن / مجامعبا 
أصلا بانت الأربعة , 


ومن أُلنآم البائنة عدة المطلقة ألزمها عدة المطلقة بعد الأربعة » وإِذا مسبها 
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وإن مسها في الأول فوادت دون ستة من يوم المس بعد حلقه لم 
تطلق بذلك الولد » وكان قبل وطنه » وكذا إرف ترك أو 
أسقطت مصورأ أو مضغة أو علقة دون المدة لم تطنق بذلك 
لسبقه » وإف مسها مراراً فولدت بعد سنة من الأول أو دوتها 


من الخر 


فحملت وقم علبها الطلاق فير!جعبا إن شاء وعسبا بعد المراحعة ميق شاءء 
ولا شيء عله بعد ذلك > وإن مها بعد وقوع الممل عم أو ل يعلمى حرمت » 
وتحرم يككل ما تحرم يه سائر النساء قبل التذوج مبن عن المس > وإذا سلف 
بطلاقبا إن أحبلبا فكان يطأها في غير فرجها أو في ظاهر قرجها م تحبل بذلك 
فلا يازمه اعتزالها » وله المداومة على ذلك لأتها لا تحبل به » وإن كان وطئبها في 
داخل الفرج لكنه يعزل أعني يلقي النطفة خاربا فكذلك > لكن ربا وقم من 
نطفته قليل في «الخل الفرج ول يدار . 

( وإن مسها في ) المين ( الأول فولدت دون ستة ) أو معباء أو أراد دون 
انسلاخ ستة فيشمل ها إذا ولدت قبل آخر السئة وما إذا وأدث مم آخرها 
لا قبل ولا بعد » وهكذا في مثل هذه العبارة ماهر" أو يأتي ( من بوم المس 
بعد حلفه لم تطلق بذلك الولد وكان قبل وطئه ) هذا الواقم بعد حلف . 

( وكذا إن تخرك أو أسقطت مصوراً أو مضغة أو علقة دون المدة ) 
مدة كل ( لم تطلق بذلك لسبقه ) » أي سبق امل الذي هو علقة نما قوق » 
( وإن مسها ) مرتين أو ( هرارأ ) لكن كل مرة بعد عدة ( فولدت بعد سنة 
من ) المس (الأول أو دونها من الآخر) أو تحرك أو أسقطت مصورا] أو مضغة 


ل - 


حرمت ؛ لا إن ولدت بعدها من الآخر » وإن مسبا عراراً من 
غير أن تعتد ا ذكر ممأ يكون بين مس وآخر ولم تحمل فلا 
تحرم ؛ وكره له أن يعيد مسبا مح يتضح أنها لم تحمل من المس 
الأول 


أو علقة بعد مدة كل من المس الأول أو دونا من الانغر ( حرمت ) للحم بأن 
لبا من المس الأول وقد جامعبا بعده » وااراد بالأول ما كان أولاً بعد الببين 
تحقمقا » وما كان أولاً بعدها بالنسبة إلى مس آخر بعده » مثل أن عسها فتعتد 
ثم عسبا فتعتد ثم يمسا فتعتد > فالثاني أول بالفسبة إلى الثالث . 


و( لا ) تحرم ( إن ولدت بعدها ) » أي يعد الستة » أو تمرك أو أسقطت 
مصوراً أو مضغة أو علقة بعد المدة ( هن ) المس ( الآخر ) 6 لأنه فى مجامعها 
حبلى » بل حملت من المس الثاني فوقع الطلاق > ( وإن مسها ) مرقين أو 
( مراراً من غير أن تعتد كا ذكر مما ) بان للا في قوله : كأ ذ كر( يكون يبن مس 
وآخر ) وهو ثلاثة قروء أو أشبر بأن لا يترك جماعبا أصلا أو تجامعها مرتين 
أو أكثر ثم بتركبا عدة فنفعل كذلك وهكذا » أو جامعها هرة فيتركبا عدة 
ثم مجامعها مرتين أو أكثر وهكذا » أو جامعا مر فمتركبا عدة ثم مرة فرق ركبا 
عدة ثم مرتتن أو أكثر ومكذا ( ول تحمل فلد تحرم > ) فإن بأن له أنها حامل 
وسجامعبا عمداً فإذا هي غير حامل » ففي حرمتبا قولان » وكذا في 
كم 
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( وكره له أن يعيد مسها حتى يتتّضح أنما لم تحمل من المس الأول ) 


هب (ج؛«_الثيل - ه1١‏ ) 


حذّر أن يطأها حاملاً من الأول بعد وقوع الطلاق عليبا » ومن 
له أربع فقال لحن : إن لم أجامعكن فأتتن طوالق » فإن تركبن 


حتى مضت خرندن بالإبلاء ؛ وإِنْ مسهئ حرمت 


أراد الأول بعد البمين تحقيقاً أو نسية » وعندي أنه يحرم وطثها قبل أن يعم 
أنها لم تحمل » لأنه قد حلف بطلاقبا إن حبلت » قلعليبا حبلت إذ لا يدري » 
وقد قال تعالى : 9 ولا تتقلف' ما لينْس لك به علتم » 2١‏ 4 وقال ملم : 
د... وأمر”لى يتبسن“ لع قكافوا عنه 6506 فلعل” المصنف أراد بالكراهة» 
وأيا زكرياء يقوله: لا ينبقي التحرم وإِنا نمك بالتحريم أو بالكراهة» وإذا وقم 
الطلاق في المسائل ول تحرم فل رحعتبا ( حذار أن يطأها حامقدٌ من ) المس 
( الأول بعد وقوع الطلاق علييها ) والمسى يعد الطلاق وقبل الرجعة مفسد » 
وإن أراد أت لا تفسد يجباعه مرارا يلاعدة » ولو حملت فليراجعها بشاهدين كلم 
أراد وطثبا إن قلنا إن الرجعة على شك من وقوع الطلاق تحزي . 


( ومن له ) زوجات ( أربع ) أو ثلاث أو له زوجتان ( فقال لن : إن 1 
أجامعكن ) أي دفعة » ولس الطاب فى هذه المسألة وما قيليا أو بعدها من 
المسائل شرط» بل الغيبة مثلها » مثل أن يقول: إن ل أجامعين أو إن ل أجامع 
زوجاني ( فانتن طوالق» فإن تركين ححتى مضت خ رجن بالإيلاء ) وفيه أن هذا 
استدعاء” لمس لا منع له » فكيف يكون الإيلاء ؟ وقبل : طلقن من حين 
الحلف لعدم إمكان مسهن جميعاً 5 قبل فى مسألة الطعام ( وإن مسّبن حرمت 


() سورة الإسراء وى وج , 
(؟) من حماء بثك لبي ذارد , 


- 


الثلااث الأولى لا الرابعة الي سيأ آخر فيا يقال ) ولعله لم درم 
لا نتماء ما مس معمأ دفعة م دليف عليه » وحرمت الثللاث لامتناع 
مسبن كذلك ؛ حيث فرق ؛ فتأمل » 


الثلدث الأولى ) إت كن أربها » والأولى والثانئة إن كن ثلاثا » والأولى إن 
كانت اثنتان ( لا الوابعة ني مس" لخر» أو الثالثة التي مس" آخرء أو الثانية 
( التي مسسها آخر ) والحاصل أنه لا تحرم التي مس آآخرا ( فا يقال » ولعله ) 
أ الذأن ( لم تحرم الانتفاء ما بمس معها دفمة ) ) لو أمكن المس دقعة ( ا حاف 
عليه ) فإت مراده أن يحامعبن دفعة » ( وحرمت الثلاث ) مثلاآ إذا كن أريعا 
( لامتناع ممسّهن كذلك ) أي دفعة ( حيث فرق ) ومس واحدة بعد واحدة 
فسَبن” واقم بعد الطلاق إذ ل تتيسّر مجامءتبن دفمة » أو هو كن مس قبل 
فعل ماء إلى علسه لأنه نا آلى على مسبن دفعة © فسس” واحدة بعد أخرى مس” 
قمل المس دفمة الذى لا مكن » بل هذا ظاهر كلامه فحرمن ( فتامل ) 


تأمّلت” فظبر لي أنه لر كانت علة عدم تحرم الأخيرة انتفاء 
ما يمس معبا دفعة لحلّت الثالثة كالرايسة لأنه ل تب معبا اثننان فتكون الله 
جماعة يسها دفعة » بل بقيت واحدة » فاجاعة منتفية حيث / يبق إلا اثثنان » 
إلا أن أقل المع اثنان » وإن كاقت علة تحريم مسا قبل الأشيرة امتناع مسسون 
دفمة فلتحرم الأخيرة أيضا جود هذه الم فيا مع ما قبلوا» ولان قو : إن 0 
أجامفكن خطاب للأربعة مقس 2 اللهم إلا إن أرسل نتته » وأراد الماعة ‏ 
لا يقد كونها أريعا » فيح عليه بأقل المع وهو ثلاثة > لأنه مصدق فى إرسال 
الثنة » وإلا فقد -حلف على مس الأربعة دفعة > وإذا لم يتسسير حرمن عسه إيأهن 
على غير ما سحلف > ولا هزية للأخيرة على غيرها » بل مجرد مس الأول حنث إِدْ 


/ؤ7 لس 


وإن عنى إسميلة أن حأ معن مرآرأ 3 وحلف علده ولد رمن 


يي 


إن مسين » 


عسبا نقض ها حلف عله من مسبن دفعة » فكل ما مس واحدة حرمت © 
فآآخر ما يظبر لى حرمة الأربعة جمبعاً» و إلى ذلك أشار يقوله : فما يقال » فإنه 
أراد به مَريض القول محرمة الثلاث دون الرابعة » وإت مس بعضاً دوت بعض 
تمن مس حرم بالمس > ومن ل يمس بان إذا مضت الأربعة » وقمل : طلقت قبل 
الأربعة » يا قبل في مسألة الطعام » بل يقال له : هل عندت دفعة ؟ فإن قال : 
نعم » فذلك ؛ وإت قال : لا 2 أو قال : أهملت » فلا حرمة » كم قال . 


( وإن عنى بيمينه أن يجامعين مرارأ ) أي واحدة بعد واحدة أو لم بعن 
دفعة » ولا واحدة بعد واحدة لأثه جيل تند عل مس وأنسدهة يعد واحدة )6 
ولا يحمل على مسون دفعة إلا إن نوى دفعة ( وحلف عليه ) أي على جماعين 
وأحدة بعد وأحدة > أو جماعبن مم إرسال 5 عات ( فلا يحرمن إن مسهن ) 
وإن لم يمسبن_بن إذا مضت »2 وإن مس بعضاً فبي زوحته > وبانت من ل يمس إذا 
مضت ؛ إلا إن علق عمنه بالإتيان علءبن جمعا واحدة واحدة » فَإدا مضت وقد 
مس بعضاً دون بعض خرج الجبع بالإيلاء » وقمل : بالطلاق وهو الصحيح للمتئه 
جما علق إلبه . 


وفي « الآثر » : وعن رجحل له أريم حوار فقال : كما وطىء جأرية معنبن 
حرة » فوطىء وابعدة ثم وطىء الثانية والثالثة ول يطأ الرابعة » قأل : تنقى 
الثالثة التي وطىء آخرا » وتعتق الرابعة والثائية والأولى » فإن وطيء الرابعة 
كان ها صداق > قال أصسابنا : هذا رأي أبي حشفة » ورأي أصحابنا إذا 
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إن قال لكل : إن لم أجامعك فصواحيك طوالق » فوطتئبن حرمت 
لثلاث الأوى دون الرابعة لأن كلا منها يصدق عليها أنه منع من 
مسبا بالنظر إلى الرابعة تاد . .ا . ا. ا  .‏ . 


وطىء الأولى خرجت البواق بالتحرير » قال بعضهم : يستسمين بثلث أمانهن 
السد » وال بعض : هذا إِذا قال : إذا وطىء أو كاما وطىء ولحدة منين 
فواحدة منبن حرة » فالأخرى حرة » فإذا وطىء واحدة عنين عتقت الثلاث 
وم تعتق التي وطيء ولا يسْتسعين بشيء ويعتقن > وأما إذا قال : إذا وطئت 
واحدة هنون فواحدة حرة » فالعتق يقع علبهن كلبن ؛ التي ل يطأ وال وطىء» 
وقال : من قال : مِسْتسْعيْن له بثلاثة أرباع أَماهن > فإن أمضى الوطء عن بعد 
التقاء الختانين وجب لا الصداق وحرمت عليه أبد؟ » وقيل لا يستسعين بشيمر 
إلا إن قال : فبذه حرة > وا وطىء إحداهن ل يعرف التي وقع التحري عليبا » 
وق هذا يستسمين بثلاثة أرباع أكانهن . 

( وإن قال لكل ) منبن : ( إن لم أجامعك فصواحبك طوالق ) قال لن 
ذلك وشرع بعد القول لمن جممعا في الوطء » وأما لو قال ذللك لواحدة فسها 
فلا طلاق ولا إبلام لواحدة ( قوطئين آحر'مت الثلاث الأولى دون الرابعة ) 
وكذا إن كن ثلاثاً حرمت الأولى والثانئة فقط أو اثنتين حرمت الأولى ( لأن 
كاذ منها ) أي من الثلاث مثلاآ إذ كن أربعا ( يصدق عليها مع أنه منع من 
مسبا بالنظر إلى الرايعة مثاد ) لا قنداً لأن كلا من الثلاث يصدى علبها أنه منع 
من مسّها بالنظر إلى الأآخريين من الثلاث أيضا؛ وساصل ذلك أنه كما قَصد 
واسدة الجاع صدق علببا أنها من الصواحب الطوالق إذ ل يمسن غيرهاءوهو حال 
نحذوف» أي ذكرت ذلك مثلا أو عمنى مثا -بكسر الثاء أو بتقدير ذا مثل 


ك ل 


لأنه لم مجامعبا » وسحسث انتفى منع من صواحبتها » فإن جامعون 
حرمن بخلاف الرابعة فإنه لم ببق هناك مايمنع من جماعبا حين 
حرمت صواحبها مع أنه يصدق عل كل نظراً إلببا أنها جومعت فلا 
يحرم جماعبا هي وذلك واضح , تأمل , 


فركوت حالآً منتاء ذكرت ( لأنه لم ي#امعيا) أي الرابعة إلا بعد جماعين (وحيث 
انتفى ) جماع الرابعة مثلا ( منع ءن صو أحبتها ) يقال في جمع صاحية : 
صاحيات وصوأاحب )روصو ادية - التاء سادة ع وجمع صواحب وصواصة على 


( فإن جامعبن حرمن ) لأنه جأمعبن مع أنه ممنوع من جماعون بعد وطء 
الرابعة مثلا ( مخلاف الرابعة فإنه م يبق هناك ما ممنع من جماعها حين حرمت 
صواحبها » مع أنه يصدق على كل نظرأ إليها ) أي إلى الرابعة ( أئها جومعت 
فلا بحرم جماعها هي ) أي الرابعة ( وذلك واضع > تأمّل ) تأملت فوجدت 
الرابعة كقيرها فى الحرمة إِذا سامنا الخرمة » لأنه قال لها م قأل لحن > ومسيا كا 
مسهن »> فأذا مسبا وقد حرمت صواحييا وعينه إَا هو أن سيا ولا صواحب 
فاما مسبأ ولا صاحية فا لحرمتين .حرمت > و كذا كل ما مس وأحددة حرمت 
لأن كلا من الثانية والثالثة تستحق التقدم عليبا » وإذا مس" الأخرى حرمت 
لآأنه مسبا ولا صواحب لما ثلاث > فإن واحدة حرمت بالمس قملبأ وبقست 
اثنتان » وإعًا أراهة صواحب ثلاثا » وكذا إذا مس الثالثة حرمت لأنه لل تق 
إلا واحدة 4 بل كل واحدة استحقت التقدم على الأخرى وهُن” هد وزّينب 
وداععد وجمل »© فحمل تستحى التقديم على دعد وهند وزينب ؛ ودعد تستحق 


35 


وإن مس واحدة وترأك الياق حق مفيت ‏ عحرمت الممسوسة 


التقدم على هند وجمل وزينب > وهند تستحى التقدم على جمل وزينب ودعد » 
وزيلب تستحق التقدم على دعد وهند وزينب © فكل من مس منبن حرمت 
لأنها مست وقد مقع من مسبا حتى يمس غيرها » فيكون أمره مسالا ؛ قن مس 
سورمت 4 ومن لم كس حتى مضت بانت «الإبلاء فكون فيه قول تطاق إذا مضت 
الأربعة » وقول تطلق من حدنها لأنه إذا مس” واحدة فاته أن يمس غنرها 
أولاً » وقد -حلف أن عس كل واحدة أولاً ؛ وإنا حملنا كلامه على ذلك يناه على 
أنه لم ينو الترتيب > وإن شتت فقل تبعا ا ذكره المصنف إ تحرم الرابعة لأنه ل 
بس ف عينه بعد ما مسين إلا إذا مس الرابعة فاته مسا » ولا ذكره من أن كلا 
يصدق عليها أنه منع من مسبا بالنظر إلى الرابعة © نما صدقهب) واحد 4 والظاهر 
أن لا تحرم واحدة لآنه قد وفى لكل واحدة بالماع لأنه علق طلاق الصواحب 
بعدم الم 4 وقد مسين كلبن » فكاما مس واعمدة انتفى من جيتبا طلاق 
صواصيتها حتى بأق على آخرتين فتتفي من جبتها طلاق صواحيها » فنصدق أنه 
قد بر" في مين كل واحدة » وإنما يكو ممنوعا من مس كل بالنظر إلى الرابعة مثلا 
و توى في مين كل واحدة بعينها أن يمسبا قيل الأخرى بعينها » وليس كذلك »> 
وإما نوى الماع لكل وأرسل» ولو لزم من عبارته في بمنه أن يمامم واحدة بعد 
والصدة 4 بل لو نوى وعئن لكان مسه للثلاث مسا واقعا قبل مس الرابعة 
ا حاوف على أن يسيبق مسبن » ويدل على ما قلنا مضمون قوله : ( وإن مس 
واحدة وترك الباق حتى مضث حرعت الممسومة ) لآنه لم يمس الصواحب ؛ 
وقد قال لكل من الصواحب : إن ل أمسك قفصواسيك طوالق . 


ولا تحرم الممسوسة حق تمضي الأربعة لأنه له التدارك الس مالم تمض »2 فإذ 
مضت بلا مس انتكشف أنه مسبا وهي طالق » والممسوسة قبل الرأجعة حرام؛ 


وسو 


ونان الثلاث 2 وكذا أن مس | ثلتين حرمتأ وان الأترو مان عي 
الأربعة » وإن هس ثلا حرمن »2 ولا تبين الرابعة إن ١‏ يكسبأ 


أمغرومه أن لو مسمن قبل الأربعة ل ترم الممسوسة الأولى ولا غيره ا »2 وهو 
ماف لمأ سق لمصنف ؛ ومناسب لا ذ كرت من عدم اكدرمة إن عسين © وهد! 
في نقس الأمر » ولو لم براع المصنف هذا المفهوم» بل راعى أن الممسوسة حرمت 
لمسبا فى حال أنه ممنوع متبا حت عس الرابعة مثلاً » وقيل : حرهت الممسوسة 
حين مسها ( وبانت الثلاث ) ويجتعل أن بريد حرمت الأولى لأنه مسها قبل 
غيرها » وقد شرط لكل واحدة أن عسها قبل غيرها » فكان الأمر عحالاً كل من 
مس فقد مسها قبل وقتها . 


( وكذا إن مس أثنتين حرمتا وبانت المتروكتان بمضي الأربعة » وإن مس 
ثلدثأ حرمن > ولا تبين الرابعة إن ل بمسها حتى مضت ) لأنه لم عنم من جماعبا 
وم تبق من تنعبا » وقد يقال : تبين أو تخرج بالطلاق لآنه قد قال لغيرها : إن 
م أجامعك قصواحبك طوالق » وهو قد جامعين جاعاً لا يحوز > فل يكفه 
للرابعة » فصدق أنه مضت الأربعة ولم يجامعين جماعا يحل > فتخرج بالطلاق أو 
بالإيلاء » لآن الماع الدي جامعين لا نحوز © ألا ترى أنين حرمن به نح قبل : 
نكفر بالمالة الثانية هنه » وقيل : لا » حتى يعيد 6 يشيده كلامه في أول الباب 
الآخير من أبواب الصداق»فإذًا كان مسا غير جائز فقد مختلف فمه فقول بعض: 
إنه لا تخرج الرابعة بالإيلاء » ويقول بعض : تخرج 4 من حلف يطلاق زوجته 
أرن مجامم الأخرى ففاتت فجامعها وهي ميتة فإنه مس لا يجوز > ولك وجه 


الإ 


ولا تحرم إن مسبا دون أربعة أو بعدها » وكذا إن قال لكل : 
إن لم أجامع صواحبك فأنت طالق » فإن تركين حتى «ضت 
حر من بأل بلاء 9 وإن هس الكل مجر ملك الثلاث الأول دولل 


الرابعة التي مس آخخراً , 


تر في الك يبينها » وهو أنه قال لها : إن 0 أجامعك قصواحيك طوالق »؛ 
وقد قال لغيرها مثل هذا ؛ وقوله لقيرها مثل هذا » منع لسّبا حتى 
عمس الغبر , 


| ولا ترم إن مسها دون أربعة أو بعدها ) > لأنه غير منوع من جماعبا وم 
برق ما ينم من جماعبا على ما ذكره أولاً » وقد يقال : تحرم لأقه جامعها وقك 
منع من جماعبا » لآن قوله لما : إن / أجامعك » مول عند الإطلاق على أن 
حامعبا أولاً وقد فاته جاعبا أو لأ بسَدائه بغيرها » وإن كانت كل واحدة 


منبن” غير مسوسة حتى مضبت الأربعة بن بالإيلاء . 


( وكذا إن قال لكل : إن م أجامع صواحبك فانت طالق»فإن تركهن حتى 
مشت حخ رجن بالإيلاء ؛ وإن مس الكل حرمت الثلاث الأولى دون الوابعة 
القي مس آخرأً ) » الذي عندي أنه إن تركبن خرجن بالإيلاء * لآن كل واحدة 
صدق علببا أنه جلف علييا وم يف حتى مضت أربعة لا م هل إن 
القياس أن تخرج ثلاثة» ولكن خرجت أربع للا يازم الترجبح بلا مرجح » 


وإن مس بعضاً وترك الباق حتى مضت فكالتي قبلبا » ومن له 
أربع فحلف بطلاقبن أن يتوج عليبن فإن تركين لا متدوجا 
أربعة أشبر خرجن بالإبلاء » ولا يبريه إن تزواج عليين ذلك , 
ولا يصح 


لاحتال كل واحدة أرن تكون رابعة و غير رابعة اه » وإت مس الككل م 
تحرم واحدة 8 


( وإن مس" بعضأ وترك الباق حتى مضت فك ) المسألة ( التي قبلها ) 
ف حرهة الممسوسة ويينغيرها إذا مضت الأربعة غير الرابعة» وني ذلك الاحاث 
السابقة » ومن قال لنسائه : إن وطئّت واهدة فواحدة طالق»ول/ يعين الطالق » 
قوطيء واحدة طلقن » وتحرم التي وطىء إن زاد على الحشفة » وإث عمنيا وهي 
غير ال وطىء طلقت و.حدها » وإن كانت هي التي وطىء قزاد على الحثفة 
حرءت » وإن قال : إرنى وطئت فلانة فواحدة منحز طالق فوطئبا 
فكذلك 4 ومن قال امرأته طالقى فقال : أردت فلانة منبن' صدق > وإت م 


( ومن له أربع فحاف بطلاقين أن يتزوج عليون“فإن تركهن ) غير متزوج 
( لا متزوجا أربعة أشير خ رجن بالإيلاء ) » وحرم من سمى منون قبل التنوج 
أو بعد » ( ولا يبريه إن تزواج عليهن ذلك ) التذوج فاعل يبري > ( ولا يصح 


نكا خامسة ء وإن فارقته إحناهن ثم تزواج على الباقسات 
فلا يجريه لأنه لم يتذوج على كلبن » فإرف مس بعضرن 


لسر ماء 


نكاعم خامسة ) جملة مستائفة التعلدل > فالواو استثتافية عنده >؛ ومفيد التعليل 
هو امل » لا يا زعم بعض الخالفين أن د الواو » تجيء التعلب_ل » وأو تبعه 
التكلا لى وذ كره ابن هشام في المي . 


( وإن فارقته إحداهن ) أو أكثر ( ث توج على الباقيات فلا يجزيه لأنه 
م يتزوج على ) الأربع ( كلون ) كا حاف بل على بعض فلا يبريه تزوجه ؛ 
فإذا مضت أربع بانت الباقبات ؛ ( فإن ) مسّبن” أو ( مس بعضهن حرم ) 
من مس سواء” كان المس قبل التزوج أو بعده 4 و كذا إن كانت له ثلاث فحلف 
أن بتزوج علمرن اثنتين » أو كانت عنده اثنتان فحلف أن يتزوج عله ثلاثا » 
أو كانت واحدة فحلف أن يتزوج علها أربعاً » والتى في عدة الطلاق البائن أو 
عدة التحرم لا تعقد » وإنما تعتد التي في عم هة الطلاق الرجعي » ومن حلف 
لامرأته بطلاقبا أو _بظهارها أن يتزوج عليبا فلا يمسبا حتى يفعل »© فإن فعل 
درن أربعة بر من ينه > وإلا يانت منه » وإن تزوجبا بعد أيضاً فلا يمسبا حتى 
يتنوج علمها » وحرمت إن مسبا » وإن بانت وتزوجها ثبت الإيلاء أيضاً » وإن 
م يفعل حتى مضت بانت بثلاث * و كذا إن كانت عنده اثنتان ققال لما ذلك ؛ 
أو ثلاث فقال هن ذلك » وتحرم الممسوسة » وإن حلف بالظبار أو اطغلا 


سل ١2‏ سد 


لا يفعل شيئا فرانت منه قفعاء بر من عينه » ولا حنث إن رجعت إلمه يعد أن 
فعل » وإن حلف بذلك أن يفعل شيئا لا يفوت فخرجت من عصمته فقعه لم يبر 
من مبته ‏ فإن رجعت إليه فاليمين يحالما » وإن فات النيء وقت خروجها منه 
ثم جعت إلمه زالت الممين عنه : 


او 


فصل 


من حلف بالله لغير زوجته لا يسبا ثم تزوجها نمسا كفر 
يمينأ » وكذا إن حلف لما أول مرة ماله لاسا كين أو بعتق أو 
مثي للبيك ثم تزوجبها فسبا زمه ما حلف به » وإن لم يسبا حتى 


2000-0 بأنت منه صّ فول 04 


فصل 


( من حلف بالله لفير زوجته ) لدست زوجا لأحد أو كانت زوجا لغيره 
( لاايمسها > ثم تزوجبا فمسها كفتر يمينأ ) إجماعاً > ( وكذا إن حلف ها اول 
مرة بماله لمساكين أى بعتق أو مشي للبيت ) أو غير ذلك لا مسها ( تم تروجها 
فبسها تزمه ما حلف به )4 أي حم ما حلف به ؛ ومن حم ذلك إازام عثسر ماله 
إذا حنث ماله » ( وإن ل يمسها ) في صورة حلفه لا يمسها أو صورة حلفه يماله 
لاسا كين ونخوها ( حتى مضت بانت منه على قول ) هو قول من قال : إن 


الإ 


ومن حلف بطلاقها لا يمسا ثم تزوجبها فسبا فلا تطلق » وإن م 
يمسها حتى مضت لم تبن منه » وإن حلاف بظبارها لا يمسباء ثم 
تزوجبا فسها كفر يمينا » وإن لم يمسها حتى مضت بانس : 
وقبل : لا ء ولا إيلاء ولا ظبار ولا طلاق قبل نكا 





الآمان تازم على الزوجة » ولو وقعت قمل تزوحبا » وإن نوى عسبا المى الحرام 
م يكن عليه كفارة ولا إبلاء » لآن الم بعد التزوج حلال > وإن لم يتنو بل 
أرسل ازمه ما حلف به أو كقئارة اليمين إن لم يحلف بشيء من مال أو عتق 
أو غيرهما » ( ومن حلف يطلاقها لا يمسها م تروجها فمسها ف ) -بي طالق على 
ذلك القرل » و ( لا تطلق ) على غير ذلك القول . 


( وإن لم يمسها حتى مضت ) بانت منه على ذلك القول د[لمتين هنه ) 
على غير ذلك القول 4 ( وإن حلف بظهارها لا يمسيا ثم تروجها فمسها كفر 
يمينأ » وإن لم يمسها حتى مضت بانت ) على ذلك القول > ( وقيل : لا ) » 
وهو غَير ذلك القول (و) هو الصحيح ا رواه أبو عبيدة عن جاير عن إن عباس 
رمي الل عنهم > عن رسول الل يَرِنَهِ : ( لا إيلاه ولا ظبار ولا ملق قبل 
نكاح ) ولاعتق قبل ملك ؛ ولاان كام بلاولي » وتقدم لفظ الحديت »> 
وعن معاذ : لا طلاق فيا لا ملك » ولا عتق فيا لا يملك>ولا يمين في قطع رح » 
ولا نذر في معصية الله » أي يكفّر ويصل الرحم ويكفر ويترك المعصة » 
وقيل : يستغفر > وعن علي : لا إيلاء إلا يعد نكاح » ولا رضاع يعد فصال » 
ولايتم بعد حم أو ياوخ » ولا صمت يوم إلى اليل » ولا وصال في الصوم ؛ 
وذلك كالنص في أنه لا بقم الطلاى ونحوه من ظبار وإيلاء ولا العتق ولو علقن 


يلرام ا 


ومن قال ؛ عل الظبار إن فعلت كذا . 5 


على معينة وهو الميحيح > وبه قال على وجاير بن زيد والشافعي وماعة من 
الساف » قال رجل : يا رس ول الله إن أمي عرضت على" قرابة لأتروجبا ؛ 
فقلت : هي طالق إن تزوجتها » فقال : لا بأس تزوجها * وعليه جماعة من 
الصحابة والتابعين وفقباء الأمصار 6 ولا حل إلا بعد العقد » وال:تكام عقد > 
والطلاق حل * وقال مالك : إن عمسم بأن قال : كل امرأة أتزوجبا فبي طالق 
م يقم » و إن خص عغصورات أو معيئة وقم » وقال أبو حثيفة ؛ بقم » عمسم أو 
خصص » وعن أحمد ووايتان » وكالطلاق الظبار والإبلاء المتو والمعلق بالملك * 
ولا يقع مال يعلق إجماعاً » مثل أن يقول لغير زوجته : أنت طالى » قإذا 
تزوجبا لم تطلى . 


وف « الديران » : إن قال لغير اعراته : أت عإة” كظبر أمى » أو إن 
تروسحتك فأنت على كذلك 4 أو كل امرأة أتزوجبا من قساة كلا أو بلا 
تسينها » أو قق هذا الوم أو الوقت »© أو وقّت كذا ء أو تزوجبا لي فلان > 
فلا يازمه ظبار إذ لا يكون إلا يعد نكاس أه , 


ووجه قولمن الى الطلاق والظبار والإبلاء والمتق بعدما تروجبا أو ملكه 
أنه حمل الأحاديث على من طلق زوحة غيره أو ظامر منبا أو آلى أو عتق عند 
غيره أنه لآ تطلق من تروجها ولا تخرج عنه بظبار أو إبلاء ولا بعتق المبد إلا 
إن أجاز التنوج أو السيد ما قال . 

( ومن قال ؛: على الظطهار إن فعلت كذا ) كانت له روج أو ٍ تكن 


7 ا 


أزمته كفارته | نَْ فعله و بعلي الإيلاء إن فعلت كذا كفارته » وقمل : 
ليس بال يلاء إلا إن عنى املف بالطلاق ؛ 


( لزمته كفارته )2 أي كفارة الظبار على ترتدبها ( إن فعله ) وحم عليه بأحكام 
المظاهر » لأن قوله : علي الظبار » بمنزلة قوله : هي كظبر أمه > وإن لم يفعل 
حتى مضت لانت فوا قبل * قلت : لا تبين لأنه لم يفعل » وه و علق الظهار 
بالفعل» و إتما تين إن ذ فمل ول يكفر حتى مضت » أو كفر ول يمس حتى مضت 
على ما مر" ( و ) ازم ( ب ) قوله :( علي الإيلاء )2 أو لزمني الإيلاء» أو وجب 
و لك رن ست ار ا » يعني كفارة الإيلاء » وهي 
كقارة اليمين يكفترها بعد المس أو قبل » حك عليه بأحكام الول لآن ذلك 
بنزلة قوله : والل لا أمسها » وإن لم يفعل حتى مضت بانت فيا قبل > وليس 
كذلك > وإما تبين إن فعل ول يجامع تى مضت على ماهر > وقبل : إن فعل 
لزمته مغلظة » وجوز تخريج كلام المصنف عليه بأن يرجم أذاء في كفارته إلى 
الظبار . 


( وقيل : ليس بالإيلاء إلا إن عنى الخلف بالطلاق ) » وإت قال : هي 
عليه كظبر أأمه » ونوى الطلاق قطلاق » “ ولا ظبار علمه > وقمل : علءه 
الظبار » وعليه بعض المالككية » وإن قال : هي طالق ؛ ونوى الظبار » كارن 
الطلاق والظهار » فإن انقضى أجل الظبار قبل أجل الطلاق بانت بتطليقتين » 
وفي العكس بتطليقة » وإت انقضيا معأ فتطليقتان » ومن آلى بثلاث تطليقات 
وطعن طعنة بانت يهن » وإن تر كبا حتى مضت بانت بواحدة على الصحيح » 
وقمل : بهن » وإن قال : هي طالق قبل موق بثلاثة أيام مثلاً خرجت عن 
ساعتها أو بي الأربعة قولآن 4 ومن قال لها : ١‏ جودية أو با مشيرة أو نمو 


سا 8 سمل 


وإن حافب بلاق ضشله المرأة ا دشز و سيا أو ا يشعل كنا 3 
تزوجها أو فعله فهل يلزمه أو' لاطلاق قها لا يملك ؟ قولان ؛ 
وكذا العتق » ومن حلف بطلاق امرأة أو عتق عبد ولى يكن 
له ذلك ., 


ذلك ومسكبها قمل الثوبة حرمت »© ورخص ؛ وإت قالت له مثل ذلك أستئيها 
حتى تنوب ولا نفقة ولا كسوة لها » وقمل : إن مسبا قبل التوية حرمت ؛ 


وشو ضعيها . 


( وإن حلف بطلاق هذه المرأة لا يتزوجها أو لا يفعل كذا ثم ترزوجها أو 
فعله ) بعدما تزوجبا فقوله : تزوجبا عائد إلى قوله : لا يتزوحبا > وقوله ؛ فعل 
عائد إلى قوله : لا يفعل ( فبل يازمه ) طلاقبا الذى سلف به ( أو لا طلاق ) 
لأحد ( فيا لا يملك ) وهو الصحيح كا مر ؟ ( قولان 2 وكذا العتق ) : وهر 
كلام في ذلك 1 نفا ؛ فإن حلف بعتق م ذا العد لا ملكه أو لا يفعل كذا ثم 
ملكه أو قمل بعدما ملكه هل يعت أم' لا ؟ و كذا القولان إن حلف بطلاقها 
لشعان أو يعتقه لمفعلن ؛ ثم تزوجيا ول يفعل حق مضت أربعة بانت »4 وإِن 
مس قبل الفمل حرمت » وقيل : لا ثبين ولا تحرم» و كذا العبد » قيل : يعتى» 
وقمل : لا » وليست الإشارة شرطً فيا ذكره المصنف »© ولا ف .ها ذكرته بل 
مثلبا أن دقول : فلانة أو بنت فلان أو الت كان كذا ونمو ذلك أو أن مخاطبها 
وكذا فى العسد والأمة , | 


( ومن حلف بطلاق امرأة ) لا عسبا أو بإيلائها ( أو عتق عبد ) أو طلاق 
المرأة أو العيد أو النساء أو العسد أو نساء أو عسد ( و1 يكن له ذلك ) المل كور 


#41 (ج * - الثيل - ١١‏ ) 


و يضفى) لنفسه أو بالطلاق لا يفعل كذا “ثم تزواج أو مذك ثم 
فعل ما حلف عليه الم يازمه طلاق ولا عتق » ومن حلف بطلاق 
امرأته لا يفعل أو لفعلن كذا ثم طلقبا ثلاأ ثم تزواجت غيره 
5 فارقته فتزوحبا الأول فبل بلزمه الطلاق إن 


من اهرأة أو عبد مثلا ( وم يضفي لنفسه أى بالطلاق ) أو بالمتق أو الظبار أو 
الإيلاء بلا ذ كر امرأة أو عبد ول كوا له (لا يفعل كذا ثم ترو”ج) امرأة ( أو 
ملك ) عدا ( ثم قعل ما حاف عليه لم يلزمه طلاق ولا عنتق ) ولا ظبار ولا 
إبلاء » وإن أضافه) لنفسه بأن قال : امرأق أو امرأة لي أو عبدي أو عبد لي 1 
بازمه ذلك أيضاً على الصحيح إذ لا عبد أو امرأة له حين الحلف 4 وقبل : دازمه 
ذلك بناء على لزومه فما لا ملك إذا علق ولو عمم » لآن قوله : امرأتي أو امرأة 
لى أو عمدى أو عمد لى عتزلة التعلرى للإضافة فكأنه قال : اعرأة إذا تروجتها أو 
عند إذا ملكته , 0 


( ومن حلف بطلاق امرأته لا يفعل ) كذا! ( أو ليفعلن كذا ) أو بظبار أو 
إدلاء كدذلك ( ثم طلقيا ثلاثا ) أو اثنتين وقد سبقت واحدة قبل أو واحدة وقد 
سرقت اثنتان > أو طلى من تمين بواحدة > أو طلى من تبين بائنتين تطلقتين أو 
سبقت واحدة وزاد أخرى ( ثم زوجت غيره ثم فارقته ) محرمة بوه عن 
وجوه الحرمة أو بتطلءى أو ظبار أو إبلاء أو قوت أو فداء أو غير ذللك من 
وحوه الفرقه »> وكذا إن تووحت بعده ائنين أو ثلاثئقة أو أكثر ( فيرو جها 
الأول ) وهو الحالف ووضع الظاهر موشم المضمر للإيضام ( فول يازمه ) 
الحنث و ( الطلاق )"الذي حلف به لا بفعل أو ليفعلن أو الظبار أو الإيلاء ( إن 


9 #1 سا 


فعل أو" ل دن مله حسف و لا طلاق بعد الثللاتك وقد هدمرع ذاك ؟ 
لاف » وإن حلف أن يفعل حرمت عليه إن مس قبله » وقيل : 


لا » وإن لم يفعل حتى مضت لم تبن منه , 


فعل ) وقد حلف أن لا يفعل 2 وهو الصورة الأولى » وهي حلقه أن لا يفعل 
| أو لا يلزمه حنث ولا طلاق ) ولا إبلاء ( بعد ) التطليقات ( الثلاث وقد 
هدعت ) تلك الثلاث ؟ ( ذلك خلاف )4 وأما الصورة الثانية وهي حلفه للفعلن 
فأشار إلببا بقوله : ( وإن حلف ) بالطلاق ( أن يفعل حرمت عليه إن مس 
قبله ) على قول من يازمه الحنث والطلاق أو الظبار أو الإيلاء» وهو القول الأول 
المذكور في المسألة الأولى » ( وقيل : لا ) ترم دم الثلاث ذلك » وهو قول 
من لم يازمه ذلك »> وهو القول الثاني في المسآلة الأولى » ( وإن لم يفمل حتى 
مضت لم تمن سنه ) على الثانى » وبانت على الأول * والحاصل أن في كلتا 
المسألتين قولين في التطليقات الثلاث > هل هدم الإيلاء والظبار إذا تزوسحها بعد 
أو" لا؟ وأما الواحدة والاثتئات فلا هد من ذلك إذا تزوجبا بعد كا يذ كره 
قولاً واحدا عند في المشبور > بل قد قال بعض العفاء : إذا شرحت من العدة 
ول تتزوج غيره وتزوهها لم يلحقه إدلا ولا ظبار ولا طلاق > لآن هذا توج 
حددد بعدها قاتثه فمعد ما سيقه من إبلاء أو ظهار أو طلاق كالعدم لانه قبل 
هذا التزوج » فبو كن طلى من لا يملك » أو ظاهر من لا يملك » أو الى من لا 
ملك » ووجه من ألق ذلك فى تلك المسائل كلها أن عا وم من ذلك وقم وهي 
زوحته فلحقه بعد فوتها عنه ورجوعبا إله وله بعد ثلاث تطليقات . 


وفي *نسغم : ومن حلف أن بفعل حرمت عليه إن مس الخ » فأما على وضع 
الظاهر وشسداو هن موضع الضمير الدي يعود إلى من فى قوله : ومن حلف بطلاق 
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وإن حلف بطلافها أن يفعل كذا ثم طلقها أقل من ثلاث فتووجت 
ضيرم 2 ثم فارقته فتزوجبا الأول استقبل الإيلاء » فإن مسبا 
قبل الفعل حرمت » وإن لم يفعل حتى مضت بانت » فإن تزو جما 
في الإيلاء الأول فله الباق منه » وإن بعد انسلاخه استقيله من 
هم محا ء .ال ال ءءء 


أمرأته ولو ل يضعه موضعه لقال مثلاً : وإن حلف أن يفعل حرمت الخ باستتار 
هذا الضمير المذ كور فى حلف عائداً إلى من > وإما لتعمم الذكم فيشمل ما نحن 
فبه من أنه طلق ثلاثا بعد الحلف بالطلاق مثلا أن يفعل 6 وما إذا حلف بالطلاق 
مثلا أن يفعل ولم يطلق ثلاثا , 


( وإن حاف بطلاقها ) مثلا (أن يفعل كذا ثم طلقها أقل من ثلاث فتزوجت 
غيرء تم فارقته فتزوجها الأول استقبل الإيلاء ) بالنصب »© وف استقبل ضميد 
الأول4 أو بالرفع فلا ضير فيه فيقدر مفعول أي استقبله ( فإن مسها قبل الفقعل 
حرمت » وإن لم يفعل حتى مضت بانت ؛ فإن ترُوجيا في الإيلاء الأول ) هو 
الذي آلاءأولا بأن تت عدة الطلاق فيه قبل عام عدةالإيلاء وتزوجت غيره بعد 
أم' لا ( فله الباق منه ) ورخص أن يستأئف أربعة بعد التزوتج » ( وإن ) 
ويا ( بعد إنسالاشه استقبله من بوم تكاحيا ) وكذا إن طلقبا ثلاثاً أو طلق 
تطليقة واحدة من طلاقبا واحد أو تطليقتين من طلاقبا اثنتان فتزوجت غيره ثم 
تزوجبا الأول » فإن كآن ذلك كله في أربعة أشبر فللأول ما بقي من الأربعة » 
ورخص أن يستأئف الأربعة من وام تزوجبا الأول بعد الثاني » وإن كان تزوجبا 
بعد الأربعة استأنف الأريعة » وهكذا حك ما إذا تعددت زوجبها ثلاثة أو 


#44 لس 


وإنتف حاف به لا مسرا في السئة الا مرة فليعزم عليه كل لملة 


2-8 ستى أقل 322 أربعة أشهر مسهأ هرة ء 


أريعة أو أ كثر بحسب الإدراك في الأربعة والخخروج منيا 4 ومن حاف لا 4س 
امرأته سنة أو أكثر بانت منه إن تر كبا أربمة » فإن حداد نكاحيا فلا يقر ا 
حتقى يكفر » فإذا تركبا أيضاً أربعة بانت» فإن جدد وتركها بانت ول تحل حتى 
تنكح غيره ؛ وقبل : إذا بانت فلن تبين بعد ولكن لا مسها حدى يكفر ك5 مر» 
وإذا كات أكثر من سنة » فإذا بانت تركبا حتى يبقى أقل من أربعة تزوجبا فلا 
تين بعد > كذا قبل , 


( وأن حلف به لا يمسها في السنة إلا مة ) ومعتاه أنه حلف لا يمسبا 
مستين أو ثلاث أو أكثر » بل إن كان المس ل يكن إلا مسة واحدة 6 هذا مراد 
الحالف > وئيس مراده أنه لا بد" أن يمسها عسة واحدة > فإن مسبا وعدم مسها 
عتده سواء بل حلاف عل ما وق الواحدة ( فليعزم عليه ) أي على المس ( كل 
ليلج ) ووجه العزم أن لا ينوي أنه يحل له مسها فتكون تخرج عنه بالإيلاء لو 
نوى أنه لاحل له بمضي الأربعة » فلو غفل ول يعزم على المس ول ينثو أنه لا 
يحل له مسها لم يضر" ذلك »> وإنما يضره تية أنه لا محل له فنكره على القول يأنه 
إيلاء ولا ظبار رلا طلاى إلا باللفظ > ويقم الإيلاء على القول بأنه يقع الإيلاء 
والظبار والطلاق بالنية » ولاايمس ( حتى يبقى أقل من أربعة أشهر مسما 
هرة ) » فاو مسها وقد بقي أربعة أو أكثر ول بعد الم حتى مضت بانت لآنه 
منع نفسه من المس يتعليق الطلاق على ها فوق المسة الواح دة فى السنة » فكإن 
ذلك نفس الإيلاء » فلو أعاه المن طلقت مخلاف تأنششير المس من أول السنة 
بأربعة أشبر فأكثر 4 فإنه لا إيلاء به لأنه عقد عمنه على أنه مس مسة وأحدة 


فإذا دخلت الثانية عزم كذلك » وإن لم عسبا حتى انقضت لم تبن 
ول تطلق » وإن مسها أول السنة ثم تركها حتى مضت قبل تقامما 
انك » وإن مسبا أخرى قبل التام طلقت » وكذا من حلف به 
لا عمسبا إلا مرتين » 


قّ السنة مى شاء إن شاء فليس ذلك إبلاء ( فإذا دخات ) السنّه (الثانية عزم) 
على المس كل ليلة ( كذلك ) حى يبقى أقل من أربعة مسبا مرة > وإذا دخلت 
الثالثة فتكذلك > وهكذا أبدأ حلا للسنة في عسنه على حقيقة السنة > فشملت 
كل ستة » كأنه قال : لا تحيء على سنة إلا مسستها فمبا مرة واحدة » وذلك 
ذا ل يذو » وإن نوى السنة الحاضرة قعل فيها ذلك ومسا كيف شاء في السنين 
بعد » وإن نوى الاستغراق كات كن لا عسبا إلا مرة ولم نسم ملة ولا شبرأ 


وسيذاكره . 


(وأن لم يمسهأ حتى أنقضت ) سنته الأول أو الثائئة فصاعداً ( لى تبن ) 
لأنه لم عنع من جماعبا » والقاعدة أن تبين منه إذا منم عن جاعبا » وهذه لم بنع 
متها بالكلمة » بل منم عما عد! المرأة الواحدة ( وم تطلق ) لآنه لم يمسبا مرتين 
أو أكثر 4 وهر إنا علق الطلاق عسبا فوق مرة ( وإن مسها أول السنة ) الأولى 
أو الثاننة قصاعداً أو وسطبا ( ثم تركها حتى مضت ) أربعة ( قبل تمامها ) أي 
السنة ( بانت ) لآنه إذا مس منع من إعادة المس إلى السنة الأخرى ومنعه من 
الم إبلاء » ( وإن مسها ) مسة ( أخرى ) “ أو أراد » وإن مسبا مرة أخرى 
( قبل الام ) قسام السنة أولاأ أو وسطا أو آخراً ( طلقت ) لأنه علق الطلاق 
بالزيادة على المة الواحدة ( وكذا من حلف به لا ممسيا ) في السنة ( إلا مرتين ) 


ةعم ا 


وكذا من حلف به لا يمسبا إلا مرة , 


. د ل 


أو ثلاث أو نحو ذلك بعزم على المس كل ليلة حت يبقى أقل من أربعة » مسها 
مرتين أو ما معى عن العدد أو أل » وهكذا كل منة ؛ وإن لم مس حى انقضت 
أو مس دون ما سمى ل تن ول تطلى 4 وإن مسها أول سنة أو وسطا مرتين » 
أو مأ ممى ثم ل عسبا فى أربعة الأشبر الأخيرة بانت 2 وإن أعاد مسبا فى الأربعة 
واو هرة طلقت © وإنَا تبين فما د كره المصنف وما ذ كرته من الصور إن مسبا 
أول السنة أو قبل الأريمة الآخرة إذًا لم بزد في السنة على ما سمى من مرة أو 
هرتين أو أكثر ©4لأته يصدق عليه إن تركبا أريعة بعد اليمين ول تبن بقر كبا 
أريعة من أول أو وسط © لأ له السنة كلبا أجلآ » وإن حاكقته المرأة في حقبأ 
إذ منعبا المس إلا مرة »2 أو إلا هرتين أو نحو ذلك حم عليه با يحم على مانم 
حقها من طعام أو لباس أو نموهاء فمقال له: طلقبا فتستريم © أو ححنث نفسك 
بفعل ما حلفت عليه فتطلى فتتزوج هي إن شاءت غيرك ؛ أو يقال : إذا طلقتبا 


أساتر حت واسثر ات . 


ولا يضرب على الماع ولا حبس © وعندي مجوز ضريه علية وحيسه لأنه 
حتى لما » وبه “تعفة عن الحرام » ويصمم لها دينها وإن شاءت حنث بالمس أكثر 
ما عقد عليه فتطلق فيراجعبا فمكون له أن يعمسبا كاما شاء إن كان عمنه على سنة 
واهدة مثلا لا على الأبد ؛ أو أ دنو مدة عند بعض © وو جه آشر أن بادا 
فمحل له الم إذا راسجعها كاها شاء عند بعض » و كذا الحك في قوله : ( وكذا ) 
وجه الشبه جرد العزم على المس كل لبلة كا بدذنه بعد بقوله: عزم عليه كل لملة ولو 
كات هناك عس كل سنة ( من حلف به لا بمسبا الا مرة ) أو إلا مرتين أر إلا 


ل “ا لد 


ولم يسم سنة ولا شبراً » عزم عليه كل ليلة ما حيبي ؛ ولا تطلق 
ولا ثبين » وإن مأت ولم يسها ورئته وورثما إن مانت » وإن 
سا وتركبا حتى مضت بانت » فإن مسها أخرى طلقت » ومحصل 
الخلف ‏ الطلاق |اثلاث 





ثلانا أو نحو ذلك ( وم يمم سئة ولا شهرأ ) ولاجمة أو نمو ذلك ( عزم 
عليه ) أي على المس ( كل ليلة ما حيبي ) ولا يمس إذ لا يدري سنة موته قسمس 
في أربعتها الأخيرة > ( ولا تطلق ) لأنه علق كا مر على الزيادة مما سمي من 
العدد » ( ولا تبين ) إذ لا يمنع من جماعبا بالكلمة » بل قد أثدت لثفسه عدد) 
مخصوصاً > ولو منم من الوفاء بذلك العدد > لأند إنمامنع منه لأنه لايدري 
سلة هوته لا لأمر شرعي أويبته عمنه 4 ولو مسه! وهأت بعد بدون أريعة 
أشهر فقد وافى الأربعة الأخيرة قلا طلاق »> وإن مات لأربعة أو أكثر 
طلقت , 


( وإن مات ولم يمسها ورثته وورثها إن ماتت > وإن مسها مرة وتركيا 
حتى مضت بانت © فإن مسها ) مسة أو مرة ( أخرى طلقت ) وله تزوجها 
بعد الطلاق الواقع بالمس في تلك الصور ويستقيله الإيلاء 5 هر على مأ صححوه 
وشهروه ( و محتصثل ) بم الم وقتم الحاء و كسر الصاد مشددة إمم فاء ل 
حصل بالتشديد مضاف لفموله وهو قوله ( الحلف ) وإت تون تصب مفموله > 
أو بفتح الصاد إسم مقعول مضاف للقاعل أو هو بهذا الضبط مصدر ميمي 
مضاف لفاعله أو مفعوله > أو بكسر المم و إسكان الام وفتح الصاد إمم 4207 
أو هو بهذا الضيط مصدر ميمي من الثلاثي وعلى كل حال هو مرثداً خيرم قوله : 
( في الطلاق الثلدث ) والممنى عل الأول والدي يوجد الخلاف ثبت في الطلاق 


ملو 


هل يدم الإبلاء إن تزوتجبا ثاننة أو لا ؟ قولان » وقولهم : 
الطلاق هدم الإيلاء ؛ معئاه أنه إن ألى منبا فطاقبا فخرجت من 
علّة الطلاق قبل عدة الإيلاء قلا تخرج بهء 2. 0. . 


الثلاث وذلك الثايت هو هدم وعدمه 4 وعل الثاني والدى بودده الخلاف ثابت 
فى الطلاق الثلاث وهو الحدم وعدمه أيضأ > فإلزام الطلاق في المسألة السابقة 
قبل ذلك أوجب الخدم أي أحفره واعتيره وعدمه أسقط الهدم وعلى الثالك ؛ 
وتمصيل الخلاف خلافاً آخر ثابت فى الطلاق الثلاث وعلى الرابع وتحصمل ني” 
هذا الخلاف ثابت فى الطلاق الثلاث وعل الخامس وآلة حصول الخلاف ثايتة ق 
الطلاق الثلاث > وعل السادس وحصول اللاف ثايت فى الطلاق الثالث © وأراد 
الخلاف ال. لاف المعبود المذ كور فى قوله : ومن حلف بطلاق امرأته لا يفعل 
أو يفعلن أو لفعلن كذا ثم طاقبا ثلاث إلخ؛ ووصف الطلاق الثلاث لأئه مصدر 
طلق بالتخقيف > أو اسم مصدر طْكّى بالتشدد_ى © والمصدر واممه صالان 
الكثير كالقليل وساغ النمت «الثلاث لتضمن معنى قولك : المعدوه ثلاثا أو 
الحسوب ثلاث ( هل هدم الايلاء إن تروجها ثآنية أو لا ؟ قولان ) بيان غصل 
الخلاف » وكأنه آخر هذا الكلام إلى هنا نسياتاً مع أنه خفي اأرجم © وهو 
قوله : ومن حلف بطلاق الثم » أو لسحصل به تفسير الهدم وعدمه قلا يفصل 
بين أقراد مسائل الإيلاء إذ وصل يعضبا ببعض أم من بان محصل الخلاف , 

( وقوهم : الطلاق هدم الايلاء معئاء ) 5 فى الديوان ( أنه إن الى منيا ) 
أولآً ١‏ فطلقها ) دعد ذلك والفاء بعنى الواو إذ لا يشترط اتصال التطليقى 
الإيلاء في الهدم ( فخرجت من عدة الطلاق قبل عدة الايلاء فلا تخرج به ) 
أي بالإبلاء فالواقم طلاق واحد فبي له بعد بتطلقتين إن كانت من طلاقي ا 


0 


وقوهم : الإيلاء لا بهدم الطلاق , معناه أنه إن طلقبأ وآلى متبا معأ 
قتصت عدذةٌ الايلاء قبل عدة الطلاق فتخر ب 2 معأ فتسكون عنذه 
إذا تزوجبا بعد على واحدة إن طلقبا واحدة ء وتحرم حتى انكمم 
غيره إن طلقبا تطليعتين . 


ثلاث وبواحدة إن كانت من طلاقبا اثنتان » وإن كانت من طلاقبا واحد لم 
يتزوحبا حتى تلكمح غيره > و كذا فما بعد هذا » وإن شرحت من عدة الطلاق 
في كلام المصنف في هذه الصورة بعد عدة الإبلاء فتطليقتان ( وقوفم : الايلاء 
لا هدم الطلاق معناء ) كا في « الديران » أيضاً ( أنه إن طلقها ) أو لا ( وآلى 
متها معأ ) أي صعا بعد ذلك ( فتمت عدة الايلام قبل عدة الطلاق ) بأر:. 
اعتدت للطلاق بالخشض وأبطأت عنيا أو جاءتها واحدة أو اثثتان ققط فحك ها 
بإقام السنة ( فتتخرج بها معأ ) فذلك تطليقتان > لأن الإبلاء عندظا طلاق إذا 
حرجت به ( فتكون عنده إذا تزوجيا بعد على ) تطليقة ( واحدة إن ) كان 
قد ( طلقها ) بعد الإيلاء تطليقة ( واحدة ) وإ تتقدم أخرى ( وترم حتى 
تنكم غيره أن ) كان قد ( طلقها ) بمد الإبلاء ( تطليقتين ) فيكون الإيلاء 
طلاقاً ثالث > أو كان قد طلقبا قبلى الإبلاء وااحدة وبعده واحدة » وإن تمت 
عدة الإيلاء بعد عدة الطلاق في كلام المصنف في هذه الصورة التي هي قوله : 
وقولجي الإيلاء لا هدم الطلاق إلخ» ل تخرج إلا بالطلاقالواحد ولا تخرج بالإيلاء» 
وإن ظاهر متها ثم طلقها فتمت عدة الظبار قبل فتطليقتان » وإن تت عدهة 
الطلاق قبل فواحدة وإن متا معا فواحدة » وقبل : تطليقنات ؛ وإت طلقبا 
واعدة أ اثنتين فظاهر منبا لزمه الظبار إن ل تخرج العدة , 


وإن طلقبا بائناً أو خالعبا أو فاداها فلا يلحقبا الظبار » وإن ظاهر قبانت 


سا ع يج 7 عمس 


بالإبلاء ثم تزوجها ثبت الظبار ؛ وإن لم يكفر أربعة بانت بالإيلاء ثاذية » فإن 
تزوجبا ولم دككفر حتى مضت بأنت يعلاث ؛ ولا تحل حتى تنكم غيره ؛ وإن 
تزوحث بره فخرحت منه يعد مسهأ رجعت إلى الأول > وازمه الظبار الأول» 
لآن الزوج هدم الطلاق واحداً أو اثنين أو ثلاثة لا الإيلاء عند » وقمل : 
بدمه) معآ » لا الكفارة » وقيل : إن خرجت بالظبار أو بالإيلاء مرة فلا تخرج 
به بعد » ولكن لا عسها حتى يكفر » ولو كفر بعد أن مفى أجل الظبار 
وبانت منه ثم تزوسها لأجزأته تلك الكفارة والله أعلٍ 


 "جأ‎ 5-5 


باب 


وهو لغة : التخلص من مكروه > بلحو مال ؛ وشرعاً : فرقة بين الرّوحين 
بردها إلمه صداقها ؛ وقبوله إناه » والم : فرقة بينما » بردها بعضه وقبوله ؛ 
وقمل : الفداء أعم » يقع بالكل والبعض وما مطلقاً » وهو ظاهر المصنف »2 
بل بقم أيضا بأكثر ؛ لكن لايحل لهفيا بين وبين الله » ولافي الح ؛ 
وقمل : صل فنها » وقبل : الخلم ؛ والفداء » والفدية » والصلح ؛ 
والمماراة ؛ والبران سوام » تقع بالبعض والكل وأكثر منه ؛ وقيل : إنيبن 
معنى : وهو ذل المرأة العوض على طلاقبا » إلا إن اسم الخلع يخقتص ببذها 
جنيع ما أعطاها » والصلم ببعضه > والفدية والفداء بأكثر > والماراة والبران 
إسقاطبا عنه حقا لها عليه » رقيل : الافتداء ببعض الصداق » والخلم بكلء » 


لاج ةل 


أو بترك النفقة عللها وهي حامل »2 أو ترك تفقة ولدها » أو نحو ذلك مما لما » 
قال العاصى : 

والخلسم سائْم والاقنداء والاقتقداء الذى تشاء 

والخلم بالإلزام في الصداق وحمل فى عدة أو إنفاق 

ومن ذلك أن لا تطاليه نكراء ساز ل تى عتنه على ما قال هسارة ؛ قبل : 
الماراة أن تقول المرأة لزوجبا قبل المناء : شذ ما أعطيتنى واتركنى » والخلم : 
أن تفتدي بكل الذي الها 4 والمفتدية تقتدي بسعض وقسك بعضا » وإن 
التذمدت نفقة الولد في الخلع حتى يفطم أو يلغ فنات قبل ذلك © لم يدرك أبوه 
سْيئاً » قال الماممي ؛ 


ولس للآب إذا مات الولد شيء وذايه القضاء فى المدد 


والعمل عندهم على جواز الخلم بترك النفقة للولد أحلاً محدوداً » وكرهه 
يعض منهم ؛ وأجازه مالك في العامين وما قاريهها “ وإن شرط الأب أنه إن 
مات الولد أدرك علبها يقمة الولد جاز » قال العاسمي : 

والحلم الإنفاق محدود الأجل بعد الرضاع يجوازه العمل 

ومن طلق زوجته على أن تحمل له ينفقة ولدها منه إلى الحلٍ ؛ ثم راجعها » 


الاق ١]‏ م 


والفداء طلاق 954 الأ كير 1 . . : . . 


عادت التفقة عليه » وإن طلقها أو شالعها بعد / تكن علب النفقة » إلا إن 
شرطبا ؛ قال العاصمي : 


ومن يطلدى زواحة ودنام ولد مثئيبا له 052-57 

ثم يطلقبا : حم الشرع قلا يعود حم داك الخلم 

وإن هاتت قبل المدة فله نفقة ولدها من مالغهفا إلى المدة » وخاصص مم 
القرماء به > قال العاصمى : 


وإن تمت ذاتث اختلاع وقفا وما لما عا قيه لين وفا 
للأمد الدي إلسه التزمعا وهو مشارك نسده للغرما 


( والغداء ) بأنواعه ( طلاق عند الأكثر ) تمن فادى امرأته ثلاث مرات 
بأن فاداها وراجع» وقاداها وراجم » وفاداها » أو طلّق مرة وفادى عرتين» 
أو طلق مرتان وقادى مرة ؛ م تحل له حتى تك غيرء “ وقال شاد منا : إنه 
غير طلاق © وعن جابر بن زيد رضي الل عنه أ نه ليس بط لاق » ولو قاداها 
عشراً ؛ قمل : إنه مات وهو لا برى الخلم طلاقاً » والمأخوذ به الأول > وكذا 
قال ابن عباس والشافعي في القدم وطاووس وعكرمة وأح_ى وإسحاق وأنو 
ثور أنه فسخ لآن لله تعالى ذكر الطلاق مرتين > ثم ذكر بعد الغداء » ثم ذكر 
الطلقة الثالئثة فقال : و فإن طلقبا ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوياً 
غيره # ١!‏ ولو كان الفداء طلاقاً لكان الطلاق رابع » لكن مذهب جابر أن 





)١(‏ سورة النقرة : امال 


لااو#خج# ‏ د 


فإن تبرت لزوحبا من صداقبا فاتك قبل أن يبل القناء 


ورسةه ,ع 


تحدد نكاحبا برضاها > ولو أكثر من ثلاث »2 وقالت الشافعمة : ثبين على فسداء 
واحد بثلاث تطليقات »> وقال أبو حنيفة ومالك وسفمان الثوري والزهري 
ومكحول وجاهد وان المسدب وعطاء والتشعى والشعى والحسن وابن مسعود 
وعلى وعثات والشافمي في الجديد : انه طلاق > وهو الأظبر » وهو الذي قسبه 
المصنف وأبى زكريا رحمها الله للأكثر واحتجوا محوازه على المبر المسمى كالإقالة 
في البسع » ويبحث بأن جواز الزيادة فيه وفي الإقالة ممتلف فببها لا متفق عليها» 
واحتحوا أيضا بأنه لو كان فسخا للزمبا رد المبر إذَا لل يذ كراه قي الفداء ما في 
الإقالة » واحتسوا أيضا بأن الطلقة الثالثة قوله : # أو تسريح بإحسان # "! 
قال في م الديرات » : إن فاداها ثلاثا وراجعها ذلا يوكل معروفها ولا يستظل 
بظلبا ولا حالسا وتأهلا للإبعاد وثيت نتسبها > وقال قوم : الطلاق البائن كل 
كثلاث تطدقات فداء كان أو غيره » فلا يتزوجها ولا يراجعها إلا إن نكحت 
زوجا غيره وهو هردود ؛ ولا تفقة أفددية ولو كانت حسلى > وقمل ؛ لما النفقة؛ 
إن كانت حلى وعليه صاحب الدعائم . 


( فإن تبرت" لزوجها من صداقها ) سواء كان في ذعته أو وصلبا كلهأو 
وصلم! بعض وبقي بعض » ومعنى التيري جا وصلبا أن تردها إليه 6 وهكذا في 
جمسم ما يآتي ( فيات ) أو ماتت ( قبل أن يقبل الفداء ورثته ) وورثبا إلا إن 
ره أمر القداء ببدها فتبرتت إلمه منه » فقيل : وقم فلا إرث »2 وقيل : لا إلا 


)١(‏ سورة البقرة : 4؟؟. 


ا شخ 


وإن رده لما عل مراجعة قات و قبل أو مارت فل" بتوارثان 4 
وإن أبرأته منه فقَام ولم بقبل ثم قيل فالا كير عل جوازه » وقبل : 
بالمنع بعد اتجلس » ولا نكون قلاع , 


إت قبل بعدما تيرأت ©) ( وإن ) وقم الفداء و ( رده ) أي الصداق ( نما على 
مراجعة فياتث ولم تقبل أو مأث فلا يتوارثان ) وقال قومنا وشاذ منا: إنه 
لا مراجعة في القداء بل إن شاءا جدادا النكاح بولي وشبود وصداق وم تنقض 
العدة » وعليه فلا توارث بها ولو ق العدة » والمأخوذ به مامر ؛ ولا توارث 
على المأخوذ به أيضا ؟! دل عليه كلام المصنف إن ل يتراجما » ويتوارةن على 
قول جابر : إن القداء غير طلاق » والفداء يقع يككل لفظ مقيم للمراد غير 
جمل » مثل أن تقول : رددت لك صداق عل الفرقة» فقول : قملت أو رضدت 
أو أخذت »> أو تقول : تركت لك ما تزوجتني به أو ما حللت لك أو لل تي 
بدا و هال عليك أو هالك أو صداق أو صداقك أو ما أصدقت ل على الفرقة ؛ 
فقبل © أو تقول : قد أبرأتك من صداق أو .حقي أو ماتروحتني عليه أو 
أصدقتنه على المفارقة أو الطلاق» أو تقول: خالتك يكذا أو فاديتك ويقمل؛ 
أو تقول : قد خالمتك أو فاديتك أو أبرأت نفسك » أو يقول : خالمتك 
بطلاق أو تطليقة » أو يذكر كل منىا آآخر باسمه واسم أبيه أو يشير إلبه أو 
بلفظ التذوج . 


( وان أبرأته منه فقام وم يقبل ) ولم ينكر ( ثم قبل فالأكثر على جوازء ؛ 
وقيل : بالمنع بعد مجلس ؛ و ) عليه ف(لايكون) ذلك (قدام) » 
والصحيح الأول » وعلمه صاحهحب الدعائم ( وات رحعت قبل أن دقل فلا 


لس او“ اس 


وإن قال : تبري إلي منه مله عل قذاء ‏ > ففعات ولم يقبله فلا 


فلنائمل ع 


قبول له بعد ؛ وقيل : له »2 و كذا إن وطثبا » وإذ! قام ول يقبل فقيل : نخجبر 
على أن قبل أو برد؛ وقدل: فائه القبول كا هر بقماهه قمل الول »وذلك كسألة 
اليم والشراء . 


وف و الديوان » : إن قال : ردي ما لي على الطلاق © فقالت : رددته لك 
عليه » فأبى أن يقبله » بانت بفداء » وقيل : لا إن ل يقبل ‏ وإن قالت : 
رددته على الطلاق فحامعها زال قولما وليس في ذلك قمول بعد الوطء » وكذا 
إن يدا لهأ قبل القبول » وقمل : مخبّر » وإت قالت : رددته لك على الطلاق 
فحنث فإنه بقمل هالم يقوما من مكانها » وقيل : وأو قاما منه ولا قداء إن قبل 
بعد موتها وارتدادها اه ؛ وأنا ر إلى بعض ذلك بقوله : ( وإن قال : تيري إلي. 
منه على قداء د ففعلت ولم يقبله ) أي ل بصرح بلقظ القبول بعدما قعلت » 
سواء سككت وقد قبل في قله أو أتكر > أو قال : لا أقبل ( فلا فداء ) 
وقمل : وقم > وهكذا الخلاف ف جسم العقود من نكام ورهن ويم 18 
وإصداق وأجرة واكتزاء وغير ذلك إذا طلب إنسان العقد فعقد له فلم يقبل 
يعدما عقد له صاحب املك » ووه عد م الرقوع أن قوله مق ؛ :ريم لي هذا 
بككذا أو تبثي إلى" من صداقك أمر باللسروع في السبع أ و النبري لا غير > فلا 
بلزم إلا بالقول بعد ذلك > ووجه القول أن الطالب إنما ينوي بكلامه الجزم 
بالقبول إن عقد له كأنه قال : إن بعت لي بكذا قبو لازم لي ومقبول عندي » 
وإن تبرأت إلي” عن صداقك فبو لازم مقبول عندي , 


لاق7# سس (ج ؟ - اليل -؟١‏ ) 


وإن تبرت إليه منه عليه فقال : قبلته وحبستك وقع الفداء » وإن 
قبل بعضه وقال : حبستك يككذا وقع وسقط ما قبل وبقى 
لما ما ل يقبله » وإن أبرآنته منه قال لحا طلقك واحدة وقبات 
اافداء جاز وسقط عنه المداق وبانت بتطلقتين , 


( وان تبرت“ إليه منه عليه )» أي على الفداء » ( ققال : قبلده ) أو: قبلت 
( وحيستك» وقع الفداء ) بقوله : قبلته» ول بافعه قوله بعد وقوعه حبستك » 
هذا هو الصحمح > لأنه كلام زائد لل يقع في طريق الشرط» وقال الريسع :فى هذا 
وسخخ ول يفرق بينها » وقمل : لا بقع الفداء إن وصل كلامه » وذلك كالاستثناء 
المبطل لما ذ كر قبله كله كقولك ؛ بعات لك هذا إلا هذا » مشيراً إلى ثىء 
واحد 4 فقيل : بصح العقد » وقيل : بيبطل »© و كذ! سائر العقود » ومن قال : 
قبثت إن شاء الله وقم الفداء » و كذا إلا أن يشاء الله » ومن قال : قبلت إن كان 
كذا أو إن ل يكن كذا فل شرطه إن شرط متصد » وإن قدام الحيس وأخر 
القمول لم بقع قداء»( وأن قبل بعصه وقال : حبستك بكذا ) مشيرأ إلى النعض 
الباقي ( وقع ) الفداء (وسققط) عنها بالفوات ( ما قبل © وبقي ها ما لم يقبله » 
وإن أبرته منه ققال ا : ه طلقتك ) تطليقة ( واحدة ) 2 أو لم يذكر واحدة » 
( وقبلت الفداء از ) الطلاق » أو جاز ما قال ( وسقط عنه الصداق ؛ 
وبانت بتطليقتين ) إحداءهما بقوله : طلقتك ؛ والأخرى الفداء » لأنه طلاق 
يان عند غير حاير بن زيد »> فلو قال : طلقتك تطليقتين وقملته لمانت بثلاث 
وسقط عنه الصداق » وذلك لأآن الفداء في عدة الطلاق لاح » والسْن إنما هو 
بالفداء “ ولولاه اراجعبا في عدة الطلاى . 1 


ارت ” ل 


وإن قال : قبلت المال وطلقتك واحدة جاز الفداء وستط عنه أيضاً 
وبأنت بواحدة ولا طلاق بعد قبوله إباه » وإن قال قبل وطتبا : 
طلقتك واحلة وقبلت المال بافت بها وبقي الصداق لا ..: 
أو قال بعده : طلقتك ثلاثاً وقبلته طلقت ثلاثاً وبقي لاء ولا فداه 


تولب ليك 3 


( وآن قال + قبلت المال وطلقتك واحدة ) أو اثنتين أو ثلاثاً [ جاز الفداء 
وستقط عنه ) الصداق ( أيضاآ » وبانت ب ) تطليقة ( واحدة ) رهي الفداء ؛ 
(ولا ) يلحقبا الطلاق لآنها لا ( طلاق بعد قبوله إياء ) > أي العنداق » وقبوله 
فداء > والفداء طلاق بائن لا رجمي بلا رضاها » فضلاً عن أن يلحقبا في عدته 
طلاق ؛ ( وإن قال قبل وطئها : طلقتك واحدة ) أو اثنتين أو ثلاثا على ما 
قبل > هل ملحى التطليقات المقرونات والثلاثة المقرونة بكلام واحد قبل المن ؛ 
أو ذلك كله واحد قبل المس ( وقبلت المال بانت ما ) أو عا قال على قول 
( ويقي الصداق ) » أي نصفه ؛ ( لها ) لآن الطلاق قبل المس بائن لا عدة فيه 
احقها فمها الفداء » فالفداء بعده فداء من غير زوحة > ( أو قال بعده ) » أي 
بعد الوطء : ( طلقتك ثلاث وقبلئه ؛ طلقت ثلاثأ وبقي ) الصداق ( لها » 
و ) ذلك لأنه ( لا فداء بعد ) تطليقات ( ثلاث ) لأنهاأ انت من 4 وقل : 
تطلق وامدة إت قال : طلقتك ثلاث » بناء على أن الثلاثة التطليقات المقروتة 
بلفظ واحد تعد تطليقة وأحدة»وعليه فيصم الغداء“ويكوتلهالمال» والتطلقتان 
فمن طلاقها اثنان منزلة الثلاثة »والواحدة فمين طلاقبا واحد عتزلة الثلاثة أيضا» 
ولق بما ذدكر من الثلاث ما إذا طلقبا قبل ذلك تطليقة ثم عند الفداء تطليقة 
أو تطلقتين » أو تطلقتين قل ثم واحدة عنده . 


 ؟نوا‎ 


المال أو طلفتاك لدم فيو فذاء » وسقطل عنه الصداق 8 وإن قلام 


( وإن قالت : أبراتك من صداق على أن تطلقني ثلاثأ » فقال : قبلت المال 
أو طلقتك ثلاث ) أو واحدة أو اثنتان ( فيو فداء » وسقط عنه الصداق ) » 
ولا طلاق غير طلاق الفداء» فإت راجعبها أو تزوحبا جاز له لأن الطلاق لا يلحق 
الفداء » ( وإن قدام الطلاق وأختر القبول ) بأن قال : طلفتك ثلاث وقملةه 
( طلقت ثلاثأ ويقى المال ) لها لأن التطليقات الثلاث تبن المرأة مين" فلا ياحقبا 
الفداء بعدهن كا مر" » ومن فاداها بألف مثلاً على أن يطلقبا واحدة فطلقب ا 
ثلاث فلم ترض" ازمته الثلاث ورد إليها الألف »2 والفداء طلقة واح_دة ا'ائئة »> 
وإن قرط أنه ا رجعية على قول هو المشبور عند قومنا » وقيل : إن شرط 
فرجعية > وقبل : إن قاداها فطلقبا ثلاث رد فى ١‏ إن لى تكن لها رغبة في 
الطلاق » وإمت كانت ل برد لها » وقيل : برد لها مطلقا لأنها معسية يذلك 
إذ يظن” متزوجها أنبا تريد التحليل فتسيء' المشسرة لمطلقها فتحل للأول » 
قال العاضي : 


وموقع الثلاث في الخلم ثبت طلاقه والخلم رد إن أيّت" 
وإن خالعته على أن يطلقبا ثلاث فطاق واحدة فلا رد لما لحصول المقصود © 
وقل : فا الره » وقد اختلفوا في اشتراط مالا بهد : هل محب الوقاء به ؟ 
اختار بعض” أنه يحب » وما تقدام في تلك المسائل من أن الطلاق لا باحتى القداء 
هو الصحيح > وقبل : إن اتصل به لحقه فعليه لو قال : قبلته وطلقتك» أو قملته 


هجا 


وطلقتك واحدة فتطليقتات » وإت قال : قبلته وطلقتك اثنتين وقعت ثلاث ) 
واالمال له فى الصورتن » قال أبو زياد وأبو الساس العاني : إن قال : قيلت 
وطلقتك ثلاثا » أي بالفداء » وباثنتين من قوله ثلاث ووقعت © إحداهما ضائمة » 
ومعنى سقوط الصداق عنه أنه لس عليه أن يمطبها إناه إن لم يكن قد أعطاها 
إناه » وإت كات قد أعطاها رداته إليه . 


قال في د الديوان » : إن قالت : تركت ما لى علمك على أن تطلقني / يحجز له 
قموله إلا على الطلاق » وإن قمه وأبى فقدوله طلاق » وقمل : لا » حتى يقول : 
طلقتك > وإت قالت : تركته لك على الفرقة فقال : إن كان في العلل أن أقبله ولا 
أطلقك فقد قبلته ففداء » وإن قالت : رددته لك ول تذكر الفرقة ولم تكن 
بينبها مشاحرة» فقبل: ل يكن شيئا رالال له » وإن كانت بينها ففداء إن قبل» 
وقمل : لا حقى تذكر الفرقة» وإن أخذت منه صداقبا فقالت ؛ تر كت لك مالي 
علمك على الطلاق » فقبل » فقد خدعته فلا يدرك علبها شيئا لأند لا ثبيء لها 
علمه » وإن قالت : تركت لك صداق أو مالك على الطلاق وقد أخذت قبل 
فقبله وقع الفداء ويغرمها المال > وإن أخذت بعضاً فقالت له : تركت لك 
مأ لك حاز وله الماق وها ما أخذت »2 وإن ل تأخذه وقد ترركت له بعضه 
وقالت : تركت للك صداق على الفرقة جاز وصحم له كله غ» ولا فدرك 
عليبا شيثا , ظ 

وقبل : إن قالت : رددت ما لي عليك أو مالك أو مالي عندك أو مالي 
وقد أخذته قبل ففداء » وبرجع المال إليه » وإن قال : قبلت إن شاء الله » 
أو إن أصدت معونة أو قدم الشرط فيه ففداء » و كذا في تركت لك هذا الثور 
مثلآ فخرج لحنزير مثلآً فله قبمته على أنه ثور » وكذا إن تركت له هذا الزيت 


ام 


أو الخل أو نوه من الخلال فخرج خمرأً قفداء » وله قدر ذلك > وإن علم بذلك 
ففداء ولدس له قىء > وإن قالت : تركت لك ما فى يدي عليه » أو ما فبها من 
ذهب وفضة » أو غيرها » أو فى وعاء » أو دار أو بيت أو يطن حيوات أنثى؛ 
أو في الشحرة أو النبات من كمارء أو الفرع فقتّمل ففداء» ولو ل مخرج في ذلك 
شىء > وإن خرج ما ذكرت فله » وإن تركت له لخصدمة عبد أو أمة أو دابة 
:أو لبس ثوب أو سككون مسكن إلى معارم أو شفعة عليه لها على الفداء. وقبل 
وقم الفداء وله ذلك > وقبل : وقع وليس له > وإن وهبت له شفعة هي لها على 
رجل ففداء وهي له» وقمل: فداء وليست لهك وإن تركت له مضرة أو ما عليه 
من دين أو تعدية في مال أو بدن أو على غيره وقبل وقع له ذلك . 


وإن قال : أنت طالق على أن تعطبني كذا طلقت إن قبلت وعليبها ذلك ؛ 
وقبل : لا يكون علميا » وإن قال : أعطنيه > أو إن أعطيتشه أو جتني به 
أو أتيتني به فأنت طالق » فلا طلاق حت تفعل 6 وإن قالت : رددته لك الموم 
على أن تطلقبى غداً أو عكست فقتل ففداء علىها ششرطت» وإت قالت: رددته 
لك حين هَل الهلال فقبل / بقع حق يهل" » وفي : رددته لك الساعة على أن بقع 
الطلاق إذا هل قداء إن قبل على ما شرطت . 


وإن قالت : رددته لك على أن تطلقنى عند إتبان المطر أو أجل لا يعرف 
وقع الفداء في سحينه » وإن قالت : تركت لك على ثلاث تطليقات فقيل ففداء 
واحد > وقمل : ثلاثة اه بتصرف وزيادة دسيرة . 
أبرأت نفسي متلك» وقالت : نويت الطلاق > وقال هو: لم أنوه » لم تضسر”ها نيتها 


- 


وإن قال : بعت متنك طلاقك بكذا .فقبات قبل هو قداء ؟ وسقط 
عئه من الصداق مثل مأ باه به # وبقى لا ها فوق ذلك » وإن 
أكثر فلا تلرمبأ زيادة عل الصداق له , 


وها المقام إلا:إن صرح فا أرن لك الطلاق وطلقت نفسياء كذا قبل » 
واعل أن الظاهر الفرق بين قوها : أرأتك ما لى علسك وة-د قبِضت الصداق 
وكان المس » وبين قوكا ذلك رم تقبض ووقع المس فلا فداء في الأول , والثان 
فمه قداء» وذلك أنه لا ثىء لا عليه يعد القيض والمس»ولمل” أضحابنا اعتبرو| 
أن هأ قضنه قد كان فا قبل ذلك . 


١‏ وإن قال + بعت منك )2 أي لك» ( طلاقك ) أو بعضها أو تسمبة معينة 
كثلث ونصف وربع ( بكذا فقذبلت' > فهل ) ذلك ( هو فداء ). وجه كونه 
فداء أنه ملككبا نفسها بكذا » ا أن المفتدي يأخدذ كذا و ك-ذا رهو صداقها 
أو بعضه فتملك أمر تفسبا » وسواء كأت ما باع به هو نفس ها أصدقبا أو مثل 
أو غير ذلك من سائر ما يماع به ويشترى به قي سائر اليم .والشراء ( وسقط 
عته من الصداق مثل ها باعه ) لها ( به وبقى لما ما فوق ذلك ) ؛ وإن باعه نها 
عثل الصداق سقط عنه الصداق كله . ْ 


( وان ) كان ما باعه يه ( أكثر ) من الضداق ( فلا تلزمها زيادة على 
الصداق له) متعلق ب ه تازم » أي لا تازمبا له زيادة عليه أو نعت زيادة أو اها 
أو تازمها الزيادة في الك ويحتمله كلام المصنف على أن مراده لا تازمها فيا ببنها 
وبين الله زيادة وتلزمها الزيادة فما بينبا وبإن الله» ؤفي الح أيضا» وهذا المْلاف 
حار في الفداء مطلقا ؛ هل يحوز بالصداق وما دوته » أو موز يكل ما أزاد 


لا 


أو لا يجوز ببع الطلاق وليس ذلك بفداء ؟ خلاف » وإن قالت 
.له قبل الوطء : أبرأتك من نصف صداقي أو ما أصدقتتي أو مالي 
عليك فقبل بقى لا من صداقبا ربعه ولا لما غير ذلك ؛ 


الزوج ورضيت به المرأة ولو كان أضعاف ما أصدقبا لأنا في ملكه كسائر مأ 
ملكه » فله أن يشترط ما شاء من الثمن » وإن لم تقبل فبي زوحته تؤهر هي 
وهو بالإنصاف في العشسرة ( أو لا يجوز بيع المطلاق ) للزوحة ولا لغيرها ؛ 
(و ) إن سم ف( ليس ذلك ) اليم ( بفداء ) رلا اط لاق ؟ ( خلاف )»2 
والظاهر عندي غير ذلك 4 ؛ وأنه إذ! قال: بعته منك أو لك بكذا أو ل يذ كر 
الثمن وقع الطلاق لا الفداء » قبلت أو لم تقبل » ولا من عليبا * لآن قوله : 
بعمه 6 إبقاع له ولا مهرد له بعد وقوعه بتر كه ولا بعدم قنوله ولا عن له دعد 
وقوعه > وإن أراد عله الثمن وكونها في التخير قال : إن أعطيتى عله كذا 
به لك ونحو هذا » وإن باعه لغيرها على أن يطلقها غيره لمعاوم أو إذا شاء 
غيره ففي جوازه قولان »> ففي ببع الطلاق أقوال المنع والجواز > والمنع لغير 
الزوحة والجواز لما » و كذا هبته والاستئجار به والتصدق به وتحو ذالك لغيرها 
أو للها. 


( وإن قالت له قبل الوطء : أبرأتك مسن نصف صداق أو ) من نصف 
( ها أضدقتني أو ) من نصف ( ها لي عليك ) من الصداىق ( ( فقبل بقى لها من ) 
حامل ( صياقها وبعه ) » لآن شاش اشر ترف الصسداق » ا حل 
صداقها قبل المى » وقد تر كت له نصفه وتصف النصف ريع » فلا روسع 
وله ريم » ( ولا ) يبقى (لا ) أو' له ( غير ذلك ) إلا إن دل علببا بعد » 
فإن ها تصف الصداى الكامل مم ذلك الربع ؛ فذلك ثلاثة أرباع الصداق » 


يابو ا 


وقبل : إن قالت : أبرأتك من نصف مالي عليك بتي لها الربع , 


ولا يبقى لها شي إن قالت : من نصف صداقي أو ما أصدقتني , 


وإن قالت : أبرأتك من ثلث مداق » أو ثلث ما أصدقتنى ؛ أو ثلث مالى 
عليبك » فقيل » فاه خمسة أسداس الصداق الكامل ؛ ولما سدس > وهكذا > 
( وقيل : إن قالت ؛ أبرأتك من نصف ما لي عليك بقي ها الربع ) من الكامل 
أو من ثلث ما لى عليك بقي لا السدس وهكذا » لأنه ليس لها عليه قبل المس 
إلا نصف الصداى » ( ولا يبقى فا ثنيء إن قالت ) : أبرأتك ( من نصف 
صداقي» أو ) من نصف ( ما أصدقتني ) على هذا القول » لأن الصداق كله يسمى 
صداقها » ويقال : أصدقها إناه واو لم تستحق قبل المس إلا نصفه » 
فحمل كلامما على إبرائه من النصف الذى لما بالعقد » لآأتك إنما تبري 
إنساتاً مما ملكته فقط » وهي ملكت نصف الكامل » ومسألة المصنف في مسا 
قبل المس . 

وق 3 الدوان » : إن قالت : تر كت لك صداق على الطلاق إلا كذا 
منه جاز » وهو تُخلّْع » ويبقى لحا ما استثنت > وكذا ني : تركت لك كذا 
منه عله > فإنه يصح له ماعر كدت » وإن / يمسها فترا كت له ما طنا عليه على 
الطلاق جاز ؛ وص له كله ووقع الفداء » وإن قالت : تر كت لك نصفه عليه 
قبل المى فقبل رجع كله إليه » وقيل : له ما تركت ققط » وقيل : يقسم معها 
ما ببدها ويصح له ما ثر كت اه . 


وإث قالت المرأة لإزوحبا: صداق لك هبة على الطلاق فيقي بوها أو أقل أو 
أكثر. فطلقبا فبو برىء من صداقها » وإن ل يمسبا كان بريئا على ما مر من الأقوال 


716 سد 


وإن أبرأته منه فإذا هي حر مته فاد فذاء ع ولأ صذاقبأ إن مس ء 


وإن قبضته منه قتلف فافتدت 


والتفاصل آنفا ( وإن أبرأته منسه ) أو من بعضه © مس أو ل يمس ( فإذا هي 
محرمته ) بنسب أو رضاع > أو رمة عنه بزنى بها أو بأمها أو بنتها أو بزنى 
أببه بها » أو جده با » أو نحو ذلك ما حرم المرأة من الزنى » أو مرمة عنه 
بلعان © أو بانت عنه بثلاث تطليقات أو بتطليقة أو اثثتين فيمن تحوم بواحدة 
أو اثنتن قبل أن تنكم زوجا غيره أو خررجت ماع الدثير أو اير ذلك ؛ 
والحاصل ألما حرمت عنه للابد أو بانت حتى تنكم غيره ول يعم هو ولا هي 
بذلك لبعدها عنه > أو بسبب مغير لها أو عل ول تعلم هي به ( فلا قدام ) بينها 
لآن الفداء إنما يكوت من عقد صحيح موجب للنكاح أما إذا فسد قلا حم له 
علمها فضلاً عن أن تحتاج في التخلص عنه بالفداء » بل هي ذاهمة عنه بلا فداء 
( وها صداقها إن مس ) لأجل المى > وإلا قلا نكون لهأ ثصفه لآن نصقه 
تستحقه بالمقد الصحيح > وإت علمت ومسبا بلا ! كراه فلا صداق لها سواء 
عامت قبل العقد أو عنده أو بعده » إلا إن ل تعل إلا بعد مأ مس , 


وكذا إن طاقبا ثلا ؟ أو بائة؟ أو حرمت عنه بوحه بعد النكاح ثم افتّدت 
منه > فإنه برد لما ما افتدت به » وإن طلقها واحدة رجعية أو اثنثين ثم افتدت 
منه ثبت له ولو ل تعلٍ بالطلاق لآن له الرجعة > وإن عامت وأتكر فافتدت فلها 
الرمجوع فى الصداق لأث لها أن تقول : افتديت مته غغافة أت يطأني حرام » 
وإن رأى أحدهما الآخر بزنى ووقع الفداء صح له المال » ولا قداء إن ارقد 
أحدها أو كلاهما . 


١ه‏ ) المندائ ( إن قبضشته ) المرأة ( منه فتلف فافتددت ) الى هي زوحه 


ايا ل 


به ضمنته » فإن أهلكته ولم بعل ثم افتدت منه به صفدت وأجبرت 
على غرمه » وإن عل أزمبا حتى تؤديه له » ومن أصدق دتائيراً 
وحيواناً أو أشجاراً لم يلزمبا رد ما أكلت من غلة وربح » وإن 
كثر في قذاعء واا.ء اال ءءء اء 


تحقيقاً ( به شمئته ) يأن تعطبه مثله إذا أمكن المثل وإلا” فالقيمة وأجيزت » 
ولو أمكن وإن تركته لا لفداء جاز » لكن يبقى هل تصفد حتى تعطيه ؟ وفي 
ذلك تفصيل أشار إلمه بقوله : (فإن أهلكته وَل يعلم )زو جبا بإهلاكه (مْ اقتدت 
مند به صفتّدت ) قدت بالخديد » يقال : صفده وصفدء بالتخفيف والتشديد ؛ 
وأصغده قمده » واشتبر أن اصفد ععتى أعطى > وصفد بالتشقيف يعتى قسسّد 
وأوثق 4 وعليه السعد » ( وأجيرت على غرمه ) إجالاً بتبديد وزجر > فإن 
قالت ؛ هو كذا و كذا ولا بان له أعطت ما أكرت به ؛ وحلفب ١‏ إن ادعى 
الزياده » وإِما تصفد وتحبر لآنه / بعلل بفناء فقبل الفداء وهو قد فني فكان ذلك 
كالتدلس منبها إذ كان يتوه أنه موجود © وإلال تسمح نفسه بالفداء » وهذا 
ولو كان هو الذي ابتدأها يطلب الفداء » لأنها لما وافقته إلى ما طلب توم أنه 


مو -حودث 0ه 


( وإن عام لزمها ) طلبها مد ( حتى تؤديه له ) بلا 'صفند ( ومن أصدق ) 
ها ( دناتيراً وحيواتا أو أشجارأ ) أو أرضاً أو مسكنا ونحر ذلك ما له غلة 
ولو بإكرائه إلى يازميا ردها أكلت ) أو أفنت أو قبضت ( من غلة ) كلين 
ومار ( وربح ) مثل أن تبيع ذلك الصداق وتريح قبه » ثم رجم إليبا وجه > 
ومثل أن تتسر بالدراهم والدنائير ( وإن كثر في فداء ) متعلى بازم أو برد (و) 


إنما لم يازميا لقوله مَلث : (« الخراج ) أي ما يخرج من غمذة ونموهأ وهو ضد 
الدخل ( بالضمان » ١0)‏ الماء للمدلمة داخلة على المموض أو المعوض عنه > لآن كلا 
من الشيئين بدل من الآخر > فكأنه قال : الخراج عوض عن المْمان الذي قد يازم 
المستغل بالإتلاف أو التلف : أو هي سببة أي إِنما ثدت الراج لاستغل يسبب 
الفمات » وعليه صاحب القاموس إذ قال : وقوله ملو : المتراج بالفمان > أي 
غة العبد لمشتري يسبب أته في ضانه » وذلك أنه يشتري عبدأ ويستغل زماناً 
ثم يعثر منه على عمسب دلكسه المائع يه فله رده والرجوع بالثمن > وأما الغلة التي 
استغلبا فبي له طبية لأنه كان في ضمانه » ولو هلك هلك من ماله 1ه . 


وليس العيد والشراء والعيب قبوداً > بل أمثلة جاء يا بلا أداة قشل » 
ويأتي كلام إن شاء الل في محله على ذلك ؛ والحديث ظاهر في أنها لا ترد الغلة 
والريح ولو كانا موحودين حال القداء » وهو كذآلك 4 وما كان من غلة على الشحر 
غير مدرك حال الإصداق ترده للزوج حال الف داء لأنه مثل أغصان الشجر 
وسعف النخل > وما أدرك فلا ترده إن أفنته قبل الفداء » وترد مأ بقي منه 
إذا كات مدر كا حال القداء أو غير مدرك > وقم لى : ترد إليه ما كان في حال 
الإصداق غير مؤبّر » وما كان موّيراً فلا ترده . 


( وفي النسل ) ولو تسفتل ( قولان ) الأضح عندي أنه لا يازمها رده لآنه 
ليس ما أعطاها بل حدث بعد > والصداق نا أعطاها إياه للانتفاع » فكل ما 
تقلككت به مفنه وليس نفسة قبو لها » إلا إن كان الولد في يطن الحموات سمال 


() رداء هسم وأبو داود والسيبقي , 


2 _ 


الإصداق فله » وفها ولد هذا الولد ولو تتَسَّفئّل القولان ؛ وإذا كانت لا ترد إلمه 
انشعر والصوف مم أنهما من نفس الحموان > فأولى أن لا ترد له ما ولدت لأذه 
لس هنبا »> بل دخل اماء وخرج صوانا » إلا ما قد يكون من ماء الأثنى ؛ 
ولايعتير » وإن أخرجت الشحرة أو النشلة قسلا بعد الإصداق فتزعته فلبا » 
وقبل : ترده فى الفداء » وما كان قمبا حال الإصداق فلِه» وكناهاأوهدقى 
حاله ولو لينا في ضرع » وفبم من قوله : إن أملكته أنه إن هلك بآت من قبل 
الله لا تغرمه » و كذا إن هلك عالا تغرمه كأسد وحائر ؛ وإن ملك من تقدر 
عليه شرعته . 


قال في « الديرات » : لا يتجوز الغداء مخلاف الصداق إن وحد » وبحوز 4 م 
5 إن تلف بقدره » فإن نقدأ أو مكيلاً أو موزوتاً أو أصلاً فثك » وإرن 
عروضا أو حموانا فالقممة » وإن افتدت يخلافه مع وجوده » صح ولا شيء له ؛ 
وقيل : ل ما اقتدت به بقدره » وإن م يفرض وا يس واقتدت ص" أو طلا 
أو لا فداء إلا بال ؟ أقوال , 


وإن افتدت ماله أو مال غيره أو با في يدها بتعدية أو غيرها أو ببع قأسد 
صم » ولا شيء له إن عم » و إلا فعموض ذلك »> وإت أتلفت الصداق ولو إلبه 
بنحو بسع أو هبة فالعوض »4 وقيل : تقيّد حت تغرم ذلك » وإن أعطته له بلا 
عوض ل يدرك شيئا إن اقتدت» وإن زال الأصل من يدها فبو أسحق به ولر عل ؛ 
وتغفرم عوضه أن ملكته إيأء » وإن غيّرت الصداق أنغذه إن عل » و إلا أخذه 
ونقصانه أو عوضه > وتدرك ما زادت كصبغ » ولا تدرك ما تعدّت في الصداق 
وما أطعيته » وتدرك ما زادت فنه من ماطا أو أصلحته به » وإن اقتدت بمأ 
أصدقها منحموات أو غيره غائياً أوصلته إلمه إن لم يعم يفميته و إلا أدر كدحيث 


0 


أسكه فيبها » 


كان » وازمب ا غرم النقص » لا عب حدث عندها » وإن كان رقيقا ففعل 
موجب تلفه أو بعضه فافتدت به ول يمل بذلك فالجناية من مالها » ولا يفوته 
نيم مما أصدقبا © وإن هرب أو غصب بلا عله فافتدت به رداته أو غرمت 
قبمته » وإن عل أدر كه حيث كان » وإن قتل أو جرح فالقود أو الدية إليها » 
وتغوم له قبمنه » وإن أصدقبا أمّة“وزوحتبها وافتدت با قمل أن تمس الأمة ثم 
مست فصداقها للزوج » وما وصلبا من صداى أمّتها أو يزنى قبل القداء فلبا ؛ 
وإن فعلت بالصداق ما لا بزية من ملكبا كرهن وتمويض واستتجار وبيع 
خمار وإعطاء معلق > وقام بعينه فالزوج أحق به , 


قال الشخ يحبى : إن غرست أغصاناً من الشجر التي أصدقب ا في أرض 
الصداق أيض) » فقمل : هي لها »2 أعني الأغصان »> وقبل : له » وأما الفسائل 
الى غرست عن تخل الصداق في أرض الصداق فله اه بإيضاح . . 


وإذا ثبت ها الأغصان في أرض الصداق في الصورة المذكورة ل يدرك عليه 
نزعبا » وله قئمة ها تحتاج إلمه من الأرض »> وتؤخذ بنزع الفساد لأنبا لها . 


وى ه الديوان » : أشار إلبه المصنف بقوله : ( وإن تزعت تملا أو شجرأ) 
أصدقبا إياه من أرض كانت فبها » سواء أصدقها الأآرض مم ذلك النخل أو 
الشحر 4 أو أصدقبا ذلك دون الأرض © وسواء أصدقبا ذلك التخل أو الشحر 
فقلمته » أو أصدقبا غخخلة أو شحراً فقلمت منه غصوناً وفسائل ( فغرسته 
بأرشها فاقتدت منه أمسكه فيها ) ظاهره أنه لا يعطمها قبية عا محتاج إلبه 


00 


وقبل : ترد عليه العوض وتمسكه » وإن أصدقبا أرضاً فعرست 
بها غروماً أو بنت بناة؛ فإن عل بذلك فافتدت منه أخذ الأرض 
وأسسكت هي غروسها أو ناءها فيبأ » وإن لم يعلم أخذ الأرض 
وما فيبا وأعطاها قبمة ذلك » وقيل : هو عير في إساك الأرض 
دون غرس وبناء » وفي أذ العورض » وإن كان الغرس والنقض 
من الأرض أخذها وما فيها بلا رد شي 


التخل أو الشحر من الأرض * قلت : بل يعطببها » ولكن إن ماتت الغرسة أو 
النخلة رجعت إلبها أرضها »> و كذا فما بعد ( وقيل : ترد عليه العوش ) وهو 
المثل كا مر » وجازت القيمة ( وتمسكه »2 وإن أصلقها أرضأ ففرست هما 
غروسا ) غرس حر أو غرس تخل ( أو بنت ) يسا ( بناء فإن عام بذئك ) 
الغرس أو المناء ( فافتدت منه أخذ الأرضش وأمسكت هي غروسيا أو بناءها 
قيها ) بلا قبمة لعامه > ققبوله الفداء مم عامه با فملت في أرضه تقرير لما فعلت 
قمبا » فاو سّاء لشرط إؤالته حين أراد الفداء » وإن ماتت الغروس أو النخل أو 
طاح البناء وزال أصله رجعت الأرض إلبه ( وإن لم يعام أخذ الأرض وما فيا) 
من غرس أو بناء ( وأعطاها قيمة ذلك ) الذي فبها وحاز مث » ( وقيل ؛ هو 
فير ) وإن / يعم ( في إمساك الأرض دون غرس وينئاء وفي أخْدْ العوض ) 
عوض أرضه وهو مثلها » وجازت قبمتبا ( وإن كان الغرس والنقش ) كخئب 
وححارة وطين ( من الأرض ) التى أصدقها أو من أرض أخرى أصدقبا أيضاً » 
أو من ماله ودخلا بدها حق ما أو تعدية أو غلط ( أخنها وها فيبا بلا رد ثيء 


194 سمه 


لها » والح على عل ذلك إن رده طا عل المراجعة . 


لها) إلاها أعطت أجرة لبان أو غارسفلبا » وقيل ؛ لا » لآأثه بدل من تعنشها 
بنفسها ولا عثاء فا اه > كلام م الديوان » يزيادة وإيضاح > وقد جمع بينه ونان 
كلام الشبخ يحبى حمل كلام الشخ محبى على ما إذا عم وكانت الغصون والفسائل 
من ارج * أو أراد بالفسائل الصغار مانغرس مطلقا ؛ ولا يفسد بالقطم » 
وأراد بالأشجار الى غرست عن الأغصان ما كير واستقل » ويفسد بالقلع 
نخلاً كان أو غيره ( والحم على ذلك ) كله من قوله : ومن أصدق دتائير > إلى 
قو له : بلا رد سشىم ولا( إن ) جم إليه بالقداء » فكان ذلك * ثم ( ردء ها على 
المراجعة ) 


وإن قملت سسطلاً لصداقبا فافئدت به ودقعته إلمه ومثل » وإن قفى مهفا 
خلاف ما أصدقبا أدرك عليبا ما أصدق » وقبل : ما قفى » واقتصر عليه 
الشمخ عامر في كتاب الشفعة » قال : ترد مثل ما أخذت ؛ وإن كان قائا فلترده 
بسنه > قال : فإن قال قاثل : فالفداء فسخ نكاح لا طلاق > قمل له : ولو كان 
طلاقا قلا يدرك الزوج على الزوجة في الفدام إلا ما أخذت » لأن الزوج لا يحل 
له أت يأخذ فوق ما أصدقبا لقوله لتر : م أما الزيادة فلا » 23١‏ > وذلك في 
الفداء و.حديله مشهور اه , 


وإن أصدق لها نمو لباس فنقص بليسها ل تغرم له النقص لأن الليس من جملة 


, وداه أبر داود وابن حبان‎ )١( 


#009 لس 


الاتتفاع أه ؛ كلام 1 الدوان 4 بزيادة كبذ! الكلام الأخير؛ وإت افتدث يغصوب 
أو أبّى أو مشرف علىهلاك أو تلف صح » وما له إلا ذلك إن عل: إلا فالمثل 
أو القسمة » إلا المشرف على هلاك أو تلف فا له إلا هو ولى لم يع -لٍ إن كان 
هو ما أصدقبا» وإلا وقد عل فكذا » وإن لم يعل فالمثمل أو القمة بصحيح» 
والله أعلم . 


سس ايا" سد جا -الثيل - م8١)‏ 


باب 


للم فداء ببعض الصداق , 


في الشانع 


وإنما قلت ذل-لك مع أن أكثر الباب فى غير الخلع لجمواز الترحمة لشيء مع 
الزيادة عليه ؛ ولو كان أقل من اأزيد » أو أراه: باب في أنواع من القداء ولو 
قال : فصل لكان أولى ( ( الخلع ) بضم الاء لغة :- الترك > وثرعا : ( قسداء 
ببعض الصداق ) وتقدم غير هد! » وهو ظاهر فى أن القداء لا ينحصر في كل 
الصداى إد عدر بوقوع الفداء بدعض الصداق» فالفداء أعم مطلقاً» واللم أخص 
مطلقا “ كل شلع قداء “ وبعض القداء <لمم ؛ وق القاموس : الخلم بالفتم : 
37 ( إلا أن في الخلم مبة » وااهم : طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها اه 

هذا شرعى , 


نوات 


فإن أبرت زوجبا مته لا بنداء ثم افتدت منه بهل يلزمبا إنلم تقضه 
له في حق» ومن قال أرجل : أرأتك من صداق امرأتك فلانة فقبل 
ذلاك مذيأ 0 الفداء طلقت » 


( فإن أبرتت زوجبا منه ) أو منبعضه أي تركته أو بعضه له يوبة أو صدقة 
أو هدية أو أعطبة ( لا بفداء ثم افتدت منه به ) أي بالصداق أن قالت : 
تركت لك صداق على الفرقة » أو أعطبته على الفداء و نمو ذلك * وقد تركته له 
وخرج من ملكها قبل ذلك (لم ينزمها غرمه ) ولا غرم بعضه الذي أيرته منه 
إن أبرته من البعض »> ( إن لم تقضه له في حق ) له أو لغيره كانتصال من مال 
الناس وأنواع التماعات كديْن وأرش ومائر التباعات بتعدية أو بفيره ا 
ولزهه طلاى » ومن قال : بقع الفداء ولو بالآمال » قال : ازعه فداء » فإن كان 
إبراؤها إياه قضاء ل عليها غرمت مثله أو قممته أو مثل البعض أو قبمته إن 
أيرته من البعض فى حق » والظاهر عندي أنه إدا اّدت هنه به وقد تر كيه له 
قل ذلك بلا قداء »> فإن الفداء يقع بل أو قسمته فيحمل لامها على حذف 2 
أي بثل صداق أو بقيما صداق » ولو ل تقضه له في حقى ؛ وسواء فيا ذكره 
المصنف كان الصداق عندها أو عتده > أو فى ذمته أو عند غيره “أو قي ذمة 


غيره » وك البعض كحم الكل . 


( وسن قال لرجل : أيرأتك من صداق امرأتك فلانة ) سواء قال على القداء 
أم لا» لكن الزوج قبل على القداء يا قال ( فقيل ذلك ) منة بدلاً ( منها على 
الفداء طلقت ) بائنا لا مد لرجعتب ا إلا برضاها 6 ولو كان القائل من لا يصح 
فداؤه كطفل أو مجنون أو عبد ذكراً أو أنثى » لآن الطلاى رقم بقموله ولو لم 


دق ما 


فإِنْ أحاززت لؤهها 5 وكا الصداق له بالفداء لا إن ١‏ حر و شي 
على صداقها وازمه الطلاق بائتاً بقبوله فلا يتوارثان في العدة » فإن 


أرادا ر حدعة جل دأ نكاما ؛ وحوز فسبأ بلا ديد ع 


يصح الفداء ( فإن أجازت ) زوجته ما فمل غيرها عنبا ( لزعها » وكان الصداق 
له بالفداء ) ولا بقع عليه إلا طلاق واحد »> ويدر كه على من شاء منبها » ولا 
بدركه عليبا! القائل إن أعطاه علبها لأنه متبرع به > ولا يدر كه الزوج على 
كطفل أو بجتوث قائل : أبرأتك من صداق امرأتك ( لا إن لم تجزء وهي ) إذ م 
تحز ( على صداقها ) ولا يدرك على القائل شيئا ( ولزمه ) في ( الطلاق ) 
المذكور أولآ في المسألتين ( بائدأ بقبوله ) لآنه إنما قبل على القداء ولو لم يصح 
الفداء » والفداء طلاق بائن » وإتما لي يازمه فداء بل طلاق واحد » لآن الطلاق 
الواقع بقبوله بائن فلا يلحقه الفداء في عدته 6 ولآنه لا يقعان بلفظ واحد ( فله 
يتوارثان في العدة » فإن أرادا رجعة جددا نكاحا ) ولو فببا > ( وجوز ) 
أن براجعها ( فيها ) تائب فاعل جوز > أو ناثب الفاعل ضير الرجوع » أو ضير 
التراجم المفبوم من رجعة ( بلا تجديد ) النكاح > وهذا إطناب لأت الرجمة داعا 
بلا تحديد نكاح» إلا إن أراد الرجوع اللغوي والشامل للرحءة بلا تحديد نكام» 
فقال : بلا تحديد ولا مانع من أن يريد بلا تحديد صداق » وذلك إن أرادت 
بناء على جواز مراجعة الفداء بلا ره صداق إليب ا > والائع يقول : لا تصح 
مراجمة الفداء إلا يمال . 


قال أبو العياس أحمد بن جمد بن بكر رضي الل عنيم : لا يصمح الخلع والقداء 
إلا مال » و كذ! المراحعة قمها » وقمل : دصحان يغدرم 1ه . 


لت 


ومن تزوج كطفلة فأبننه من صداقها على الفداء فَمَرِله لزمه الطلاق 
ائئاً ولأ صداقرا 3 ولا 0 فعل ولد كجتونة ولا انتداء ولي 
أو خليفة لا إذا لم تميزاه بعد بلوغ أو إفاقة ؛ 


وهنا لبس في جبة الزوج صداق يشبد برداه للمرأة وبق ذلك إن شاء الل » 
وإن قال : أبرأتك من صداق زوجتك 4 ول يقل فلانة » ول تككن له إلا زوجة 
وإأحدة » فالحم هو ما ذكره المصنف 4 وها ذ كرته 4 وإن كانت عنده زوحة 
أخرى فصاعداً أو ل ينوا واحدة معبنة اعتزهها مع » واعتزهن وحقى الفداء 
فيا أو هن ثم راحم من شاء أو كلبن » و كن أو كانتا عنده على تطليقة واحدة » 
ولا براجعون إلا برضاهن > وإن نويا معآ واحدة فالمك كا ذكرناه عند التعرين » 
وإت وى الزوج واحدة وقد نرى القأئل غيرها وقع الطلاى على التي وى الزوج 
لا القداء . 


( ومن ترُوج كطفاة ) أي مثلها وهو الجنونة والآمة فكأنه قال : من تزوج 
طفلة أو يجنونة أو أمة ( فأبر“ته من صداقها ) أو بعضه ( على ألقداء ثقبله 
لزمه الطلاق بائنأ ) بقبوله » فلا يتوارثان في العدة » ولا برجع إليها بنكاح من 
نو وما ولو فى ألعدة » وحورت المراجعة فمها على ماهر انف » وقمل : هو 
أملك ملك ببا ل وقمل : إن علق إلى أسسبا جاز إن أجازه » وإن ل يكن أب 
فلا شيء يذلك ( ولما صداقبا) كملا ( و ) ذلك لأنه ( لا يصح فعل طفلة 
سجنونة ) وأمة في الفداء والخلم ( ولا افتداء ولي ) ولو أبا ( أو خليفة ) أو 
خلعه ( نما إذا لم تجيزاء بعد بلوغ أو إفاقة ) ولا افتداء أَمَةَ بلا إِذْن سيد واو 


3 


وإن افتدى لطفلة أبوها به فلم تجزه بعد البلوغ أخذته من زوجما 
ورجع 4 على الأب » وقيل : فعله عليبا جائر تام 


بالغفة » فإذا افتدى الولي ولو أبا أو الخليفة أو خالع عليب) ل تنزعا من أبدي 
زوجمها مالم برضا » ورضاها طلاق »> وصحت إجازتب) بعد باوغ وإفاقة ؛ 
ولا خير بوطتبا وتمتكينها أنفسها للزوج و كذا بالغة عالقة لحنت بعد تزو بج 
وفودي أو "شولع عليها حال حنون . 


( وإن افتدى لطفلة ) أ مجنونة ( أبوها به ) أي بالصداق أو شالع عليها 
ببعضه ( فم تجزه بعد البلوغ ) ) أد الإفاقة ( أخذته مع زوجها ورجع ) 
الزوج ( به على الأب ) لأن الآب تراك صداق بنته زَوجبب! > وقمل الزوج 
فأمسكه * فإذا بلغت فل تمز ذلك ورجعت فى صداقبا » غرم له أبوها ما ترك 
له » ولم دتم ترا كه برجوع القت فيه © ومثل الطفلة المجتونة وأو بألغت © ووقع 
الطلاى من حين رمي الزوج بالفداء من الأب ولا ينتظر به الملوغ أو الإفاقة 
وقبل : إذا وقم الفداء بين الآب » أب الطفلة أو المجنونة وبين زوحها > م يقع 
فداء ولا طلاق » وتعزل عن زوجبا حتى تبلغ أو تفيق » فإن أجازت كارن 
الفداء لا الطلاق > وكذا الولي »> وكذا إن فادت الطفة أو المجنونة زوحيا 
وقبل” و كذا الصماء والمكاء إذا فاداهما زوجه) وحده أو مع أب أو ولي أو 
غير ها ينتظر بها السماع وانطلاق اللسان > أما إن عامتا الكلام والرد بالإشارة 
أو بالكتابة فيا كالمتكاءة السامعة . 


( وقيل : فعله ) أي الأب ( عليها ) أي على طفلته و كذا يجنوئته ( جائز 
تأ ) قإدا فعل وقبل الزوج حرجت بالفداء وهو طلاق » لا بطلاق غير القداء ؛ 


ركه 18 سم 


وعليه الغرم خا : وجوز علببا غير إن رأى صلاحا لماء 


فل الراجعة على هذا القول في العدة برضى الأب ( وعليه ) أي على الأب 
( الغرم ها ) فيا رد لزوجها م في إتلافه إن أ كل صداقبا أو بعضه فيا بينه وبين 
الله » ولا تنصب خصومة بين الأب وينته إن أكل صداقبا ولو كانت بالغة عاقلة» 
أو أعطاه لغيرء 5 هنا » وقمل : موز فعله فى صداق بنته إن احتاج بعد تزعه » 
وقمل : ولوقمله » وقبل : تجوز إن كانت طفلة أو مجنونة ولو لم حتج » وإلا 
فبادتياج . 


وعمارة بعض إن أبرأ زوج صغيرته من صدافها ففي براءته شخلاف 4 وإدا 
وهب هبر بنتّه لغيره فالأكثر أثه لا يحوز له» وقيل: بأن الماك ينصب الخصومة 
بينه وبين بلته فى صداقبا “* وهو ظاهر قول قى تنكام ١‏ الديوات » إد قال ؛ 
وقمل : تدر كه على الأب . 


(وجوز عليبا ) أي على الطفل و كذا الجنونة مع الغرم لحا ( غيره ) أي 
غير الأب من الآولماء » والخليفة والوصي في الفداء والخلع كالآب إن لم يكن أب" 
الأب ومن الإهام أو الماعة أو القاأضي ونحوم إن / يكن أب ولا ولي ولا خاءفة 
ولا رصي ( إن رأى ملاحا لها ) وأجازت المااكمة للب فقط أن يضم من 
صداق ينته النكر ما براه مصلحة لما » وله أن يتركه للزوج جميعا قبل المس > 
وله أن نؤخره » وأما أن يضعه كل بعد المس فلا إلا على الطلاق » وقيل : تجوز 
بالنظر » قال الله تعالى: ل أو يعفو الذي بيده عقكدة النتكام ©" ؛ قال مالك : 


)١[(‏ سورة المقره : با ؟ إلى 


يق ايام سم 





هو الأب والسد ؛ وقال أنو حشيفنة والشافعي : هو الزوج يكل الصداق > 
كال العاصمى : 


وللآب ال ترك من الصداق ‏ أو وضع البكر فى الطلاق 


وقالت المالكية : يفي على الطفلة والجمنونة والمكر السالغة قداء* الأب » 
ولا تحد الرحوع “ وأنه لا يصح قداء النككر واو بالغت » إلا بإذت الاجر » 
وهو أبوها » ولا يمفي على الثيب إلا بإذنها > قال العاصى : 


والمكر ات الأب ليا تختلم إلا ادن سمأ سجر وعلسمم 
وحاز إن أبا علمبا أعئل كذا على اليب :يعد الإذان له 


ولا يصمم قداء؛ البكر عند ابن فتحون إلا بإذن وصبها > والثيب السفسبة 
لا يصح فداها بلا إذن أو يصمح ؟ قولان > وقيل : يصح فداء الوصي عن البكر 
بلا إذث ؛ وقيل : يصح إن / تبلغ » وقيل : لا يصح قداء مطلقاً » وجعل دمض 
البككر المدخول بها إذا / تطل إقامتها كاليككر غير المدخول .ا » ولا بيصم 
الفداء عن البالغ واو مسجورا إلا بإذن » وقبل : يجوز لأبيه » وجاز على غير 
البالغ من الأب والوصي » وقيل : لا إلا بيعوض * قال الماصمي : 


و اهتشع الاسلمع ص الخحور إلا بإدئنهة عصسلى المشهور 
والخللمع جائز على الأصاغر مع أخذ شيء لآب أو حاجر 


ساءمع ب 


ولا يأزم طفلا أو مجنوناً فداع , ولا إصدم مثبا قبول ولا طلاق 
وإن يخليفة أو ولي » 


د ىف د 


أي اوصي » وإذا فاداها إصلاحاً لهام يضمن صداقبا ( ولا يازم طفلاً أو 
مجنونأ فداء ) ولا خلم ( ولا يصح منها قبول ) للفداء أو الخلع ( ولا طلاق 
وإن مخليفة أو ولي ) واو أب أو وصي أو نحو إمام وجماعة وقاض » وقيل : 
فعل الأب ماض عليه » وقبل ؛ يفي عليه فعل غيره ممن ذكر إن رأى صلااحاء 
وقال أو العياس : جوز فعل الأب لا الخليفة » ورخص للخليفة قف فداء أو خلع 
إذا كان لعذر > ومثل الطفل والحنون الأبك والأصم »> ومثل الطفلة وامجنونة 
الصباء والبكاء في أحكامبم كلبا عند بعض »© أما إذا كان يفهم من كان كذلك 
بالإشارة أو بالككتابة فبو كن بتكل بلسانه » وعلى الجواز في تلك الأقوال يحوز 
بين أبها وأيه 4 وبين أب أحدهما وخامفة الآخر أو وصنّه أو وليه أو نحو 
الإهام » والصحيم أنه لا قداء ولا خلع إلا بين بالغين حرين عاقلين مريدين لا 
بكره أحدهما » وف المراهق والمراهقة قولان . 


وإن فادى أو شالع رجل زوحته البالة بلا إذنبا فلاس بشيء » وقيل : 
طلقت ولا فداء » وقمل : يعلى إلمبا إلى إجازتها ' وإن افتدت منه بلا إذنم 
علق لإحازت» > وحجاز القداء والخلع من مريضين ومعلين »؛ والشيم الفان 
والعجوز وقائم عليه المبحر 3 سفينة ؛ وصحبط به تحريق أو ماء > ومشرف على 
دوت جوع أو عطش أو حر أو بوت أو بغير ذلك »> وحامل ومصاوبو جروح» 
ول هن ترجع أفعاله للثلث يخوف الموت عليه ما عقل > ومحرم حج أو عمرة أو 
بها » أو معتكف كالطلاق > وازمت السكرات عن طلاق وفداء وغيرها ما 
عقل ؛ إلا إن زال عقله » وقمل : لزمه الطلاق ولو زال . 


ومن أمر رجملا أن يتزوج عليه امرأة بمعلوم ففعل بأكثر لا بحل 
الأمر حتى مس من المأمور ما زاد » فإن وقيع فذداء أخذه 
الزوج منه ولزم رده لا في الارتجاع » وقيل : لا تدخل تلك 
الزيادة في الفداء وأزمبا ما أخذت منه فقط » والمضمون إنما 


م لماء 





( ومن أمر رجادً أن يتزوج عليه امرأة ب ) صداق ( معلوم ففعل باءكثر 
لا بعام الآمر ) أي لا مع عامه ( حتى مس شمن المأمور ) عن الزوج لامرأة 
( ما زاد ) م مر في محل » وإنما أعاده ليرتب عليه قوله :( فإن وقع فداء أخذهء 
الزوج منه ) إن إٍ تأخذه منه الزوحة » وإلا أخذه منها » وذلك لأنه تم به 
النكاح لازوج وجعله من جإة الصد!اق © والصداق إِنما هو من الزوج > فإذا كان 
الرجوع في الصداق كان لازوج لا لامرأة لما أخذته على النكاح » وقد ترحكت 
النكاح بالفداء » فلا تمسكه » ولا للمأمور لأنه أعطاه في نكاح غيره » ولدس هو 
ازوج > فيفتدي برداه * وإنما المفتدي الزوج ( ولزم ) أيضا ( رده هما في 
الا رتجاع ) و كذا إن افتدى بتسمية كنصف وثلث فل التسمية من جملة ما أصدق 
وما زيد عليه ( وقيل : ا تدخل تلك الزيادة في الفداء ؛ ولزميا ما أعشذدت 
منه فقط > والمضمون إثما هى لها ) لا للزوج * لأنه لا يأخذ أ كثر ما أعطى > 
ولآنه لم يصدقه لها » ولاأن زاده لآنه قد استحقته عنه بزيادقه ها ودشوها ف 
النكاح به » وليس هو زوجاً لها مفتديا فضلاً عن أن ترده له> وهذا هو الصح.م 
عندي > ولو كان ظاهر السارة تصحيح الأول ؛ ووجبه أنها افقتدث بصداقبا » 
وذلك المزيد من جملة الصداق وواجب يسبب الزوج , 


- 80 سد 


وإن أَمْرَتْ وليها بعلوم ففعل بأقل _ تعلم ح, وطبّت حكن النقص : 


ولا يدخل في فداء وهو طاء ولا يجوز إلا بنشوز , 


( وأن أمرت وليها ) أو غيره أن يزوجها ( بمعاوم ففعل بأقل ولم تعلم حتى 
وطشت سمن ) لما ( النقص ) أى الناقص أو ذا النقص ١‏ ولا يدخل ) ذلك 
الذي نقص ( في فداء ) أو خلم ( و ) إنما ( هو لها ) لآ:ا رضيت التزويج على 
كال الصدافق ؛ ودخخلت به عليه فى ندتبا » لالاذوج لأنه ل يعقد عله » ولا 
بأخد أكثر ما أصدى » ولا لمزوجبا لأنه حتى علمه ها إزمه ينقصه » فبو كن 
أتلف هال غيره» وليس يزوج لما 'مفاتد فضلاً عن أن برده منبا » وقيل : بأد 
الزوج ها نقص المأمور > وذلك لأن المأمور سعى في التزويج للرجل بالأقل فكان 
ما لزمه لامرأة قد تبرع به عن الزوج * وألزمه عنه لأ المرأة لو عامت بالنقص 
م جز النكاح , 


(ولا يحوز ) لأحدها الفداء ( إلا بنشوز ) من الآخر أو بأس كدخان أو 
خمر »> قال رسول الل يكم : « المتلمات من المناققات ١١‏ أي إذا اختلمن عم 
إحسان الزوج»“وقال: « أيا امرأة سألحز وجبا الطلاق منغير يأسفحرامة كروا 
علسها رائحة الجنة »'؟' وذكروا أبها إذا طليت إليه الطلاق فقد طليت مكانها في 
النار » أى إن أسحسن !لها » والفداء فى ذلك كله بكل الصداق كالقداء ببعضه» 
قال أبو العياس أحمد بن جمد بن بكر رضي الل عنم : لا يقع الفداه بين الزوجين 
حتى يلك أحدها » ومثله في د الديوان » ؛ ومن نشزت عنه وعظبا وخوفبا 


. رماه الترمتي‎ )١( 
, (؟) باه أو دأرد‎ 


2 0 


اح ١‏ 
وحوز بذلوه ع 


الك حل جلاله > فإن أبت أعرض عنبا » وإن / تترك إجتنب فراشها وضربها 
ضرباً غير مبرح > فإن إل تلته رفعبا إلى المسامين فيبعثوا| لحك من أهله وسكا من 
أهلها 4 قبقول كل لصاحمه : أخبرني مافى قلمك فإلى لا أستطيع أن أفرق 
ببنكا ولا أن أجم »> فإن كان ناشراً قال : فرقوا بيننا ولا حاجة لي بها ولولا 
المبر لطلقتبا » وللكن ارضوها بشىء © وإلاقال : أرضوها ما شنم ولا 
تفرقوا بيننا » وإن كانت ناشزة » قالث : أرضوه يما شْتتم وفرقونا لا أحيه 
ولا أقم عنده ؛ وأنه في قلى كحمرة » وإلا قالت : لا تفرقونا ومدر وه 
بالإحسان إلي . 


ويثبت النشوز أيضا ببعض تلك الألفاظ » ولو بواحد منها » وكذا إمف 
صرح بإرادة غيرها ؛ أو بإرادة مفارقتبا بلا صداق » أو صرحت يبغضه أو 
بغض مسكته أو كراهة جماعة » فيلتقي المكان وخبر كل” الآخر فيأمران من 
نشز منها بالعدل © وإن كن الناشز ‏ قالا له : أنت الظالم فائق الله » ولا يحل 
لك ما تعطيكه على الفداء »> وإت كانت الناشزة » قالا لها : أنت الظالمة فائقي 
الله » ولا نققة لك حتى ترجعي إلى الطاعة » وإت م يصطلحا وظنا أن الفرقة 
حشر فيدينها ودناهما فرقا بينيا برضاجما» ومن بلىمنها ببغض الاآخر و كراهته 
وأوفى له حقه ل محم علمه بالعصيان > والنشوز لغة : الإقامة في الموضع النشز » 
أي المرتفع > أو الموضع الصعب »© فاطلق على صعوبة أحدها لأنه لا نفع فيه مع 
صعوبته » كا لا محسن الليث” في الموضم المرتغم ويقل فيه . 


( وجوز ) الفداء بالكل أو البعض ( بدوئه ) أي بدون نشوز إن رضيا 
معاً فبحل له ما تعطبه 4 ومن ذلك أن يريك سفراً ناش فأرادا مما أن لا يعضلباء 


4م؟- 


ومن تغلب على زوجته فحمّلها مالا تطيقهُ من تضيبع . 


أو أراد غيرها من النساء فعرض عليها الفداء فقبلت + أو م يطى على حقوقبا 
فعرض علبها فقبلت » أو غير ذلك من كل ما توافقا فبه على الفداء برضاهما بلا 
نشوز > فتوافقا حيث لا معصية ؛ سواء أراد فعرض عليها أو أرادت فعرضت 
عليه » أو أراد كل منها قعرض أحدههما وقبل الآآخر» وبالجواز قال جمبور قوما 
معتجين بقولدتعال: طوفإن طبن لم عنقيء منه نفتس] فكناوه هنيئاً مريئاه!؟! 
فإذا جاز أن تب مبرها له من غير أن يحصل لها شيء جاز بالأولى أن تعطبه فى 
الفداء لتملك به أمر نفسها » وقال الزهري والنعي وداود : لا بباح القداء إلا 
عند الغضب والوف من أن لا يقبا .ود الله © وإن وقع بغير هذا فسد > 
واحشحوا بقوله تعالى :# ولا حل؛ لك أن تأخذوا ما آتدْنمُومن” ثيثاً إلا أن 
مخاقا # '' الخ منم الله أن بأد منبا شيئاً عند طلاقبا » واستثنى هذه الخالة » 
وأجاب الجهور يأن الاستثناء منقطمع »> ولكن كرهوه لما فيه من قطع الوصلة 
بلا مسبب» ولحديث أن حمر عنه علو :«أبغض الخلال إلى الل الطلاق0 أخرءحه 
أبو دأود » ولحديث ثوبان عنه مار : د أعا امرأة سألت زوبحجبا الطلاق من غير 
بأس فحرام علبها رائحة الجنة » رواه أبو داود » والكلام في الذنب وحورمة 
المال وحلته » وآما الفرقة بالفداء فواقعة إذا وقم بنشوز أو بلا تشوز برضي أو 
بلا رضى إدا قبل وقبلت 1 


( ومن تغلب على زوجته فحملها ) بتشديد أأم ( ما لا تطيقه من تضييع 


() سورة النساء : )4 . 


(؟) سورة البقرة ؛: 5089 . 


قم 


حقوق وضيق معيششة وسوء معاشرة حى افتدت منه 31 لم يحل أه اذه 
فها عند الله » وإن ججاز في الحك » وازمه الوذ إن تاب ؛ 





حقوق ) أو سق أو حقئّين ( وضيق معيشة وسوء معاشرة ) بأسان أو بدر: . 
أو واحد من ذلك ( حتى افتدت منه ل يحل له أخذه فيا عند الله ) سواء كان 
تحسله إباها ما لا تطيق لتفتدي منه أو لغير ذلك » لكن افتدت منه يسبب 
تحمله » أو لذلك جميعا ( وإن جاز في الحم ) م في « الدبوان » : وقيل : لا 
يحوز قمه أيضاً كا ذكر ان وصاف ( ولزمه الرد إن تاب ) وإلا لزمه الرد 
والتوبة جممعآ » ولها أن تأخذه من ماله شفية » وق بعض الآثار لا حد في كثرة 
الضرر وقلتته » وإذا كار الشرر وأصر عليه حل لا الفداء » وكذا هي إن 
ضرته فإن قالت : لا أصلى ولا أصوم ولا أغتسل من جتابة حل له الفداء » 
ويثبت الصرر بالشهود مجاورتهم أو لكونيم أقارب » أو حدث ت#قةوا الشبادة 
والشبرة عند الجيران والخدم والأمل » قال العاعمي : 


ويليت الإشرار بالشهود أو بسماع شاع قي الولحود 


وز خهمت المالكية أنه إذا ثنت الإضرار طلقت نفسبا إن شاءت » وقمل لا 
يصح بل يطلقها الحا م بعد أن يزجرة بككلام أو حبس أو ضرب ول يزدجر © 
وقمل : ترفعه للحاك وتطلق نفسبا » قال العاصمي : 
وحمما الزوجة تيت الضرر ول يكن فا به شرط صدر 
قبل : لما الطلاى كلملتزم وقشل : بعد رفعه الحم 
وبزجر القاضي با يشاءه 2 وإلطلاق أن يعد قضاءه 


“ار سد 


لهب بوجر عطفا مصدره على قوله : رقعة > والمعتي : وقشاءة يكور 
الطلاق إن يمد إلى الإضرار » وإن شرطت شرطا فخالفه فلبا تطلق نفسبا ؛ 
مل أن تشترط أن لا يضربها » وقالوا فى « الديوان » : عن أراد الفداء من ناشزة 
فلبصبر دق تحض ثم تطبر قبفأديها بلا إضرار » ولا استثقال لمكانها » ولا ظلم 
لها » ولا حرص على فراقها » ولا ملل لجاعبا » فبذا هو الذي موز له أن يأخذ 
ما أعطاها ١‏ م , 


قال الشعبى ؛: لو أن رجلا أعرض بوجبه عن امرأته بريد أن تترك مبرها له 
حرم علمه » وإن لم يقدر على نفقتيا فلبا أن تفتدي إذا أجاعها وترجع عليه به 
إذا أسر » كا ترسجع به إذا أجاعبا وهو غَني * كذا قيل » والذي عندي أتها لا 
رجوع بسه عله إن ! بقدر ول يقصر » » وإن أساء فقال لا : إلى أستغفر الل فى 
أمرك وراجع إلى الحق فلا تنبعه بشيء إن أبراته يعد قوله» واو قبل : إنها تتبعه 
إن احتحت أنها ل تثق بقوله لصح » قمل : إذا اقتدت لإساءته فطليت صداقها 
ف العدة فله ردها بغير رائبا ما دامت في العدة » وبرده ها » قلت : لا بردها 
إلا برضاها » وإن اقتدت ثم ادعت أنه ضرها حتى افتدت رده لها وصم الفداء؛ 
وذلك إنصح الف بببان أو إقرار وإلا فلا يرده» وإذا بينت أو أقر فلتحلف 
أنه نما افتدت للإضرار > وقبل : لا عين » قال العاصي : 


وإن تكن قد خالفت وأثشتت إضراره قفي اختلاع وني محفت 
وبالبيين النصس 2 و الدوانة » وقسل : لايمين دهك المدنة 


الا سس 


ولا كل ىا أخل الصداق كذلك إذا نشت وأساءت ره مث 
وترذه إن تأبع » وحرم على الزوج أذ زائد على ما أعطى من صداق 


أن وضع فداء عنك الله ع 


( ولا حل هما أخل الصداق كذلك »> إذا نزت وأساءت عشرة ) <-ى 
طلقها كا مر في باب ما يبطل الصداق ( وترداه إن تابت ) ولو ل يفارقباء وقمل: 
إن تابيت وهي عنده حل نا > وإت فارقبا وهي ناشرة وجب رده م يعلم ما مر» 
سواء قارقبا بطلاق أو حرمة أو موته فتعطي اورثته » وإن احتضرت أقرت 
به له فسخرج من كل ما ها لا من الثلث * وأما إن قارقبا بقداء قلا رد عليبا 
لأنها قد ردته فى الفداء لكن تتقى علدا في ذمتبا معصية النشوز فترضه 
ولنوب . 


وإن نشزت ففادته يعض الصداق ردت إلنه البعض الألغر إن أرادت 
النجاة » وإن نشز كل متها فتفاديا لم يحز للزوج أذ الفداء ولا لامرأة إمسا كه 
فليتوما ويتحاللا فيه . 


( وحرم علىالزوج أن" زائد على ما أعطى من صداق إن وقع فداء عند 
الله ) ولو أحسن ونشزت © وها أشذ الزائد من ماله خفمة » واستحب سعيد نْ 
المسكّب أن يأخذ أقل مما أعطى لسكون الفضل له قمه » وحل له أذ الزائد في 
الحم » وقبل : لا » وقبل : جوز له أنخذ الزائد عى الصداى فيا بدنه وبين الل » 
وفي الك ؛ لعموم قوله تعالى: ‏ ولا “جنا عليها فها افتدت به 2104 ولآنه أو 


,. سورة المترة : ؟؟؟‎ )١( 


لمخم ب 


طلقها تطليقة أو تطلقتين أو ثلاث مال ولو كان أضعاقف صداقها لجاز » و سعواه 
شراء ؛ والفداء طلاق عئدنا » فحوز بإضعاف الصداق » وقال جاير : الف_داء 
فسخم نكاح > وحمهور قومنا على جواز الفداء بأ كثر من الصداق © وحجتهم جواز 
شرائبا الطلاق بأكثر » ا مر جوازه > وأن الفداء عقد على معاوضة » فوجب 
أن لا يكون عقدار معين » 6 أنها عند المقد لما أن لا ترضى إلا بالمهى العظم » 
لا سيا وقد أظبرت بعض الزوج» ومنع الزيادة علي' والزهري والشعي والحسن 
وعطاء وطاووس ؛ وذكر الشخ عامر فى كتاب الشفعة زيادة فى قصة امرأًة 
أبت إِذا أرادت الفداء منه » وقالت: أردد له ما أعطاني وزيادة أنه مَفْيْمْ قال : 
أعا الزرادة فلا » والحديث مذكور فى صحيح الرييم ؛ وم يذكر فيه هذا 4 
وذ كره البنضاوي كا قاله أبو ستة » قال ؛ ولا حوز عندنا لازوج أن يأخد منبا 
أكثر منه اه . 


ومجيز الزيادة إنما عنعها إذا قبرها الزوج على الزيادة » أو تراضيا على الفداء ) 
ثم ثم طلب الزيادة > وليس ذلك يشيء إذا صحت رواية الميضاوي > لأنه ييا 
فال : أتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم » وإن شاء زدته » فقال : أما الزيادة 
فلا » نهنم الزيادة مع تعليقها إلى مشيئة الزوج » وقال مالك : ما رأيت أحداً 
من تقتدىئ به يكره أن تفتدى بأ كثر من صداقم! لقوله تعالى : © لا جناح علمها 
فما افتدت به # ١١‏ و إن افتدت منه على أن تمون ولده متبا مدة معلومة من 
درم إلى عشرة ةآلاف 4 وعلى رد صداقها إله صح ولم يدرك أن موت ولده لأنه 
زادة » و إن خالعبا أو فاداها على أن تونه فلها أن ترءجم واو عقت المدة كمسر 





1 تقدم ذكرها‎ )١( 


ىما (ج 7 - النبل - )١5‏ 


قلسل ة 3 


سنين > وقالت : من درم إلى كذا لجبله! 8 يستغرق الولد من ذلك> وإن قاداها 
بأن ترضم ولده إلى ععاوم جاز » وقبيل ؛ لا » وإن ولدت من بطن ولو ثلاثا 
ازهها إرضاعبم إن ل يعين » وأجاز قومنا أن يأخد الزيادة إن ل سيء إلمبا “ 
وإن قالت : خذ ماثة درم أو أقل أو أكثر » واتر كني اللبلة فله أهذها فمتر كبا 
ولافداء ولا إيلاء » وإن قالت : تركت لك صداق » أو كذ! و كذا منه » على 
أن تتركنى الللة » فتركها فل ذلك » وني وقوع الفداء قولان» ومل : إن تر كبا 
أربمة أشرر بانت بإبلاء وله ما أعطته ‏ 


( وإن ادعت استكراهاً ) لا ( مثه على القداء به ) أى بالصداق الذى 
أعطاها و كذا ببعضه أو بزائد ( بين عدم إكراهه ) وه له شهادة التباتر لا 
تحموز > ولذلك قال ( ولا يجده ) أي لا يحد العدم بببان» أو لا يحد تبيين العدم 
لآنه إذا شم-ى له شاهدان أنه لم يكرهها فلا يعتد بشبادتها لها شبادة نفي + 
وهي تهاتر » إلا إن حصرت وقد للاكراه وحضر الوقت أمنات وأيرآه » 
ويحتمل أن بريد بقبين عدم الإ كرا تسينه لا على صفة التبائر بأن ويذكر حالما 
وما جرى بينها على وجه يستفاد منه عدم الإكراه »© وتنقاد لما ذكراه » وم 
تدع ! كراهاً ل يطلعا عليه » ويريد بقوله : ولا يجده 4 أنه لا يسهل وحوده » 
أن الغالب تخلو الزوجين عنهها * وادعاءها إ كراهاً لم يطلما عليه » وقيل : إن 
ادعت الإكراه فعليها السبان » فإن بينت رد لا ما أعطته » وإلا حلفته» وذ كر 
بعض أنه إن ل يحلف حافها وأعطاها امير » وكذ! إن ادعت الإساءة حي 
افتدت على الخلاف المذ كور , 


كك 


وإن مرضت فاقندت منه قات في مرعنه لم ثر له وجاز عليه الفداء 
إن برىء ولا يرثا إن مات »2 وإن مرضت فافتدت مله ثم 
عوقيت جاز عليها » فإن مانت فيه أخذ الأقل من صداق وإرث » 
وقيل : يحب له الصداق ؛ وإن 


و 


( وإن مرت فافتدت منه مات في مرشه / ثرثه ) ولو قبل انقضاء العدة؛ 
لأن افتدائبا إسقاط يراثا باشتمارها » فلو افتدت يإساءته أو استكراه ورثته 
في العدة ( وجاز عليه القداء ) أيضا ( إن برأ ) وكذا جاز عليه إذ مات > 
وإنما ل يذ كره لآن الذي قد يتوممه مترم ما هو عدم جواز الفداء عليه إن حيبي 
من مره لإمكان أن يقول : فاديتها وأنا لا أعقل > أو فاديتبا على شرط أن 
أموت ؛ فإذا لم أمت فبي زوجتي » ولا ينقعه قوله ذلك إلا إن صممٌ شعرطه 
متصلاً قفبهالخلف إن ل يقر" بأن م يكن الشرط فيقليه حال تطنقه بالقبول إلا 
بعد تام نطقه بالقبول ( ولا برثها إن ماتت ) لآت قبوله الفداء إسقاط ليرا » 
باختماره » فلو أكره على قبوله لورثها في العدة » وقسل : إن عاتت في مرضه 


ورثها وهو ضعيف . 


( وإن مرئت فافتدت منه ثم عوفيت جاز عليها ) وله م ا افتدت به 
( فإن مانت فيه ) أي في مرضها ( أخل الأقل من صداق ) أو بعضه إن افتدت 
بالنعض ( وارث ) لثلا بأخذ أكثر مما أعطى » ولأن القداء في المرض شبيه 
بالوصية »> غير أن رجوع الصداق فيه عوض من خروجها نن ملكه لا جرد 
عطمة > وغير أنه ليس وارثا » وهم ذلك سم عليه حك الرارث ؛ لأنه ولا 
الفداء لكان وارثا » وإن تساويا أخذ أحدهما ( وقيل : يجب له الصداق واف 


١2م‏ ب 


كثر » وعل الأول إن كأن أقل مما بتحصل له في إرثه في متروكبا 
وصداقبا أخذ الصداق فقط » وإن كان المتحصّل أقل مه أخخذ 
الأقل » وحسيه مما عليه من الصداق » ويدفع الباقي الوارث » 
وإن تساويا | كتفى بصداقبا » 


كثر ) وزاد على الإرث وهو الصحمم ؛ ولا إرث له * وإن افتدت بزيادة م يكن 
له إلا ما أعطى » لأن الزيادة فى مرض هوتها كالوصية ولو برضاها » ولا وصمة 
اوارث »© لأنه وارث ق الملة حمث كات يأخذ الأقل من إرث وصداق > ولأنه 
ولا الفداء لكان وارثا > أو له الزيادة إن كانت مم الصداق أقل من إرث ؛ وله 
الإرث إن كان أقل منبها » وإت تساويا بالإرث أخذها » وهو الظاهر » ومن 
أوجب له الصداق ولو أكثر أثيت له الزيادة » وذلك في الحمكم على ما مر قي 
أذ الزيادة , 


( وعلى ) الترل ١‏ الأول ) وهو أن له الأقل ( إن كان ) ما أفتدت به من 
صداق أو بعضه ( أقل ما يتتحصل له في إرئه في ) جملة ما عندها من ( مثروكها 
وصداقها ) جيعا معطوف على متروك ( أخْد الصداق ) أو البعض إن افتدث 
اللعض ( فقطل ؛ وإن كان المتتحصل ) له فى إرئه من حملة ما تر كت من صداق 
وغيره ( أقل مته ) أي من الصداق > و كذا إن كان أقل من بعضه إن افتدت 
( أخذ الأقل » ويحسبه ها عليه من الصداق ويدفع ألياق ) من الصداق أو من 
بعضه إن افتدى به ( للوارث > وإن تساويا ) أي المتحصل والصداق >2 أو 
المتحصل أو بعض الصداق ( اكتفى بصدآقيا ) أو بعضه إن افتدى به >4 فلو 
كأآن صداقبا عائة وتركت مائة فذلك مائتان » وربعها خخسون > وتركت ولد] 


له 


أو ولد ان لكات إرثه لو كان برثها ريعا وهو خمسون من مائتباء ومائة الصداق» 
فنأخل خسن ويعطي الورثة خمسين ؛ لآن الخسين البى تكون له ميراثاً لورثتها 
أقل من المائة التي أصدقها > فلر ل تترك ولداً لكان إرثه نصقا وهو مائة » 
فأخذ المائة التى أصدقها لأنها لست أكثر من ميراثه ولو ورثبا ولو أصدقبا عائة 
وتر كبا ثلاث مائة وولداً أو ولدا ان لكان إرثه ريما وهو مائة فبأخذ مائة 
لأنها مثل الصداق » أو هو بعينه ؛ ولو ل تترك ولدأ ولا ولد ابن لكات إرثة 
نصفاً وهو مائتات 4 فأخذ مائة الصداق لأنها أقل من ماثئتين » ولو تركه أحكثر 
من ثلاث مائة موي مائة الصداق » وتركت ولدا أو ولد ابن ل تكن له إلا المائة 
لأنها أقل من ربم المال » وقد أصدقها مائة ؛ و إِمما لم يعتبروا ما يتبأدر من كون 
المفتدى فى مرضه مائعاً صاحمه من الإرث فبعطوا له الأكثر» لآن الفداء إنما وقع 
برض اهما جميعاً 1 

وذكر ان وصاف : أنه إن كان الخلع يعني الفداء مطلقاً عند موت أمدها ل 
تمر الزوج وتوارثا» وقمل: إن ماقت لم بيد وله الإرث فى العدة» وذلك تطليق 


كلك رجعئه » و إن مات برىقء وورثت واعتدت للوفاة ؛ وهذا أحب إلى . 


قال أبو عمد الله : إن تفاديا في مرضها فتطليقة ملك رجعتها وبرئها في العدة 
ولا يبدأ من صداقبا » وإن تقدم تطليقان وهذا! ثالث بريء ول برثها » وإن تفادا 


في همرضه بريء وإ ترثه إن مأت [ه يتصرف . 


وإتث تفاديا وهأ هردضبأن فكذل اث خلانا وتفصلاً بالنظر إل من مأت 
أولاً > وإن ماتا معاً عش أو ل بعلم السابق م يثوارة لوقوع الفداء ؛ وقيل : 


وم ا 


وإن ل أيصد قبا شيا 3 افتدت مناه قبل المس قائنت وإن 
اكتاسة أو أمة حار لغداء “م ورطفص و أن 3 ولا يعطي شتا ولا 


برلف © 


يتوراثان كالغرقى »© وإن قالت في مرضبا: تر كت له صدافي في صحى قبل لست 
له ولا فداء » وإن قال : تركته لي فلا فداء أيضا » ولر قالت : نعم > إلا إن 
قال على الفداء وأقر بقموله فإنه حك عليه به ' وإن قالت : تركته له » وم تقل 
قي صحى 4 يثبت له إلا إن لى تمت عمرضها . 


( وإن لم يصدقها شيئأتٌ افتدت منه قبل المس فاتث ) أو مات ( وإن 
كتابية أو أمة جاز الغداء ) بناء على أنة يحوز ولو بلا مال > وسواء في الآأمة 
إفِتَدت فنا يأمر سدها أو أجاز يعد القداء أو يأمر ولم يجز لما يعد » لأرنى 
دلك اللفظ من الزوج طلاق » فلا يتوقف على رضى السيد 5 قال : ( وهو ) 
طلاى ( بائن ولا يعطي شيئأ ولا ير ) ب ولا ترثه ولو 'حرين موحّدين بالغين » 
وقمل : لا فداء إلا مال ©» وعلىه فبذا طلاق لا قداء » ولا إرث أيضاً لأنه لا 
لاعدة فيه » ويحتمل أن بريد بقوله : جاز الفداء » أنه جاز ما زعما أنه فداء “ 
ولس بفداء » وإغاهو طلاق بائن » ولو زعما أنه فداء » لأنه لا مال فيه ؛ 
وبدل له لدلك زادة قوله : وهو بائن > وما ذكره المصنف فى الكتابية والآمة 
حال لككلام الشيخ يحيى رحمها الله على ذلك» إذ قال: وإن كانت أمة أو كتابية 
جاز قداؤها ولا يعطى شيا من الصداق يعد القداء ؛ وسملك أبو عبد الله همد بن 
جمرو بن أبي ستة على ها إذا ل يمس الآمة أو الكتابية و/ يصدقها شيئا » وجرى 
عليه المصلف رحموم الله »؛ ولنس حل كلام الشبخ يمبى على د ك متّعمتاً كوار 


نم 


أن بريد الشيخ يحبى أنه قد فرض للأمّة أو الكتاببة صداقف] ووقم المس > 
وإ!-كنبا ماقت »© فقال : إن الزوج لا برد شيئا ما فادده الأمة به بأمر سندها أو 
بإجازته أو ما فادته به الكتابية لأنه لا إرث له منهها ولولم يكن فداء ؛ لأن 
الرفى لا يورث ولا .رث » والمشركة لا تورث ولا ترث كاللسرك > فيسكون كلام 
الشبخ متصلاآ في المعنى عسائل النظر إلى الأقل من الصداق أو الإرث » فكأن 
قال : اسالم يكن الإرث هنا مكنا أض نل الصداق كل ولو كثر » وعلى هذا 
الاحتال يقرأ قوله : ولا يعطى » يككسر الطاء بعدها مثناة تحتية » وعلى مأ 
ف ره المصنف كأبى عد الل يقرأ بفتس الطاء بعدها ألف > ومن قال : يرث 
الموحد المشرك قلا بنظر الزوج الأقل 5 مر » والتغمّي بالآمّةوالكتابية منظور 
قده إلى وقوع للقداء وصحته فقط » لأنه قد يتوم © أنه لا فداء لآمة و كتابية » 
ولا سما أنه لم يصدق غلا » لا إلى كونه بائنا » وعدم الإعطاء وعدم الإرث لأنها 
بكدوته بائناً أسحى وأجدر 0 وكدذ| لعا م الأرث 8 وأه_ا شقدام الإعطاء قبن 
كغيرمن لا أحى ؛ وقد يقال : أحق» ووز أن بريد داتعي بها تجرد الإلماق 
في الحم بلا ملاحظة أولوية سواهما . 


وإنما جاز قداء الآمة إن أمرها سدم ابه أو فملت فأجاز أو فعل هو > 
و كذا العيد؛ وقيل : لا يصمح فداؤها بلا أمره ولو أجاز بعد » وق «الديوان»: 
إت فادت بلا إذنه فطلاق اثئن ولا شيء للزوج » وقبل : طلاق عاك رجعته ») 
وكمل : إن أجاز السند جاز ؛ وإن لم تحز سدى عتقت أو أخرجها من ملكه أو 
مات فأجازه أو أجاز وارئه أو من انتقلت إلبه جاز »> لا إن حجن فأحاز 
خلدفته > وقداء العيد بلا إذن لس بثيء اه . 
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وإن أبرأه ربك أَمةَ من صداقيأ فُْ مر ترا 0 مات سقط عنه صداقرأ 
إن وسته كُلّث ماله » وإلا فبقدر ما وسعه الثلث + وقيل : سقط 


فنك مبعة معطلا إِذ شرحت به من تمت الزوج ؛ 


وأما إن أصدق ول يمس فله الريع عن الصداق أو النصف 5 مر 4 إلا إن 
كان النصف أو الريع أكثر من الإرث حيث يُكون فل الآقل » إلا على قول من 
قال:مأخذ ما قادى به مطلقاً فله الربم أو النصف كل على الخلاف قيمن 'فررض 
لها وفادت قبل المس » وإن مس وم بسم صداقاً وكان الفداء فله صداق الل أو 
المقر إزمه ولا يعطية © وإت أعطاه رد إلبه » ومن كان يمتير الأق-ل أعطى 
للورئة ما زاد من العقر أو صداق المثل على الإرث او كان يرث وأمسك الباق . 


( وإن أبرأه ) على الفداء ( رب أمة من صداقها في مرضه ) أي مرض ربها 
( ثم مات سقط عضه صدأقيا إن وسعه ثلث ماله وإلا ف) السقوط ( بقدر ما 
وسعه الثلث ) وذلك لأن المة والعطمة والترخدص والإغلاء ق مرض الموت 
لغير الوارث كالوصمة له قإئبا ترج من الثلاث ؛ وللوارث كالوصية فلا شيء له » 
فلو باع لغير الوذرث شيئاً بر“خص ! يكن له من الرخص إلا ما وسم الثثلث» ولو 
اشترى منه بغلاء لى يكن له مما زاه إلا ما وسعه > ولا شيء من الرخص والغلاء 
لرارث © وعلى ذل لك القول إن استغرق الدين أو التجبيز ماله يصداقبا فلا 


شىء له . 


( وقيل ٠‏ سقط عنه جميعه مطلةأ إذ خرجت به من تحت الزوج ) فهو له 
من الكل لا من الثلاث>» فإن كانت ديون حاصص أصحاءا ونزل به » ووحه هدأ 
أنه فداء لا مجرد عطية فهو كييم بلا ترخيص ؛ ولا إغلاء قلا يككون من الثأث 


2-1 


وإن كان من ورثة ربا لم يضره ذلك في إرثه منه ؛ ومن تزوج أمة 
مسمّى فسها ثم افتدت منه ياذن ربها جاز وسقط عنه الصداق » فإن 
أراد هو والسد مراجعة جازت » وإن وقع فداء بإذته ثم أخرجها 
من ملكه وجب التجديد , 


( وإن كان من ورثة ربها لم يضرء ذلك )عل ىالقولين ( في إرثه منه ) دفم”' لا قد 
ينوم أنه إن كان من ورتته لوسنا ذلك أو بعضة من إرثه فمنقص له من ماله 
قدرن 8 وإنما ص له ولو كان وارثا مع ما تقدم من أن العطية مثلا للوارث في 
مرض الموت لا تصلمٌ » لأن هذا ليس جرد عطية بل فداء فبو كيبع بلا إغلاء 
ولا ترخيص . 


( ومن تزوج أمة ؛ ) صداق ( مسمى فمسها ثم أفتدت مئه بإذث ربا جاز 
وسفط عنه الصداق ) أو ما افندت به منه ( فإن أرأد هو و السيد مراجعة” 
جازت ) ولو كرهت الأمّة على ما مر في تزويج المسد ( وإن وقع فداء بإذنه ) 
أو بلا إذنه فأجاز على ما مر لأن فداء الآمة يتصور بأن تفتدي بلا إذن سيدهاأ 
ثم ميز فا فعلبا » وبأن بأمرها فتفتدي » وبأن يفادي هو الزوج ' وبأ يأهر 
من تقأديه أو نميز ا مفاداعا أو يأمر من دأمرها بالفداء ( ثم أخرجبا من 
ملكه ) بوجه ما ( وجب التتجديد ) للنكاح إن أراده من انتقلت إلبه أو منهبأ 
إن أخرجبا بعتى مع وليبا أو معتقبا إن لم دكن ولي لحصول تغس رن »تغير 
بالاتتقال من الزوحمة بالقداء » وتغير بالخروج من ملك السيد الأول أو بالمتى ) 
وتحصل ثلاث تغسّرات لو فادت فأشرجبا سدهاعن ملكه إلى غيره فأعتقها 
السمد الثاني » وتحصل ثلاث تغيرات وأكثر بتعدد الإنتقال من واحد إلى واحد» 
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وقبل : تصمم الرجعة وإِن بعد موت سيد وليجدد إن ورثها منه بعد 
الفداء فياعبا أو وهيها أو أعتتها » وإن تزوجبا بمعلوم ثم بعت قبل 
مس 3 وفع عند مشا 3 فادهأ من ووححمأ يصداقرا أزمه تشدتف ا م 


وجب له , 


وهن واحد إلى واحد »؛ وهكذاعقب ذلك عتق أم لا » ومعنى الوجوب أنه 
إن أرادها / تكن له إلا بالتجديد > وليس الرجوع إلبها واجباً عليه . 

( وقيل + تصح الرجعة ) من ذكرت من المثتري وغيره أنه يجدد النكاح 
منه ( وإن بعد موت سيده ) أول ؛ ووصةه الغاية أن موث الأول أبعد لأذه 
وقع الفداء في ملكه ووقعت الرجعة من غيره > وقد مات أيضا » أعني الأول 
بأن براجعبا من ورأثبا منه أو من ورثته جميعاً قبل أن تصير في سبم أحدم 2 
وهذا على القول الثانى » وأما على الأول فلا بد من تحديد النكاح لا كا يتبادر عن 
بعض العدارات أنه تصم رجعتبا بعد موت سيدها قولاً واحداً ( وليجدد ) 
زوجبا نكاحبا ( إن ورئها منه بعد الفداء فباعها أو وهبها ) أو أخرجها من 
ملكه بوجه إلى غيره ( أو أعتقها ) لخصول تغيرات > ولبس ذلك باتفاق »> © 
قد يقال » بل قال بعض ؛ محوز أن براجعبا . 

( وإن تزوجها ) أي تزوج رجل أمّة ( د ) صداق ( معلوم ) أراد بالمعلوم 
ما كان مقروضآ © سواء كان معروفا المنس والكية والمين أم لا ء مثل أرى 
دتزوحبا ما تزوحث به فلائة » وهكذا في مثل هذه العيارة ( ثم بيعت ) أو 
أخرجت من ملك بوجه ما إلى غيره ( قبل مس ثم وقع ) المن ( عند مشتر. ) 
أو غيره ممن انتقلت إليه ككوهوب له ( ثم فاداها ) من انتقلت إليه بشراء أو 
غيره ( من زوجها يصداقها ) أو بعضه ( لزمه نصف ما وجب له ) أي لازوج» 


- اك 


ولا يدخل في الفداء مأ وجب البائع ؛ وقيل : على المشتري 03 
م فاداها يك ؛ 


وذلك أنه وجب للزوج الصداق كاملا بالفداء فازم من انتقلت إليه نصغه لأنه 
بأخذ نصف صدأقبا لو لم يقم فداء » لأنها استوجيت النصف في ملكه يمس فيه» 
والنصف الآخر لمالكبا الأول بالعقد فى ملكه دون مس فيه > أو أراد نصف ما 
وحب ان انتقلت إلمه فتكون الإضافة السان » أي نصف ما وجب له لآنه 
بازمه النصف لا نصف النصف . 


( ولا يدخل في الفداء ما ) أي النصف الذي ( وجب للبائع ) فا أو 
واهها أو تحوهها لآن القداء طلاقبائن فعلى الزوج لبائعها وتحوه نصف الصداق» 
وذلك أنه ولو وقع الفداء بصداقبا لكن حمل قوها بالصداى على ما بقي منه 
لثانى لاعلى كله » إِذ لبس كل فضلاً عن أن يفديا بكل كا مر فيمن قادت 
نصف صداقبا أو بنصف الصداق قبل المس أنها تعطي زوحها نصف النصف > 
وهو ريم جميع الصداق . حملا الصداق على ما ثنت لها بالعق د فقط » وهو 
نصف الصداق الكامل . 


( وقيل ) : لازوج ( على المشتري ) أو الموهوب له أو نحوهما زر كل ما 
فاداها به ) وهو الصداق » وهو قول من قال : إن الصداق كله للسيد الثاني إن 
مست فى ملكه دون ملك الأول العاقد ©» وأنه إن فى تمس في ملك أحدها 
وفارقت الزوج فالنصف للثانى » وأيضا يحتمل أن يكون زمه الصداق كل 
أخذاً له من تلفظه فى الفداء الصداق كا مر فين فادت بنصف الصداق أو 
بنصف صداقبا قبل الم أت بعضا يقول : لها نصف الصداق لا رثبلعه أخذا 


بو م 


وأن ممست ثم ببعت ثم فأداها مشترما بصداقباأ المعلوم قله - عله 
دنه البائع 6 ولا يدخل قُْ القداءء 





بظاهر لفظ الصداق > ولول يكن اه إلا نصفه لعدم المسى » وقيل : ازم الأول 
ما فاداها به الثان بناء على أن الصداق للآول العاقفد ؛ ولو مست عند الثانى 
فإن أخذ منه الثاني رد للآول > وذلك أنهم اختلفوا في الصداق > هل يازم كلء 
بالعقد فتازم حقوقه كلها المرأة أو سسد الامة فإذا كان الفراق بطلاق أو حرمة 
قبل المس انقسخ النصف فيكون انفساخه أمرأ مستأنفاً » فإذا ل يكن الفراق 
إلا بعد المس فالصداق باق على لزومه الأول كل» فالمس تقرير للزومه أولاً »و على 
هذا نكون الصداق 5ك للأول » فإذا مست بعد البسم تقرر لزومه الأول ؛ 
وقيل : لا يازم بالمقد إلا نصفه » وعلى هذا يعطي الثاني النصف عند الغداء لأن 
له نصف الصداق إذ وقم المس عنده » وإن أخذه الأول كلل رد منه النصف > 
وكذلك الخلاف إذا تعدد الخروج من واحمد لواحد وهمكذا ثلافة أو أربعة 
قصاعداً ومست عند الألغر4و كذا فيمثل ذلك من مسائل الاب مثل قوله: (وإن 
مست ثم بيعت ) أو أخرجت بوجه ( ثم فاداها مشترما ) أو من أخرجت إل 
( يصداقها المعلوم ) أو بعضه (فلا شيء عليه لأنه للبائع) أو الواهب أو نوها 


( ولا يدخل ) الصداق ( في الفداء ) لآن الفداء طلاق بائن فعلى الزوج 
تسليمه للمالك الأول إن لم يكن قد سامه إليه » وقيل : ذلك طلاق علك رحمته 
بناء على أن لا قداء إلا مال » وقمل : طلاق لا يلك ريجعتها » وإن رضي السيد 
جاز > وقيل : لا يصح إلا بتجديد نكاح » و كذا كل طلاق بائن إذا لم يكن 
بنزلة الثلاث » فقيل : تصح فيه الرجعة بالرضى > وقيل : لا يصح بل يجده » 
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وقبل : ازم المشتري فيعرمه من ماله إن فاداها ومن قال : لا بازمه 
غرمه لا متصدم رجعتها عنده ووجب التجديد » وإن تزوجها بمعلوم 
فأبرأه ربها منه على القداء ثم أخرجها من مللكه قبل القبول ؛ 
ثم قبله لزمه طلاق بائن » وبقي الصداق مخرجبا من ملكه , 


وقمل : ملك الرجعة » وذلك إذا ل يقل العاماء أنه ينزلة الثلاث التطليقات 
ولا بالتتحريم 5 


( وقيل + لزم المشتري ) أو من أخرجت إلبه ( فيغرمه ) ازوجبا ( من 
ماله إن فاداها )لأت فداءه لا خمان لاصداق لزوجبا والتزام به وأخِذ له من لفظه 
إذ تلفط بالصداق في الفداء فألزم أن يعطي الصداق ولو ل يكن عنده ول يكن 
ملكه > وقوله : إن فاداها زيادة إيضاح * و إلا فالكلام في أنه قد فاداهاءولك 
فتح الهمزة على التعليل أي فغرمه من ماله لآن فاداها أي لفاداته إأها إد 
المفاداة مات والتزام بالصداى كا مر » وتصمم المراجء. .3 في ذلك برضى هذا 
السبد الثاني ( ومن قالهلا يازمه غرمه ) وهو القول الأول ( لا تصح رجعتها 
عنده ووجب التجديد ) بناء على أنه لا تصمم مراجعة الفداء إلا مال » وقبل : 
حرازها كا قمل يحواز الغداء بلا مال بعذر عدم ثبوته كا هنا مثلا» أو باشتراطه 
ورضاها على ما بأقي إن شاء الله لا بظل لها » وعلى هذا تصح مراجعتها . 

( وإن تزوجها بعلوم فأبرأء ريها منه على أتقداء تم أخرجبا من ملكه ) 
بوجه ما ولو بمتق_( قبئل القبول ثم قله لزمهطلاق بائن وبقي الصداق تخرجبا 
من ملكه ) إذ لم يقبل الزوجالفداء حتى أخرحباء فقبوله بعد ذلك طلاق لا فداء 
قلا برجم إلبه الصداق 6 لا برجع للمطلق »2 وإنما كان ذلك منه طلاقاً لا قداء 


ةوس ا 


ومن تزوجت عيداً علوم فسبا فاقتدت منه به بإذن ره جاز , 
وإن ناعه بعد الفداء بإذنه فلا يراجعها بل تحدد إن شاء » وقيبل : 


تصم بأن يعطيبأ شيئاً يراجعبا به » 


لأن الفداء إَا كوت بين الزوج ومالك الآمة » ومالكها الأول الذي فاداها 
هنا 6 لم يقبل عنه فداءها حين كانت في ملكه > ففات القداء من جانيسه »> 
ومالكيا الثاني لى يفاد هف !ا ؛ وكذا شي للد أعتقت لأا َ تصدر مئها 
الفداء وهي مالكة أمر نفسبا مين أعتقت »؛ فلا يقم علييا فداء إلا بأمرها يعد 
العتق » وإن كانت طفلة أو يجئونة وأعتقت فقد مر فداء الأب والولى وغيرهما 
على الطفزة واليجنونة وكان بائنا لأنه قبل الفداء وهو طلاق بائن ولر ل يحم عليه 
القداء . 


( ومن تزوجت عيدأ بمعلوم فمسبا فافتدت منه به بإذن ربّه ) أو أجازته 
أو بردةه ( جازءوإن باعه ) أو أشرحه ( يعد الفداء بإذنه ) أو بإحازته أو 
بنفسه والياء متعلقة بالفداء ( فلا براجعها بل يجدد إن شاء الله ) لأنه لا مراجعة 
فداء إلا بمال افتدى به» وما افتدت به لبائعه أو مخرجه لا له ( وقيل : تصح ) 
المراجعة ولاه الثافى أو إذنه أو إجازته بعد فمل العمد > أو بنفسه إن كان 
إخراجه بعتق ( بأن يعطيها شيئأ ) علكه على قول : إن العبد علك أو يملكه 
إياه سيده أو يكون ملكا بأن يكون إخراجه بعتق (يراجعها به) وأو لم يكن 
من الصداق الذي افتديت به ؛ وقبل : تصم المراجعة بلا مال ولو كان الفداء 
مال » و كذا الحلاف إن كانت أمة تحث عد وافتدت يسيدها أو إجازته أو 
إذنه من العبد بسيده أو إجازة أو إذن ونجوز إدخشال هذا في قوله : فافتدت 
بنفسبا إن كانت حرة أو بواسطة سيدها أو إجازته أو إذنه فسكون ذكره 


ل الإ يس ا 


وإن مات ربه بعد الفداء فورثته : ثم أخر جتامن ملكي م تصمم اتفاتاً 
ووجب التجديد . 


الإرث يعد هذا ينانا لبعض ما يدخل في الكلام > وهو صورة كونما حرة ) 
( وإن مات ربه بعد النداء فور ته ) أي العند منه ( تم أخرجته من ملكها م 
تصح ) مراحعته ( اتفاقأً وو جب التتجديد ) من مالكه الثاني أو منه إن كان 
الإخراج بمتق لآن ملكها إناه أو بعضه بالإرث نرم له عليها فلا تجوز المراجعة 
بعد فصل التحرم بين الفداء والرجعة » و كذا لو ملكته أو بعضه بغير الإرث 
كافبة » وإت أدعى الزوج المفاداة فقال أ د الشاهدين بالصداق كله » وقال 
الآخر يبعضه بطلت شهادة من .الف الزوج المدعى > وقيل : تموز على مأ 
اجتمع عليه الشاهدات ولو خالف الزوج » وإن ادعت فداء فشبه شاهد يأن 
الفداء عالها و الآخر بأنه بالبعض فالقول قوطًا » وإن ادعت طلاقاً وشبدا للها 
بالفداء جازت شبادتها والطلاق واقع ولا صداق ها . 


سس اي ا د 


ياب 


من طلق ثم فادى ثم أراد رجعة قدمبا عل رجعة الطلاق , ولا 
ا عكسه ِ وترم إِنْ ليه بذلك بلا" ند بل هدم القذاء 3 


يبأب 


في مراجعة الفداء 


( من طلق ) زوجته ( م فادا ) ها ( ثم أراد رجعة ) لما( قدمها ) أي 
قدم رجعة الفداء بدليل قوله : ( على رجعة الطلاق ) فالإخار لدلالة الساق » 
ولك أن تجمله من باب ما يشبه الاستخدام »> فإنه ذ كر الرجعة عامة” ورجمع 
إلمها الضمير معنى رجعة خصوص القداء » وإن مسبها يعد ربجعة الفداء وقبل 
رجعة الطلاق حرمت »© وإن تت عدة الطلاق قبل عدة الفداء راحعها للفداء 
فقط ( ولا يصح عكبيه ) » وهو تقد رءجعة الطلاق على رجعة الفداء لأنها قد 
أنت بالفداء فر اجعتها مراجعة الطلاق قبل مراجعة الفداء » مراسعة امرأة 
لست ف عصمته» فإذأ راجعها مراجعة الفداء رجعت في عصمته فتصحٌ مر اجعة 
الطلاق بعد > ( وتحرم إن مست بدذلك ) المكس ( باد تجديد ) ه لرجعة الفداء 
+ ( تقد ) مراجعة ( الفداء ) ولعل لم كتف بلك المراجعة ال للفداء ؛ 


وو ب 


ويعمد التى سيقت للطلاق > لأن مراجعة هذه نواها وقصدها على رمم ترتيها 
على رجعة الطلاق وهو قصد باطل © والظاهر أن يككتفي بهأويعيد رجعة 
الطلاق ( وصحت ) مراحمة الفداء ( بإشهاد في عدة ) عدة الفداء ( على رد 
صداق ها ) لامر بجقة ( وقيول ورضى منها عند الأكثر ) بأي لفل مفبم لامراد 
بلا إحال ولا إلناس مثل أن يقول : هذه امرأتي من قسل قد افترقنا بالقداء 
إشبدوا أنى رددت لما مالحا على الر.جهمة ؛ وتقول : إشهدوا أي قباته عليبا » 
ويقول : إشهدوا أني رجعت علبها أو راجعتها © ويحوز بلا ذكر الرجعة إذ 
عامت » ويلا ذكر الإشباد ويلا ذكر قوله آآخر : إشبدوا أني رجءت إلخ»رومثل 
أن يقدل . أمسكوا شبادتك فلانة هذه بنت فلان زوجتى هي قبل هذا المهر 
الذى لما تبرأت إل منه على الفرقة ؛ وقملته على الفرقه » أمسكوا شبادتم 
رددته لها على المراحعة ؛ ولا يقف على قوله » بنت فلات > وثقول : أمسكوا 
شبادتك فلان ابن فلان زوجي هذا هو قمل هذا المبر الذي تبر ت إلنه مه على 
الفرقة » وقمله على الفرقة 4 ورده على المراجمة > أعسكوا شبادتك قبلته على 
المراحمة » ولا تقف على قوطا ابن فلان » ويقول : أمسكوا شبادتم راجعتها 
ورددتها * ويعامهم بما توت عنده من تطليق أو فداء ©“ وإن 0 
الحرمة قولان © وقيل خا يعدي في رجعة 0 6 ومثْل أن دقول: رددتها 
بصداقيا © كنا وتقبل ولا بتعين أت يذ كر الشيود أن الفداء واقم , 


وقال 3 1 الدبوات » : أن يقول أول كلامه أنما افتدت منى * وتقول أول 
كلامبا أقفنديت هنة إن ا تعاموا بوقوع القداء؛ وإت طلدت إلنه ماما على امراجعة 


5 (ج”#-النيل -ء؟ ) 


وهيل ؛ يحب تحديد التكام وإن في عدة» وإفا اشترط في مراجعة 
الفداء رضى المرأة دون مراجعة الطلاق » لأن الفعل في الطلاق من 
الرجل وحذه»؛ فكان كذلك 


فرداه لا فأبت أن تقبله فلا رجعة » وقمل : يشبد على ذلك فتككون زوحته > 
وإن حنتث بعد قدوهًا أشيد كذلك > وإن جن أو مات أو ارتد قبل الإشبساد 
فالمال له > وإت رده فقبلت ثم ترك فالمال لها » وإن راجعها فارتد أحدهما أو 
أو فعلت ها نحرعبا قالمال له وبطلت الرجعة » وكذا إن قتلته أو نفسها أو أرقد 
أحدها » قل : و كذا إن قتلبا » و إن قال : اشبدوا ألي راحعتها الما فقباث 
فسبا عل ذلك حرمت ؛ وقيل ؛ لا . 


وإن طليته إلنه فرده ها عليها فسكتت قأشيد أنه راجعبا مسا حرمت 
عله » ( وقيل : يجب تجديد النكاح وإن في عدة ) إن أرادا بناءٌ على أن الفداء 
فسخ لكاح لا طلاق » وهو قول قومنا » وشاذ منا كا مر > وهو قول جابر 
ان زيد رحمه الل » د قال : الفداء فسخ لا طلاق » زعمت المالكية أن مراجعة 
الفداء لا تصمٌ إلا بتحديد النكاح » وأت مراسعة الطلاق تصح بلا إشباد ؛ 
وتصح بالقول > وتصح بالفعل الدال على الرجعة © الوطم والقبله »6 والصحيح 
عندم أن مراجعة الطلاق تصمّ أيضاً بمحرد النية ( وإنما اشترط في مراجعة 
الفداء وى ال مرأة دون مراجعة الطلاق ) فإن ه براجعبا! مراحمة 
الطلاق ولو كرهت © واو كانت طفلة أو أمة ( لأن الفعل ) وهو التطليق ( في 
الطلدق ) وهو الكيقية الحاصلة من التطليق فلا يازم ظرفية الشيء لنفسه ؛ أو 
أراد بالطلاق ماهية الطلاق من غير اعتبار كونه منه 4 ولو كان منه فلا بازم 
ذلك أيضاً ( من الرجل وحده فكان ) الطلاق من حيث الإزالة ( كذلك ) بزيله 


سس خا لب 


في المراجعة عليبا يخلانها في الفداء لأنه إنا وقم بها معأ فكانا 
شتركين فيها أيضأ ولا :صم إمارة أو خلافة أو وكالة في مراجعة 
مطلهاً : 


وحده ( فى المراجعة عليها ) ما يوقعه وحده ؛ وعلى متعلقة ب كان أو بالمراجعة» 
لأن أ أراجمة أمر حك به عليها » وحوز عود ضير ركأنه لاوجل 2أيكان مستقلا 
في إزالة طلاقها يمراجعتما كا استقل في إيقاعه ( مخلافها ) أي والمر لجعة في 
الطلاق ثابتة مخلاف المراسعة ( فى القداء ) أنى هي مخالفة لمراحعة الفداء ( لأنه 
إنما وقع بها ) أي الرجل والمرأة ( معأ فكانا مشتركين فيها ) أي في المراحعة > 
ولا تصح فى الطلاق البائن إلا با » ولو وقم به وحده أو ما وحدها 4" إِذا 
طلقت نفسها لتعليقه اعلوم » وذللك لآنه منه بالتعليق » وظاهر علة المصنف أنه 
ملك الرجعة في سائر البائن الذي تحل له فبه » لأنه لس من قعلب ١‏ » بل هو 
أوقمه أو أإزمه قوله أو فمله ( أيضاً ) وإن رد لا مالما على المراحعة إِذا أهل 
الهلال جاز إن قملت » وقمل : لا » وإن رده لما الساعة على أن تكون إذا 
أهلت فقيلت ففي جوازها عند الإهلال قولات ‏ وغير الإهلال من الأوقسات 
كذلك . 


( ولا تصح إمارة أو خلافة أو وكالة ) تقدم الفرق بينين» والكلام فبين» 
وذكر فى « الديران » أن الوكلة كالإمارة فلا تحتاج إلى القبول © والخلافة تحتاج 
إلمه » واستظبر الحققق أبو عبد الل عمد بن عمرو ابن ألى ستة أن الإمارة لا 
لا تحتاس إلده » والخلافة والوكلة تحتاجان إله ( في مراجعة مطلقأ ) مراجعة 
طلا أو مراجعة فداء » فإن عمس عراجعة خليفة أو وكمل أو مأمور حرمت» 


د اراي ب 





وف ترتسب لقط ألىي عزيز للعلامة الحاج يوسف بن حمو خط الشيخ أني الاج 
القراري مأ نصه : وعمن استخلف على مراجعة الطلاق قال : ذلك سائز | ه , 
وعلى هذا القول يجوز التو كبل والإمارة في مراجعة الطلاق من باب أولى » لآنما 
أخص من الاستخلاف وأضيط منه © ويقوي القول بالجواز أن الاستخلاف 
والتو كيل والإمارة جائزات في التزويج » وهو أصل للرجعة > فإِدًا جزت في 
في الآصل جزن في الفرع بالأولى وهو الطلاق » فإت الرجعة تكون فى بقمة من 
العقد السابق وعرتة عليه وميلية عليه “ وهي متقوية به ) حتى كان كثر من 
فومنا لا يشرطوت الشهادة في الرحعة . 


وف « الديوان » : للرجل أن يركل غيره في مر اجعة الفداء لا فى مر اجعة 
الطلاق » وللمرأة أن توكل في مر اجعة الفداء » وها أن بوكلا رجلين » وقمل : 
يجوز له لا للها أي » وإذا جاز التو كمل على هذا حازت الإمارة من باب أولى © 
وذلك في فداء للزوج والمرأة » والجواز هو الأظبر بناء على الأصل وهو عقد 
النكاح »> فإذا جاز فيه التو كيل والإمارة جاز في الغداء لآنه مني عليه ومتقوية 
به » وثي عبده من العدة ؛ و كذا بحوز الاستخلاف فى الفداء للرج_لى وامرأًة ؛ 
وإما يستخلف أو يوكل أو يؤمر في مراجعة الطلاق والغ-داء الرحل لا المرأة » 
لأن المرأة لا تووج غيرها » فكذا لا تراجع 4 لأن الرجعة كالتزوييج > وفي 
و الديوان ع ومن طلق علل عمده وأو بفداء واحدة راجع عنه كنفسه »6 قإرن 
أهره أت بر جم أو راجم فأجاز له قبل المس جاز ؛ ونصرمت إن أحاز دعنده » 
ويراجع له عن انتقل إلبه » وإن عق فينفسه » ولخلفة طفل أو غمنون أو 
غائب أن براجع إن انتقل إليه بعد طلاق أو فداء برؤية صلاح > وتأمر المرأة 
من براجع لعبدها أو يطلق له » ومن فعل فيه معلقاً كرهن وتزوج بلا شهود 


اس ا 


وجازت في نتكاح وطلاق وفداء وفي شادة أهل اج أقوال 
المأ الحواز ق مر أجعة الطلاق فمط ع وقبل : 5-6 5 وفل : 


ولسم خمار أن براجع له أو لا؟قولان؛رعل المنم فإن راخم إلمه ضحت فر أسجفعة ) 
وإن طلق على عبد طفله أو يجنونه من طفولية راجع عليه لا إن جن بعد باوغه » 
وبأمر المشتركان العبد أو غيره أو أسمدها الآخر بالمراجعة والمرأة شريكها فيه» 
أو بأمرانه أو غيره > وخليقة طفل أو يجنوت شريكها قبه » أو يأمرانه أو 
غيره أه بزيادة » والآمة كالميد . 


( وجازت ) إمارة أو وكالة أو خلافة (في نكاح وطلاق وفداء وفي شهادة) 
اثندث أو أكثر من ( أهل الجملة ) الموقوف فبم والمتيراً منيم ( أقوال ) أو”فا 
الخواز فى مراجعة الطلاق والف _داء » وثانيها انم فيها » و ( ثالشها ) المشبور 
الختار عند كثير ( الجواز فى مراجعة العللاق فقط ) وأثار إلى الأول والثانى 
بزيادة الإمضاح يقوله : ( وقيل : ) بالجواز ( فيه ) لأنما ليسا بأولى من عقد 
( وقيل : بالمتع مطلقأ ) أي فمها لآن النص على جواز أهل الحلة ورد قي العقد 
لا قى هراجعتها » وإئما قلت :ازيادة الإيضاح لآن مثل هذه العبارة مشبورة عندهم 
ف أن أحد الأقوال الخواز عطلقا » والآخر المع مطلقاً و 0 الجواز والمنم 
بالتفقصيل © ؛ ويقتصرون على ذكر الثالث مشيرين بالإقتصار عليه لى أنما المشبور 
اللختار أو المشبور أو الختار إن ! تككن قريئة اف ذلك جه ذا ا 
أن المطلقة ل تبن عنه فكفى فى مر اجعتها أهل الملة » يخلاف الفداء» فإنه طلاق 
ائن ومثلء الطلاق المائن ولككن ظاهره أن الثالث الجواز في مراجم.ة الطلان 


ان 5-2 


والأجل من الصداق إن وقع به فداء ثم رجوع ؛ قبل على أجاه 
ك في العقدء أو على الحلول إن لى يبن عند المراجعة أنه مؤجل ؟ 
خلاف ؛ وكذلك إن شرطت عند العقد أمر طلاقبا سدها معلا 
لمعاو م 3 مر ثم اقتدت ثم روجعت » قبل بأق سدها 


ولو نائنا وبقى عامه قول رايم هو أ:هم تحوزون في مراجعة الفداء لا ي مراحعة 
الطلاق » ذ كره في « الديوان » » فعلى أقوال الملم إن مس بهم حرمت © وإها 
بعتير أهل الولاية عندهما »© وقيل : عند الزوج ولو كانوا تي البراءة أو الوقوف 
عندها وامرأتات كرجل في ذلك كل وحرمت قطعاً إن مسها قبل الإشباد أو 
بعد إشباد واحد فى مراجعة القداء » ورخص يعد إشباه واحد كالطلاق ع 
وقيل لا 4 ولو سيد آآخر قبل المس حى تشيدهما مكان وانحد و إلا فالمال له 
له ولا توارث يدها © ومن م جز سصادة النساء في النكاح مع الرخسل ل جز 
شبادتبن معه في رجعة الطلاق والفداء ( والآجل من الصدأق إن وقع به فداء ) 
قبرثت ذمته في حينه لا إلى الأجل © لأنه من أبرأ من عليه دين مؤجل يبرا فى 
حينه ( ثم رجوع ) أي مراجعة ( فول ) هو ( على أجله كا في العقد ) في عقد 
انع أول الأمر وهوالصحم عندىي » لآن الفداء وقع على الصداق المعبود. ؛ 
وهو أجل 4و اقتصر عليه ف «الديران» وأنه ولو كان لما سقط عنه كان دلولا بل 
أحل وأسقط ؛ فإدا رجم © رحم 6 هو بأجل ( أو على الحلول ) مى شاءت 
قبضته ( إن لم يبين عند المراجعة أنه مؤجل ؟ خلافب) .. ظ 


( وكذلك إن ثيرمات عتد العقد أ مر طلاقها بيدها معاقا م لوم 6 مر ) 
أن ها أن تشترطه معلقا لمعلوم ( م افتدت مم روجعت فول ) هو. ( باق بيدها ) 


0 


أو زائل إن لم تشترطه عند الرجوع؟ قولان » والعاجل إذا لم 
يكن الأمر ببدها عند العقد فشرصطته عند الرجوع وشرط الزوج 
تأجيل الصداق مسمى يؤخر فلكل شرطه » وهل يصمح اشتراط 
الزياده أو النقص على الأول عند إرتجاع ؛ أو الزيادة فقط أو لا 
كل منيا ؟ 


ولو لم يذكر أنه باق إن لم يذكر زواله ويشترطه » ( أو زائل ) منها 
| إن 1 تشترطه ) أي ل تشترط بقاءه ؛ فقحذف المضاف >4 أو الطاء للبقاء المفبوم 
من الكلام “و كذا قولان إن طلقت نفسبا طلاقا لمعلوم لآنه بائن( عند الرجوع؟ 
قولان ؛ والعاجل إذا لم يكن الأمر بيدها عند العقد قشر طته عند الرجوع ) 
أن يكون بسدها معلة_] لمعلوم ( وشرط الزوج تأجيل الصداق ل) وقت 
| مسمى يؤخر ) إلمه ( فلكل شير طه ) ولا يختص ذلك بالطلاق ولا البائن 
وعتدى أنه يجوز له في مراجعة الطلاق ومراجعة الفداء أن يشترط كل ما يجوز 
اشتراطه فى عقدة النكاح © وأن يفسخ كل ما كان مششروطأ عليه في العقدة إلا 
ترك الصداق فخلاف »4 وكذا يحوز لما أن تشرط فى مراحعة الفداء كل مأ يجوز 
لها شرطه عند العقد © وإت فاداها على أن لا تتزوج فلانا أو من بك كذ! أو 
قببلة كذا تم الفداء وبطل الشرط . 

( وهل يصمح اشتراط الزيادة ) فا ( أو التقص ) له ( على ) ااصداى 
( الأول عدد ارتجاع ) من فداء و« أو» هذه للتنويع لا لقول ( أو ) اشتراط 
الزيادة فقط أو لا ) يصح اشتراط ( كل منهيا ) أي لا يصح اشتراط واحد منه| 
لا النقص ولا الزيادة فقي كلامه استميال أفغل كل بعد السلب لعموم السلب كقوله 
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أقوال . 


تعالى: © إن الل لا يحب كل “مختال_فخور ١١‏ والكثير كونهي ا يعده لسلب 
العموم ( أقوال ) وكذا في كل طلاق بائن إذا قلنا صحت الرجوع إلا الطلاق 
النائن » وعلى قول منع اياده وقول منعبا ومنع النقص بيصم القفدام “» وكا 
الصداق لا أقل ولا أكثر . 


ومن أحاز اشتراط النقص أحاز اشتراط إبطاله كل إن كأن م ن يحميز 
هر أجعة الفداء بلا مال » وبالقول الثاني يقول الريسع © واختاره أبو المؤثر » ولا 
يشترط فى الفداء حضور المأل بل تجوز » ولو كان مشخصا غائناً » وكذا إرل 
كان فى ذمة الزوج »> وكذا إن راجمها برده الصداق لما وهو في دمته مؤجل أو 
عاجل أو مشخص ولم يحضر أو أصل وكات القبول في ذلك كل إلا أن الغائب لا 
تيرأ به الذمة حى تصل * ومن رامع هرأ جعمة الطلاق على نقص أو إبطال 
برضاها قله ذلك . 


والصحصح عتدي جواز اشتراط النقص على المفتدية مع إبقاء البعض للا 
يكون كنكام بلا صداق ؛ وجواز اشتراط أن تعطبه كذا و كذا على المراجعة » 
وله أخذه » ولحكن لا بد من أن يعطمبا شيئاأ » و كذلك فى مراحمة اأطلاق إلا 
أن له أن مشترط أن لا يعطمها صداقها وأن تءطله » والمراجعة من الطلاق المائن 
راجعة الفداء ولا شرط لها في رجعة الطلاق الذي يلك رجعته إلا برضاه »؛ 
وإن نشزت ومنعت نفسبا من أن ترجم إلبه بعد الطلاق الذي علك رحعته حق 
أرضاها بشيء أو شرطت عليه فلا يحم عليه به إن تبين منها ذلك > ولا يازمه 
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لاس 


ومن راجح وزؤاد على الأول فطلق قبل مس ازمه الصداق ا ونصف 
الزيادة وقمسل كلاهيرأ ُ 


إلا إن كان شرطبا فى مقابة إضرار مفى أو استقبل » حيث لا جوز له » وعلى 
كل صال إذا راجعها فبي زوحتته كرهت أو رضيت > وأما الطلاق الذي لا يلك 
رجعته لكن تصح فيه الرحعة فلبا أن ترط فنه كالفداء سواء » ولازوج أن 
يشرط ف الرجعة مطلقا ملكها أم لا واصطحب الإمام عبد الوهاب مع رجال 
من أصحابه فحلفوا بالطلاق فخاف علببم الحنث » فقال لحم : هاترا أرديتم ) 
فأعطوء إياها فردها لهى على الفرقة فقباوها فصار ذلك منهم فداء وقيه قداء 
ودر ااحعة بلا مال “ وإن أراد مفارقة بفداء وقد أتلفت صداقبا ولا مال ا فله 
أن يعطببا شك من ماله وترده له على الفداء » رإن راجمبا » راجمبا به » وكل 
مالا درك النكام إلإ به قبو من الصداق يرد عند الفداء 4 و كذا ما دقع أوليها 
أو و كسلبا بإذنها » قلت ؛ و كذا ما دفع لغيرها بإدنها , 


( ومن رأجع) مراجعة فداء أو طلاق بائن ( وزاد على الأول فطلق 
قبل مس ) أي مس قبل الفداء أو الطلاق البائن وم يمس بعد الرجعة منه| 
( لزسه الصداق ) الأول ها إت فرض وإلا فالعقر أو صداق المثل ( هأ وتصف 
الزيادة ) لمناء الصداق على المس دوت الزيادة * فالز يادج المعقودة في الرجعة 
كالصداق المقود فى عقد النكاح » فامام يكن بعدها مس لازم نصفيا فقط © 5 
أنه لا يازم إلا نصف الصداق إذ! طلقها قبل المس > وذللك تشبيه للرجعة من 
الطلاق المائن » أو من الفداء بالنكاح الحديد » (وقيل) : ازمه الصداى والزيادة 
كلاهما ) لآن الزيادة تابمة للصداق الأول © و كثيراً ما يغتفر في التابع ما لا 
لغتقر في غيره كالحاج عن غيره يصلى عنه ركم الطواف » ولو صلى أحد عن 


ما 


أحد يدون ذلك ل تصح » واقتصر في ٠‏ الديوات » على القول الثاني فلم يشترط 
فى أشن تلك الزيادة كلبا أن عس بعد عقدها كا يشترط في الصداق وذلك اكتفاء 
لممى الذي أثيت الصداق كل قبل الفداء والطلاق » قلت: إن زادها بلا أن 
تشترط الزيادة لم يح عليه بالزيادة ولو لزمته فما بينه وبين اله » وقبل: يحم بهاء 
وكذا إن زادها فى رجعة طلاق غير بائن لآن له الرجعة ولو أبت , 


( وإن طلقها قبله ) أي قبل المس بعد الرجعة (تطليقتين) على القول الأول 
ولا سيا على الثاني ( تزهتاء ) أي التطليقتان ولو كانت واحدة يمد أخرى © 
لأن المس الأول الواقم قبل الفداء كاف مثدت ها في عصمته بعد مراجعة القداء 
ولو توقفت رجعته على رضاها وبانث يفداء » وهكذا يحب تأويل اكلام » و إلا 
فإن المطلقة قل المس أصلا تين يطلاق واحد > ولا ياحقبا آخر إذ لا عدة 
علمها » وإنما زاد المصنف كأبى ز كرباء قوله : وإن طلقبا مله تطليقتين لؤمتاه 
دفعاً لما بوهمه القول بأن ها نصف الزؤدة > لا الزيادة كلبا من أنه كذلك لا تلزمه 
إلا تطلقة واحدة 2 تلزم واحدة من طلى قبل امس يعد عقد النكاح » 
وحتمل أن بريد أنه طلقها بعد الفداء والمراجعة ول يكن مس قبل ولا بعد > 
والاول هو الظاهر » لآنه أتسب عا قبله » وعلى الثاني فنكون المراد بالتطليقين 
أنه طلقبا تطلقتين مرة مثل أن يقول: طلقتك تطليقتين» فإن تطلءقتين والثلاث 
ومرة هحكذا بازين الزوجة ولو يدخل بها عند التحقيق > فيكون المراد دقع 
ما قد يتوه أن غير المدسخول بها لا يلحقها ما زاد على المرة» وقيل : إن الطلافين 
والثلاثة مرة إنما يلزم بين وأحد . 
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ومن محااث نكاسم مفكدنة قي عدة ل بل فان طلقا فيباأا قبل سل 
فليا كل الصداق وقمل : من الأخير مثل الأول شسمته أو مثله 
ونصف الفضل إن كآن بفضل عل الأول : 


( ومن جداد نكاح مفتدية في عدة ب ) صداق ( جديد © فإن طلقها فيرأ 
قبل مس فليا كل الصداق ) الجديد تتزيلاً له منزلة الأولى الذي هو عنده بفدائها 
اكتفاء بالمس الواقم قبل الفداء » لوقوع هذا التزوثج الثالي في العدة > فككأنه 
مراسعة » بل قال فى ٠‏ الديرات » : إن تروجبا في مل مراجعة الفداء فلا يفعل 
ذلك » وإن فعل جاز وكان مراجعة » وقمل : فى مطلقة بائن إن تزوجبا فى 
العدة حاز »6 لا مراجعة باثئة خرحت عن عدة » ولا مطلقة قبل هس » وحرمت 
إن نمست > وا الصداق » وثيت تسب الأولى لا الثانية اه . فإذا كار ذلك 
مراحعة فلبا ما سق من شروط شرطتبا عليه فى العقد الأول » وله ما شرط 
كذلك على الخلاف السايق فى قوله : والأجل من الصداق © إل قوله : قولان . 


( وقيل : ) لها ( من الأخير مثل الأول بقيمته ) إن م يكن المثل ( أو 
مثله ) إن أمكن > وأجيزت القبمة مطلقا ( ونصف الفضل ) أيضا ( إن كان 
بفضل على الأول ) وإلا فالقممة أو المثل فقط » و إن كان أقل من الأول فظاهر 
هذا القول أنه نكل ها ما نقص إن كان صاحيه ممن لا تميز المراجعة بالنقص » 
الاترى أنه ل يعتير الصداق الثانى وحده بل اعتبر الأول » ومحتمل أن بريد أنه 
إذا كات أقل من الأول أخذه لوقوع العقد الثاني عليه » وكلاها وحه حسن > 
والصحبح عندي القول الأول أن للها الصداق الثاني قل أو كثر » ولو ذهب 
ذاهب إلى أت لما نصفه إلغاء لسن الأرل لقصله يقداء وهو بائن ولتجديد 


دجاس 


وإن تر وحما طلقا تطليقتين قمل هس ْو مه مأ طلقٌ ' وإن سبلن 
بعل هدم يديد 3 طلقا كذاك قله أيذأ مده واحدة ' وطا 
صف الصداق 


النكاح » لكان قد ذهب مذهياً حسنا » بل هذا لازم عند من قال ؛ الفداء قسخ 
نكاح لا طلاق > وأنه لا تصح الرجعة فيه » بل بحدد النكاح إن وضما . 


( وإن “زو جها ) في عدة فدائبا منه ( فطلقها تطليقتين قبل مس لزمه مأ 
طلق ) اكثفاء بالمس السابق على الفداء » فتلحقه التطلقات ؟ ولو أوقعيا واسحدة 
بعد أخرى فلا يتزوجها حى تنكم غيره » لأن الفداء أيضا طلاق » و كذا فما 
مر" من أذه طلقبا تطليقتين بعد مراجعة فداء وقبل مس ف مراجعة » وإن طلقها 
في المسألتين مرة واحدة فله أن يراجعها » وإن طلقها تطليقتين بعد مس في 
مراجعة أو في تجديد لحقتاة بالأولى » وقيل : لا يقع إلا تطليقة والحصدة حمث 
قرن تطلمةتين أو ثلاث يلفظ واص.د في كل مسألة » رما مصدرية أو م 
واقع على العدد > والرابط هاء المصدر المقدرة » أي العدد الذي طلقه أو 
عدد طلقه , 


( وإن جده ) فى عدة بلا ذكر صداق لزمه الأول » وقيل : صداق الثل » 
وقبل : العقر > ولزمه ما طلق > وإن جداد ( بعد عدّة ب ) صداق ( جديدمٌُ 
طلقها كذلك ) أي تطليقتين ( قبله ) أي قبل المس في التجديد ( أيضأ لزمته ) 
تطليقة ( واحدة ) بهذا التطليق وأخرى بالفداء » و كذا لو طلكق ثلاثاء إلا إن 
طلى ممرة فإنه يلزمه عا طاق : تازمه وإحدة إن طلق بمرة ( ومسا نصف 
الصداق ) الحديد لا كل » لروحيا عن عدة نكاحه الأول ,. 


اس 


ونجب التجديد لفتدية قبل مس ء وتحرم إن وطئت بارتجاع , 
ومن تزوج بمعلوم وشبود ثم فاداها بعامم ثم راجعيا بين أيديهم ثم 
اشبدتهم على الصداق وجاز أن يشبدوا ذا عليه به » ويخبروا 
بالفداء والارتجاع » وخر كذلك 


( ويجب التتجديد ) تحديد النكاح ( لمفتدية ) أو مطلقة ( قبل مس ) إن 
أراه نكاحا » ومعنى وجوب التحديد أنه لا بيصم شرعا إلا بتحديد العقد 
( وترم إن وطئت بارتجاع ) إذ لا ارتجاع إلا في عدة » ولا ع_دة هنا » ومن 
زعم أن المرأة لا تحرم بالزنى فإنه مميز أن شارقها وتعتد وحدد لها النكاح » 
وإن ظنا أن المدة تمت وقد رقع القلط با يعذراتن به جاز لما التحديد بعد العدة 
من ذلك المس © وقمل : لا عدة من المس الذي لا جوز إن ل يتبين به امل . 


( ومن تزواج ب ) صداق ( معلوم وشيود ثم فاداها بعاميم ثم راجعها بين 
أيدمهم ) سواء كان ذلك في وقت واحد وموضع وأحد أو" فى غير ذلك ( ثم ) 
تخاصمت هي والزوج في أن الصداق ؛ أو خافت إنكاره في شيء ف ( أشهدتهم 
على الصداق ) أي دعتهم إلى أداء الشبادة »> والأولى أن يقول : استشبدتهم ؛ 
أو هو على الظاهر من تحصلبا إياهم الشبادة فتحملوها » فبل يجوز أن يشهدوا بها 
ودؤدوها؟ فأجاب بقوله: (جاز أن يشيدوا لها عليه به ) أي بالصداق عند الحام 
:أو القاضي ( ويخيرو ) ٠‏ قبل أن يشبدو )١(‏ لحا عليه ( بالفداء والارتجاع ) 
وجاز أن مخبروه بالفداء والارتجماع بعد الشهادة بالصداق 5 بعلم أنه الصداق الذى 
به الفداء > ( وتخير ) ه ( كذلك ) بالفداء والمراجعة قبليم » وجاز يعدم 


لالس 


بدعوتها » ورخص أن يشبدوا لما بالصداق بلا ذكر فداء وارتجاع 
ولا شردوأ لما بله إن فأداها يعض مله ؛ وكذا| ف الارتجاع 


ويشبدون إن وفع 


( بدعوتها ) أي في دعوتها ( ورخص أن يشهدوا لها بالصداق باذ ذكر قداء 
وارتجاع ) لآن هذا ولو كان تجزئة للشبادة لكن لا أضثْر فيه على أحدهماء وإنا 
هو نح “ وإن قلت 1 أنه ليس مرئة لاشيادة بل ثلادث شيادات هناك » شبادة 
على النكاح الأول » وشبادة على الفداء » وشبادة على الرجعة > قلت” : بلى: هو 
تحزئة لأنالصداق صكّرهن واحدة إِدْ لا حتى لما من الصداى إلا بالمراجعة المترتمة 
على الفداء المترتب على النكاح الأول الواقم بالصداق ؛ وقدد كان القداء شهادة 
مستقلة ؛ وبطل عنها فيه الصداق » ولما راجمها عادث إلبه » وهو مينى على 
النكاح الأول > فارتبط ذلك واتصل ( ولا يشهدو! ها يه ) ولا وحده ولامم 
ذكر الفداء والرجعة لآنه ئيس +الككه ولا ببعضه لأن ذلك تحركة فى الشبادة بل 
قولون: تزوجبا بككذ! وفاداها به وراحعبا يكذا ما'هو أقل ( أن قاداها يبعض 
منه » وكذا في الارتجاع ) ببعضه على قول من أحان النقص في ارتجاع الفداء إذا 
شرط النقص ورضيت » لأنهم إن سشهدوا بالككل فققد -كذيوا وزادو! » وإن 
شبدوا بالبعض فقد جزءوا الشهادة وأدوها على غير ما أخذوها » لأجمن شيدوا 
أولاً عند العقد بالصداق كاملا » وقيل : يجوز لهم أن يشهدوا ما ببعضه كم 
راجعها به ولو كان تجزئة للشبادة إذ ذلك حئ لما ع ولا ظل في شبادتهم 


به لاد 8 
( ويشهدون إن وقع ) ما ذ كر من الفراق أو الاجتّاع المدلزل علبها بقوله : 


ام ل 


بتام قبميا ع لا دش ون بالصداق إلا إن حضرو| النكاح واأقداء 
والارتجاع وطُم أن يشردوا لا به بإقرار الزوج الع ااء 


فادى ببعض مله ) وقوله : في الارتجاع » أو فاعل وقم ضير ارتجاع ( يتام 
فيها ) فى الغداء والارتجاع وساغت هذه العباره لآن الافتراق غير الفداء الذي 
تضمنه الهمير في قوله : بها » لأنه فيه يُسى إبقاع صورة يازم منها الافتراق » 
ولو كان يطلى في الخلة بمعنى الفرقة أيضأ 4 و الارتجاع غير الارتجاع الذي تضمته 
الضمير الذكور » لآنه فيه بعنى إيقاع صورة بازم يها الاجماع » فبذلك يتتخاص 
من ظر فمة السىء لنفسه اللازمة من تعلق قوله : قيها » بقوله : وقم »؛ ولك 
تملشقه بيشبد » ولك أن ترجم ضير وقم إلى الفداء والارتجاع أفردهما يتأويل 
المذكور » وتعلق فبها بيشبد > أي ويشبدون فعها إن وقّعا بصداق تام > والذي 
عندي أنه يجوز أت يشبدوا با وقم به الفداء” أو الارتجاح من كل أو بعض ؛ 
ونأتو! بصفة الجال كلا . 


( ولا يشهون بالصداق إلا إن حضروا للنكاح والغمداء والارتجاع ) 
جمدم لإمكان التغبير في أمر الصداق فى الفداء والمراجعة بعدما عامه في أمر 
الصداق حال العقد » وكذا إن .حضر والواحد من الثلاثة أو اثنين فقط ؛ 
والظاهر أنه يجوز هم أن يشبدوا بماعلموا مطلقا » ويأتوا بصفته كلها ولو 
حفر وا بعضأ فقط . ٠‏ 


( وهم أن يشيدوا نها به )أي بالصداق ( بإقرار الزوج ) أي على إقراره» 
أو تحمل الأولى بمعنى على وتبقي الثاذية على أصلها » أو الباء مطاقا على أصلبا » 
وعلمه فقوله : بإقرار بدل اشهال باعششار ما بعده من قوله به فل دازم تعدي 


ِ 


ا 


لمأ عليه كذا بالصداق ُ وأفراره الف _داء والرد ع الرجعة ع 
وإن لم نحضروا التكاح والقفلناء وروا باقرارها به أيضأ : 


العامل حرف" جر" فى معنى واحد بلا ششعية » وقوله : ( ها عليه كذ بالصداق) 
مي بإقرار_تضميتا له ممنى القول > والعطف في قوله : ( وإقرارء باالفداء 
و ) ب( الود على الرجعة ) على قوله : إقرار » وسواهء في ذلك ل حضروا شيء 
من ذلك > أو حفر والبعض دون بعض فلم تسغ لهم الشبادة إلا بإقراره بعدما 
حضروه دوت أن يمتدوا بما شاهدوه , 


( وإن !1 يحضروا للنكاح والفداء ) أو م يحضروا للنكاح وحضروا سواه أو 
للفداء وحضروا سواه كا عت (ويخيروا بإقرارها به) ,الفداء (أيضهأ ويذكروا 
المراجعة ) على إقرارها ( ويشهدوا بالنكاح ) على إقرار أحدها ( وإن جمحدم 
أحدهيا ) لصاح أي علصاحيه أو عنه أو حال كونه لصاحمه بأن بيقر أسدهما 
النكاح وينكره الآخر ثم يتلفظ بإثبات الثداء أو المراجعة > فإن إشاته الفداء 
أو المراجعة إثبات للنكاح للتلازم الشرعي والعقلى بينها وبين الفداء » فبِحك على 
المنكر متها بالنكاح» يشيد عليه بالنكاح منمعم تلفظه بإثيات الفداء أو الرجعة 
ولامتكر أن تطالب العقر يشبادة عقد النكام » فإن ل يأت بها فلا نكاح ولو 
تلفظ بالفداء أو الرجعة » إلا إن طالبه ما يتعذر كمَفى زمان طويل غايت فده 
شهوده حيث لا يقدر عليبو » أو ماتوا وقد أقر” بالفداء أو الرجعة المتُبتمئن 
النكاح » وإن ادعت فداء” وأنكر فبي زوجته والمال له ؛ ولا تأكل من ماله ولا 
تتزين له ولا مكنه من نفسها وقمل : لما أ كل نفقتبا إِذ عقلبا» وإت ادعى الفداء 


وأذكرت وقعت فرقة ؛ والمال لها » وتمتد وتتزوج , 
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و إن هلك ببدم أعطاها شيا عل ارتجا ع فتفيله إن قيضت . 





( وإن ) فاداها بصداقبا ( هلك بيده أعطاها شيئأ على ارتجاع فتقبله ) 
على الآ رتجاع ( إن رضيت ) به ) وإ راجعها غائبة بأمناء فبلغها الخهر بهم أو 
رد لما مانها عل المرادعة محضرة الشرود فأخبروها بذلك فقيلت © ثم أشبروه 
أيض] بقدرلها فأشهدم عليها / تحر حتى تحضر فتطلب إليه المال فيرده لها فتقبله » 
أو برده لها فتقبله بلا طلب حضرجم قيشيدهم على رجعتها . 


لإا ( ج *ا-التيل -؟؟ ) 


بان 


هل قصم مراجعة مطلقة بائنآ في عدة بافنها أو » وإن 


يدوب -ه 


بأب 


في مراجعة الطلاق 


( هل تصح مراجعة مطلقة بائنأ ) بأن قال : طلقتك طلاقا بائناً أو أنت 
طالق طلاقا باثنا » أو نمو ذلك ( في عدة بإذنها ) خلا لكونه بائنا على معلى 
فوت رحعته بن بده قلا يكون إلا يأمرها ورضاها ؛ إِذ ئيس ظاهر قوله: طلاق 
بائن » إلا أنه منفصل عن سحكه هو ما يترتب عليه من الرجعة » وهو مقابل 
قولك : طلقا طلاقآ رجميا > أو طلاقاً يملك رحمته > أي ل ينفصل عن ملحكه 
بل له تداركه بالرجعة وإبطال حكه بها » قالبائن في حك الفداء م لا براجعبا 
بلا إذت منها في الفداء كذلك في البائن » ( أو' ) تصح ( وإن بدونه ) أي 
بدون إذنا لأند لس شيئاً محرماً لها ء ولا طلاقاً ثلاث بل طلاق واحد ؛ 


ا اه 


أو لا تصح وهو حتى تنكم آخر وتحدد إن شاأء أو و[حدةٌ 
وأزم وإن في عدة وهو اللمأخوذ به ؟ أقوال ) 


والطلاى يلك الزوج رجعته ما لم يكين ثالثأ »قال اش تعالى : بض الطلاق مرثتان 
فإمساك مروف أو' تسريح بإحسات "١#‏ فأخبر أن للزوج أن يطلق زويته 
وبراجعها » وإدا شاء طلقها وراجمها قذلك طلاقان راجعيا قمب| » قلبمسكبا 
معروف بلا زيادة طلاق ثالث > أو يسرحبا بإحسات» أي يطلقبا بإحسان فذلك 
طلاق ثالث ( أو' لا تصح > و ) إن بإذنها بناء على أنه ( هو ) ثلاث ( حثى 
تنح ) زوجا ( آخر > ويحدد ) النكاح بعد نكاح زوج آخر ( إن شام ) “جثلا 
لكونه بائناً علىمعنى أنه بأنت به عنه بالكلة محيث لا يصم” له فنا مك التزوبج 
ولاك الرسجعة > لأنهالو صحّ تزويحبا بعد له أو رجعتها لى تكن منقصلة بل 
هي متصلة حصث أن له الاتصال بها بالتنوج أو بالرجعة > فليا قال : وائنا حكنا 
عليه بانفصاها عنه ما لم تنكح زوجاأ غيره » ( أو ) هو تطليقة ( واحدة ؛ و ) 
لكن ( نزم ) التجديد إن شاءا ؛ ( وإن في عدة » وهو المأخوذ به ) لا 
لككونه انا على أن العقد الذي عقد عليها منفصل عنه بالكلية ومتفسخ حت 
أنه لا يصحٌ البناء عليه بالرجعة أو أت البائن لا بد فنه الرجعة من صداق وول 
ورفى ؟ -قال العاحمي : 


وكابتداء م سع ف ءه الرجعي قّ الإذن والصداق والولى 


( أقوال ) » وهذه الأقوال كلبا فيا إذا ‏ ينو الزوج شيئاً عن ذلك » وإن 
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ومن طلق بائنأ ثم جدد بجديد في عدة ثم طلق قبل مس تولليقتين 
أومتاه ع ولما كل الصداق وقمل : لصرتراء ع 





نوى فله همانوى © وتصدقه المرأة وحم عليه بنواه » وقيل : إن لم تصدقه 
وحأ كته حم عليه يأحد هذه الأقوال » والواضح أنه يدين إن ل تبن ريبة في 
إدعائه التوى » ولا إرث فى شيء من هذه الأقوال بينىا إن مات أسدها إلا في 
قول من قال : إن له أن براجعها بلا إذت » فإنها يتوارثات في العدة»و كذا يتزوج 
حرمتها في هذه الأقوال إلا على القول بأن له رجعتها يلا دن منيا فلا يتزوج 
محرمتها حت تنقضي العدة » وأنا أحتاط ‏ ويظهر لي أنه لا يحل له زواج تدرمة 
امرأته إذا كات يصح له أن يراجعها » سواء” صح بلا إذن منها أو لم يصح إلا 
بإذنها » ومحتمل أن بريد بالمائن ما يشمل ما ذكر من نو قوله : طلقتك مللاة) 
انأ » وطلاقها نفسها إِذا رده ببدها معلقاً لمعلوم » وطلاق التتخبير إذا شترها 
فإن فيها أيضا الخلاف السابق » ومن ذلك قوله : هي عليه حرام على القول بأنه 
طلاق بائن » لكن لا يككون امختار عندي قبا إذا طلقت نفسها أنه لا بصم إلا 
سكاح جديد > يل الختار عندي أنه تصح الرجعة للكن بإذها 
ورضاها , 


( ومن طلق بائنا تم جدد ) النكاح (ب) صداق ( جديد في عدة م طاق قبل 
مس تطليقتين لزمتاء ) ولو أوقعها واحدة بعد واسحدة فثلك ثلاث » أما السده 
فسيأتي أنه قبل : تحسب من الطلاق الأول > وقبل : من الأأشير “(وماكل 
الصداق ) الجديد كالأول روعي في جاتب التطلمقتين كونيا في العدة فألطقتا به» 
وبي جاتب الصداق المس” السابق فأعطيته كاملا فأخذت الصداق الأول بالعقد 
والمس > والثافي بالعقد الثاني والمس الأول » ( وقيل : نصفه ) اعتباراً لكون 


خلإو ا 


وبعد العدة واحدة وتحتّ النصف » وصح ارتجاع اطلق أقل من 
ثلاث فيا وإن بلا إفتها أو كرهت ء وإن تزوجبا بعدها ثم طلقبا 
تطليقتين قبل مس ازمته واحدة + وطا النصف , وجاز تجديد 
قائم مقا ار م ارتجاع في عدة 


الطلاق قبل مس مم أنه تزوجبا بلكاح جديد بعد بِيُنبا » ( و ) إن تزوجيا 
( بعد العدة ) من الطلاقى البائن وطلقها تطليقتين قبل مس أزمتّه ( واحدة ) إن 
كانتا واحدة بعد أخرى > واثنتان إن كانتا عرة » وقمل : واحدة » وعلى كل 
حال فقد سيقت أخرى ( وتحتم النصف ) لا إجاعا » ( وصح ارتماع للطلق 
أقل من ثلاث فييا | أي في العدة متعلق بارتجاع » ( وإن بلد إذما أو كرهت ) 
أو كانت صبمة أو بلا إذن سمد إن كاذت أمة» لكن لا رجعة لما بعد تطلقتين» 
ولا تتزوج حق تنكم غيره » فإن الخرة تين بثلاث * والأمة باثنين والمسركة 
بواحدة » وقمل : هما أيضاً بثلاث > قال العماصي : 


وعلك الرجعة فى الرجعيى قبل انقضاء الأسد المرعي 
ولا افتقار فنه للصداق والإذت والولي باتفاق 


( وإن تروجها بعدها ) » أي بعد العدة من طلاق غير بائن > ( ثم طلتهها 
تطليقتين قبل مى ) واحدة بعد أخرى ( تزمته واحدة ) بعد السابقة» أو بعرة 
لزمتاه» أو ثلاث جرة لزمته جسعاً » مثل أن يقول : طلقتبا مكذا ثلاثاً » وقيل: 
واحدة ( ونا النصف ) بإجماع ا مر آنقا في التزوج بعد العدة من المائن . 


( وجاز تجديد ) النكاح ( قانم مقام ارتجاع في عدة ) من غير بائن » 6 مر 
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تل ل وأؤزمه ما طلق قبل وطم وليس ىا عبر الصداق 
الأول ؛ 


في المائن > لآن التزوج أقوى من الرجعة» ففمه معنى الرجعة وزيادة » تمن حاف 
لمنسلن” بده فغسل «حسده كله » فإنه قد ين" » وكا قال بعض : إن من اغتسل 
فلا وضوء عله » بل مسألتنا أقوى ؛ وقبل : لا يوز التحديد في عدة غسير 
البائ بل براجم * وجاز ف عدة الباثن > وهو قول أبي خمد ويسلات بن 
أفي صالح التبرسني 6 ورحمه الل ورحم أصحاينا » ووحيه أت القران والسنة 
وردأ الرجعة فلم يكف عنها التذوج » يخلاف البائن قإنه يكفي عنها فيه التزوج 
لأن القرآت والسثنة / ينص فيب| على الرجعة في البائن» يل قيست قباساء فكفى 
عنبا التزوج » ولآن رحجدعة المائن كالتزوج الجديدد فكفى عنها تزويع ديد ؛ 
وقبل : لا يجوز فبها > ووجبه أن الرجعة غير التذوج فم يكف عنما ( و)أصداق 
(١‏ جديد ولزمه ها طلق قبل وطعء )ولو تطلمقتين»لآن النكاح في العدة كار اجعة 
قاعتير الوطء' السابق ولو م يطلق يعد التجديد إلا وقد رجت العدة الأولى ؛ 
والمرأة يلحقبا الطلاق ما دامت فى العدة ولو مرثين إت كان الطلاق الذي هي في 
عدته رجعياً ملك وجعته وتعيد العدة من الأخير » وذلك هو الصحيح > وقمل : 
لا يلحقبا إلا إن راحعبا في العدة أو تزوحبا ؛ وقبل : لا تستأنف المدة ؛ 
( وليس فا غير الصداق الأول ) » لأنه ملك رجعتها على رغم أنفباء وإذا كات 
التذوج في العدة بمتزلة الرجعة صح بلا صداق ؛ ولو صرح لها فبه بأن لا صداقر 
لك > وإنما كان كذلك مم أته لا نكام إلا بصداق يذكر أو باحق » لأن هذا ف 
كاج مستقل 3 في تكاج قدي قائم مداع الرجعة 6 ألا ترى أنه لا يازمه الصداق 
غير الأول ولو عقد على صداق ثان» وأما إن ل يكن الشبود أو الولي أو من 
شرعا قيامه مقامه فلا نكاسم هناك قأئم مقام الرجعة » فإن مسب حرمت أذ 5 


لام نون 


ولا يصح ارتجاع مطلقة قبل مس ولا تلزمما عدة » وحرمت إن 


بده كك يذلك ؛ ومن طاقَ واحدة ثم رجع وأشرد نبا يله 
بواحدة ثم مسبا لم تحرم عليه » وتفوته التطليقة في الحم , وقد 
شدد في ذلك 


لا يصدق عليه حينئد أنه راجعها ولا أته تزوجها » وإن حشر الولى والسهود 
وقال الول أ مجم جارك راجا درس لات . 


( ولا ب يصح ارتجاع مطلقة ) أ و هفاداة ( قبل مس ولا تلزمبا عيدة ؛ 
وحرمت إن ممست بذلك | الارتماع إلاعتد من زعم أن الزفى لانحرم امرأة ؛ 
وهو بأطل وثدث النسب / وقمل : لا يوت » و-جزم به في « الدبران 4 . 


( ومن طلق ) زوجته تطليفة ( واحدة ثم راجه ) با ( وأشهد أنها عنده 
ب ) تطليقة ( واحدة ) أي أنها ما يقبت له إلا تطليقة واحدة تتم بها الثلاث 
( ثم مستها لم تحرم عليه وتفوته التطليقة ) الثالثة بأن لا يد مراجعتبا إن 
طلقبا مرة تانبة فضلاً عن أن يرقم الثالئة ( في الحم ) تتزيلاً لقوله : إم,ا عنده 
بواحدة » منزلة إنشاء طلاق آخر » وأْذاً له من نطق لسانه ول يحرموها لأنه 
لاغلت على مسل4ولا يقين بأنه أنشأ طلاقا آخر» لآن المتدادر أنه غلط لا إنشاء؛ 
نعم حكوا عليه بأنه أسقطه فل يكن له»فإن طلقا ثانية ل بتركوه أن يتزوجبا 
بعد ولو توافقا على أنه غلط. أو نسي وأتها عنده على تطليقتين © إذا علموا يذلك 
بإخبار الشاهدين 2 وإن تزوجا وترك لهل أو أوت الشاهدين أو نسماتها أو نحو 
ذلك جاز جواز تروجها فيا بينه| وبين الله إذ علم أنه ا على تطليقتين » 
( وقد شدد في ذلك ) بأن ترم إذا مسبا على قوله : إنها عتده بواحدة » 


لالس ا 


وإن طلقبا تطليقتين وأشبد أنها عنده بهما لم تحر مراجعته » وله 
أن شبد أنها عنده بو أحودة إن لم يمسما » وأكترم بالمس عند بحص : 


ورخص فببا من شدد في الأولى : 


تنزيلا لقوله هذا منزلة تطليق آآخر ل ثقم بعده مراجعة » ولأنه لم يأت بمراجعة 
صحرحة إذا أثبت فيها خلاف الواقع فلم تكن مراجءة » وإن أعاد الإشباد 
قبل المس أنها عنده بتطليقتين لم تحرم “والصحيم الأول لحديث: ٠‏ لا غلّت على 
مسل »2هم أنه ل يتلفظ بالطلاق بعد المراجعة فكانت هذه المراجعة 


صكاكشة , 


( وإن طلفها تطليقتين ) وراجعها (وأشهد) عند المراجعة (أنها عدم بها) 
أي بتطليقتين > أي بقدت له تطليقتان إن ( ل تجز مراجعته ) لآر: قوله : 
إنها بتطليقتين » غير صادق» فككأنه لم يراجع» ( وله أن يشيد ) بعد ( أتها عنده 
بواحدة إن لم بمسهأ وتحرم بالمس ) على ذلك الإسباد الآول > قبل إعادة الإشهاد 
أنما براحدة ( عند بعض » ورخص فيها من شدد في ) المسألة ( الأونى ) 
وهو أهل الخبل > وهو الصحبح عندي ؛ لأن المراجعة قد وقعت بغير قوله : 
إنها عندي بتطليقتين » وقوله م ذا إنا هو غلط أو نسيان أو كذب ضائم » 
وإما اختاروا التحرم بناء منوم على أذه لا بد من بمآان ما بقي من الطلاق عنب 
المراجعة عندي شرطأ كا يأتى إن شاء الله . 


قفي 1 الدبوان اع إن كانت ميلج بتطليقتين فأسيد أنا عيلم لو أسصلدة أو 
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لاج 


وإن ادعت طلاقاً وأنكر م قال للشبود : اشبدوا إن كأن الأمر 
على ما قالت فبي عندي على تطليقتين لم نصح ارتحاءه على إنكار 
حتى يقر بالطلاق ْ 


عكس أو كانت عنده بها أو بها فأشبد أنبا عنده بثلاث ومس قبل الإعادة 
حرمت > وقيل : لا > اه بإيضاح وزياة . 00 


'وإن كانت المراجعة إنا وقمت بقوله : إنبا عندي بتطليقتين فقط » دوت 
قوله : راجعتها أو رجعت عليها أو نحو ذلك فالقولان أيضا » والمبحيم عندي 
عدم التحري 4لآن قوله هذا إنشاء للمراجعة وموقم لها والزيادة فبه ضائعة»و كذا 
في مسألة الثلاث > وإن أراه قي المسألة الأولى بقوله : إنها عنده بتطلقة واحدة 
إبقاع لأخرى فس حرمت قطعاً » ومن بعض لُقط أصحابنا ‏ رحميم الله : 
ورشمص إن ل يد كر ما كانت به عنده من الطلاق أو زاد أو نقص »© وإن قال : 
اشبدوا أفى راجعت امرأق ول يعرفوها » .قال عمنا ويسلات : جائز > ومطلقة 
حاضت حنضتين أو واحدة أو ل تحض يعددما حاضت قبل طلاقبا تعتد سنة اه . 


( وإن ادعت طلاقاً وأنكر ) ٠‏ ( ثم قال للشهود : إشهدوا ) أنه ( إن كان 
الأمر على ما قالت فبي عددي على تطليقتين ) أو إن كان الأمر على ما قالت 
فبي عندي على تطليقة إذ سبقت أخرى قبل هذه التطليقة المدعاة ( م يصمح 
ارتجاعه على إنكار ) منه ( حتى يقر بالطلاق ). وجازت على شك أو ظن لا 
كا قد يقال إنه كالإذكار » وقد صرحوا في مواضع كثيرة نحجواز مراحعة 
المشككوك فمبا والمظنون قمها إزالة للشيبة “وأما قوله بعد : وإن وقع بين زوجين 
كلام » فظن وقوع الطلاق الع 4 فلا شاهد فبه > لأن المراد بالظن فيه العلم في 


ات 


وكذا فُ قذاء إدعاه و سديحل ف 4 


اعتقاد الزوج » ويحتمل أن بريد به الاعتقاد المطلق الشامل للراجح والجزوم به 
فصدق بالمراجعة على الظن لكن قمه استعبال اللفظ في حقيقته ونجازه . 


وفى « مختصر المنباج » : إن ادّعت امرأة إلى زوجبا أنه فادام ا فأنكر 
فقال تلشبود : إن كان الى ما قالت أشبد؟ أني رددت لها ما لها على المراجعة 
فقمات 4 فقال : اشب دوا أنى رجعت عليها قلا تصح على الإنكار » ولست 
مراجعة »> وقيل ؛ هي مراجعة ؛ و كذ! في مراجعة الطلاق > ( وكذ! في فداء 
إن ادعاه وجحدته ) أو بالعكس بأن يقول : إن كان الأمر على ما تقول من 
الفداء فقد رددعا لها على المراجعة فقملت »> أو إت كار 5 تقول من عدمه فقد 
رددته لها على المراجعة فقبات أو سكتت اكتفاء يأنها لم تفتد منه فما تقول قلا 
مراجعة حتى تقر بالفداء في صورة إنكارها ويقر في صورة إنكاره » وقيل : 
ان المراجعة في ذلك كله صحمحة »2 ,ا أشار إلى بعض ذلك في « الديران » »؛ 
وذكر فى أسسكامه ما يفهم أنه يدفم الصداق إذا ادعى الفداء وأنكرته ويحم 
عليه بالطلاق البائن بلا تلفظ به مرة أخرى 4 وتقدام في باب الدعاوى في 
النكاح : أنه يحبر على طلاقها بائنا إن طلبت ذلك إليه » ومقيوم كلام المصنف 
أند إن أقر” بالطلاى كفى فى المراجعة قوله : اشهدوا إن كات الأمر على ما قالت 
فبي عندي على تطليقتين » وهو كذلك . 


قال في « الديوات » : وإن قال للشاهدين : اشبدوا أنها بتطلقتين أجزاه اه 
بتصرف > وعلى أن قوله : إن كان الأمر على ما قالت الخ لا يكفي فى المراجعة 
يحقق ما ادعت بأن يقول : إن عا قلت قد أجزته وأثيتته ولا ينوي آتغر 
قبراجعبا » وإذا تقرر أن قول الإنسان هي على تطليقتين أو تطليقة هو مراحعة 


كك 


وإن أقرت له بانقضاء عدة ثم بنفيه أبطلت صداتها ان قالت 
ذلك قله ولايحرم عليها الأزواج بعد بعل انقضضناء : 


لايم عليه يلازم الرجعة » وهو ثبوت الطلاق لأنه قد شرط وقال : : إن كان 
الأمر على مأ قالت قبتيفي أن يقرر فيقال له ؛ أنظر هذا الأمر كا الت 6 
ولا جزي فى هذه المسألة على الطلاق» وإن ترك قوله: إن كان الأمر على ما قالت 
فبي عندي على تطليقتين أو تطلقة وررجم إلمها بعدما قاله وألفى إتكارها م 
بغفرق بنها > وعليه بين أنه لى يطلقها ولو قال ذلك ؛ إلا على قول من قال : إنه 
تصح الرجعة على الشك فلا مين» وإن قالت : انقضت عدليء ثم قاات : ل تنقض 
فلا بر اجعبا إلا إن تبين كيبا فى فوها انقضت »2 وإذا ل يثبين فلءتزوجها بنكاح 
جديد أشذاً بقوها: انقضت؟ومن لا ميز التجديد النكام مكان الرجعة قليحتط. 
حى شقن بأنبها انقضت , 


( ون أقرات ل باتقضاء عدة ) ) قسلم بلجعها لذلك وهو مريد أرجحتها . 
( حم ) أقر”ت بعد انقضائها ( بنفيه ) > أي بنفي انقضائها ( أبطلت صداقها )» 
لأنبا فوتت نفسها من زوجبا > فإن شاءا تزوحها بنكاح جديد ( إن قالت ذلك) 
المذكرر من الإنقضاء ( قبله ) » أي قبل الإنقضاء ؛ لأنبا ولو أقركت النفي 
ل 0 إل ارها باتني وق بد الإنقضاء يان قالت 0 

قد انقضت » بل انقضت يعد ذلك» ولو قالت ذلك حين لا مكن أن تحض فا 
ثلاثة قروء أو حين / تم ثلاثة أشبر فتركبا بسبيبقوها جاهلا أن له أن براحعبا 
لعد م الام لأنها السيب في ترك رجءتها حتى تمت »2 ( ولا بحرم عليها الأزواج ) 
أزماج الدني والتخرة فكل من تخ ته من الرجال زوعاً ( يعد اثقضاء ) 

ع" لحاءسواء “كان زوسبا الأول أو غيره؛أو تزوجت غيره ثم إباه لأنها !/ تتزوج 


وإن روجعت نم قالبت فد انقضت وهي ُ تنقض إلا بعد ارتجاع 
ابطلته أيضأً وحرم عليبا أزواج الدنيا : 


في العدة » ولككن إن ماتت غير تائية من كذبها حرم عليها أزواج الاتخرة لأنبا 
لا تدشل الجنة . 


وكذا كل" مفواقة لنفسها من زوجها بكذب أو حيلة مل أن تقول له : 
لا تحل” لك رجعى لأنك قد طاقتني مرتين جاه أنه بر !-جعبا بعد المرتين » أو 
لاتحل للك رجمتي لأنك ل تبادر في بو مك للرجعة جاعلا أن له أن يراجعها ولو ! 
يباهر أو نحو ذلك فتركها بلا رجعة حت قت» وإن أقرات بانقضاء كاذبة وم يرد 
زوحبا رجعة حلت الأزواج كذلك بعد انقضاء » إلا أزواج الآخرة ؛ قَإنما تحل 
بالثوبة ولا تنطل صداقياك“وإئا حلت ها واج الدنيا لأندل براجعبا حق انقضت » 
وما عليها إثم الحبلة والكذب . 


( وإن روجعت مم قالت : قد القضت 2 وهي لم تنقفض إلا يعد ارتتجاع ) 
د مع قامه ( أبطلته ) » أي الصداق ( أيسأ ) بتفويت نفسهافي ظامر الح » 
لأنه ممم بقبوها إذا راجعبا بدون أن تقول : ل تنقض »6 فقالت: وقعتر حك 
بعد انقضاء > وهذا عراد المصئقف وصاحب الأصل ع ( وحوم عليها أزواج 
الدنيا ) » لأن الرجعة صحيحة فى نفس الأمر لوقوعبا ف العدة فبى ف عصمته 
وزوجة له فلا تحل' لغيره > وإن ماتت تائبة وأبرأها الزوج بطلاق » أو مات 
وتابت و تملاتمنررثته يأن أعطتهم شيئا أو تصداقت عليه بعد موته أو أنقذذت 
وصيّته أو دنه حل لما أزوا ج الآخرة » وإلافلا » ولا ينعد أن بريد المصتف 
وصاحب الأصل أنها رواجعت بتسلسمها عدم الإنقضاء والسككوت للمزاجعة أو 
الإقرار بعدمه ثم قالت:إتها ل تنقض ؛ وشوج أب عبداظ كلام الأصل على هذاء 


2 


وهل : عا الأولى وهحطذه أزواج الدننا والأخخرة والظاهر قل : 
اها تتخلصس توه وإبراء زواج ذمتها بطلاق : 


وذكر أنه بطل صداقها مؤٌاخذة لفهفا بقوذا لأنه لا رحعة بعد الإنقضاء » 
فكأنبها مكّنت نفسبا له بعد انقضاء بلا تجديد » رفه ضمف »© لأت هذا إئما 
تأثم” يه فقط 4 لآن تمكينها له وقع على وجه حلال لا يبطله ولو أعْت بلفظيا 
وتحيلبا » والواضح ما ذّكرته أولاً » وأن إبطاله بتفودت نفسبا » ( وقيل ) : 
حرمت أزواج الدنيا ( على الأولى )» يعني ال فى قوله: وإن أقركت له بانقضاء 
عدة ثم باضه 4 الخ . 


( وى ) حرم على ( هذه ) 4 يعني الثي روجعت ثم قالت : قد انقضت الم » 
( أزواج الدنيا والآخرة ) وهي أولى بالتغلدظ » لأن الأولى تحسلت فل يراجعها 
حدق انقضت »> وهذه راحمبا فتحملت في إيطال رجعته وهي م تبلا ؛ 
( والظاهر قيل : إنا ) » أي الثانيه » ( تتتخلص ) من حرمة أزواج الدارئن 
( بتوبة وإبراء زوج ذمتها بطلاق ) أو إمساكبا مع محاللته على ما مضى أو 
بنحو طلاق كذلك كفداء أو بموته مم محاللته ورثته » أو إعطائبم شيئا أو 
تصدقباأ به عليه بعد موته » أو إنفاذ وصكته أو ديْنه»ومكذا كنت أقول قبل 
اطلاعي على هذا من رأبي بعد استفراغ الوسع » فهن طلتقت نفسها من زوجها 
لغيبته أو تسر“يه مثلاً اعتاداً على شير ط العاقدين لها ذلك بلا أمرها ول يقسلل 
الزوجها قعلوا وأجاز زوحياأ ما فجلت من تطامق نفسبا ولو بعدما تزوحث بغقيره 
وطلّقها حل لها أن تتزوج من شاءت > وحل” لمن يتزوجبا » ولزوجبا الأول 
وللثاني الذي طلقبا » لأا خرجت من الأول وتزوجت غخيره على سببة 
شرط العاقدين ا بلا أمرها» فل يصدق عليبا أنها تعمدت زنى ؛ 


ال 


وإن قالت : لم تنقض فرأجعبا نم زعمت انقضاءها لم تصدق إلا بتوية 
صادقة إن ظبرت فيجب العزل لا في الحم ولا تصدق منكوحة بعد 
عقد إن ادعت عدم انقضاء بعد اقرار به في لحك إن لم تدع غلطاً 
مكنأ في العدة لا يض , 


ولا أنها زئت' » إلا إن عل الثاني أن ذلك لا محل" فلبفارقها ولا 
يتزواجبا بعد . 


( وإن قالت : م تنقض فراجعها ثم زعمت انقضاعها ) واقماً ( م تصدق 
إلا بتوبة صادقة إن ظهورت ) حتى صدقبا زوجبا ( فيجب ) عليه ( العزل )لما 
وفرأقها فيا بينها وبين الل ( لا في الحمى) مالم يقر" بتصديقها»وإن أقر" بتصديقها 
ودام علمه ول يتر كه حك عليه بأن يعتزها كا لزمه فما بينه وبين اله تعالى » 
و كذا إن تبين صدقها قي قولا : إنها ل تنقض > ( ولا تصدق منكوحة بعد 
عقد ) لنكاح آلدر بعد زوجها الذي طلقا أو فارقها بوه ( إن أدعت عدم 
اتفضاء ) لعدتها من زوجبا السابق ( بعد إقرار به ) بالإنقضاء ( في الحم إن ) 
| يبنا صدقها في قوخا أنها ل تنقض و ( م تداع غلطأ مكنا في العدة ) بالأشبر 
( لا ميض ) وهو أنه يمكن لما فيالغلط ثلاثة أيام إذ! لم تبتدىء من أول الشهبر» 
ورخص في خمسة لامتوفى عنبها » وتقدام غير ذلك قُُ يأب ا معسدين وغيره )6 
وقيل : الغلط ممسة جائز واو لغير الملوقى عنبا » وقبل : يجوز أيضاً يسبعة » 
وقيل : أيضاً بتسعة» وقيل : لا تصيب الوهل ؛ والظاهر أنها تصيب في الحمضة 
الأخيرة منالغلط ف الأيام ما تصيب ف الأشبر مثل أن تقول :هذا آخر أيام الحئضة 
الالثة وهي مستحيضة نانوج “ أو تقول : هذا آخر .شي الثاليع : فتنتظر 
فتتزوج أنها في غير ما تظن بل قل > ولا صداق لها على الثاني إن تزوحته قل 


00 


ولا مكن مطلقة واحد تفسبأ للزوج أن أدعى مر اجعم 4ه إن ا 


تعلم بها ؛ «- - 00 0 م - ص - - 


الإنقضاء » لأن ذلك منبا زنى يرفى > إلا إن كانت أمّة فلسدها الصداق » 
إلا إن عل بعدم الإنقضاء » فزوجبا كذلك »2 وإلا إن كانت طفة فليا 
الصدافق . 


( ولا تمكن مطلقة ) طلاقا ( واحدأ ) أو اثنين ( نفسها للزوج إن ادعى 
. مراجعة إن ل تعام بها )وقد عاست الطلاى أو ل تعلم به إلا من قوله: إني راحعتك 
وإن ل تعلم بالطلاق فلير اجعبا بالشبود بلا عامها » وإن أخبرها بالمراجعة ول تعلم 
بالطلاق قلا مكن نفسيا له إلا إن أخيرها السبوه » ورخص إن أشيرها بالطلا 
والمراحعة عرة . 

قال فى « الديوات ٠‏ : ان عامت بطلاقها فلا براجعبا إلا بعامها ؛ وإث راجعبا 
بدونه ثم عام خبر الأمناء في العدة أجزاهما » أي أو يخبر غير الأمناء في فول » 
ولا تشتغل بقوله ؛: إنه راجعبا ولو أمينا » ورخص إن كان أميناً » وإن م تعلم 
ول تخبروها إلا بعد انقضاء العدة فلا تشتغل به ولا بهم » وها التذوج من سمبتهاء 
وقبل ؛ إن أخيروها ولو بعدها صدقتبى ورجعت إليه؛ وإن طلقبا عالمة وغاب 
م نحز أن تتزوج إن كتب ا مع الأمين أنه راجعبا في العدة » والمرأئات كرجل 
فى مر اجعة الطلاق والفداء» وإت أشيد نساء ققط أو أطفالاً أو مجائين أو عبيداً 
أو مشير كين أو بعضا من ذلك مع بعض منه كطفل وججنون وكحنون وعمد. » 
و كعيد ومتسرك ونحو ذلك » وكامرأتين مم بعض منهم ومس على ذلك حر هت 2 
وتقدم غير' ذلك في باب العقد » فانظره إن شئتء فإن من أجاز للمرأة أن مكن 
نفسبا للأمين المدعي أنه تزوجها عن ولمبا ولو لم تسمع عن الشبود تميز لما هنا من 


وس 


ولا لحااف بطلاق أو ظبار أن يفعل حى تعل أنه فعل » ولا 
تصدقه ولو أميئاً » ولا تمنم حالفها بظارها لا يفعل حتى تعل أنه 
فعل وتصدقه فيه وق الطلاق إن قال : لم أفعل » وإن حلف بواحد 
منهها لا تفعمل هي كذا فلا يصدقبا إن قالت : لم أفعله , 


اب أولى أن كن نفسها نمن ادعى مراجعتها ولو م تسمع من الشبود » وإث لم 
بعاموم أطقالاً » وأما إن ظبر أهم يجانين أو عسد أو مشر كون أو نساء يمد 
الم فلمعتزفها حتى 'سْيهّد الأمناء أو غير الأمناء على ما مر > وإن أفاقوا أو 
أعتقوا أو أساءوا أشبدم ثانية اه يزيادة . ظ 


( ولا ) تمكدثن نفسها ( لخالف بطلاق أو _ظهار) عليها ( أن يفعل حتى تعم 
أنه فعل ) بمشاهدتبها أو بأمين » ورخّص كل من صدقته ولو أمّة ( ولا تصدقه ) 
في ادعائه الفعل ( ولو ) كان ( أميئأ ) ورخص إن كان أميناً » وإذا ل يثيت 
عندها أنه قد حلف بطلاقبا إلا بقول أمين واحد أو بغيره ممن لا يتم شبادة » 
فلتخبر زوجبا بماسمعت »> فإن أنكر جاز لا أن تكن له نفسها ( ولا قلع 
حالفها نظيارها ) أو طلاقبا ( لا يفعل حتى تعم أنه فعل ) * فإذا علمت أنه 
فعل منعته حق يكفثر ( وتصدقه فيه ) أي في الظّبار (وفي الطلاق) المملسقين 
لفعل ثيء ( إن قال : ل أفعا ) + أي الشيء لآن الأصل عدم الفعل » ولآن الطلاق 
ببده 4 فلو شاء طلدّق > ولو شاء لفعل فيكون التطليق بالفعل لتعليي الطلاق 
إلمه ( وإن حلف يواحد منها لا تفعل هي كذا فلا يصدقبا إن قالت : لم أفعله ) 
لقلة عقل المرأة » وشدة رغبتها في عدم الفراق » فقد تفمل وتكم وتنكر » ثم 
إن طلقها وراجعها لأنه لا يدري من أي الطلاقين راجعبا من المشكوك فيه 


شاد 


ورخص في أمبنة متولاة » وإن به أن تفعل كذ! فلا يقربها حتى 

بعلم أنه فعلت , ولا يصدقبا إن ادعته ولو أمينة »و كذا حالف به 

لا معين أن يفعل كذا » ولا يفعله فلا يصدقانه حى يعلما فعل أم 

لاءولا يتقارب! حتى يعلما فعل أم لاء ورخص إن قال ؛ لم أفعل , 

ولكن إن تيا عنها فلا بتإسا حقو أن يفعل قبل مها : ولا 
بعامان » فيكون 


بتحنينه » أم من الآنغر » وإن قال : راجمتبا من الأول والثاني مع إن كان 
الأول » ومن الثاني إن ل يكن من الأول فمراجمته على شبية » أما قبل أرن 
مكن أن تفمل فللفادها وبراجعبا » ولا يضره الفمل بعد » وإن حقق الظبار 
وكفئر أجزت . 


( ورخّص في ) تصديق ( أمينة متولاة ) إن قالت : / أفعه » ( وإن ) 
حلف ( يه ) أي براحد منها ( أن تفعل كذا > فلد يقر يا حتى يعام آنأ 
فعلت ) مشاهدته أو بأمنين» ورخص بكل من صدقه ولو أمّة؛ ( ولا يصدقبا 
إن ادعته ) أي الفمل ( ولو ) كانت ( أسينة ) ورخص إن كانت أمينة ( وكذا 
حالف به ) أى بواحد منبا ( لا ) إنسات ( معن أن يفحل كذا > ولا يفعله فلا 
يصدقانه ) أي الزوج والزوجة ( حتى يعاما فعل أم لا > ولا يتقاربا ) شحو 
جماع ( حتى يعانا فعل أم لا » ورخصس ) أن تصدقاه وشقارا | إن قال : ف 
أفمل ) ولو غير أمين» ( ولكن إن تغييا عنبها فلا يتاسا حذر أس يقعل قبل 
مسسهها ) مع أن الزوج -حلف بذلك أن لا يفعل ( ولا يعامان ) بالفعل (فيكون) 


لاا ( ج؟ اليل - 989 ) 


بعد وفوع الطلاق » ومن له أ كثر من واحدة فطلفبن أقل من 
ثلاثة فجمعبن فيه فله المع أو التفريق في الإرتجاع ويفرق فيه إن 
فرق ف الطلاق . ., 0 . ا . اء. ا ان اي م 


امس ( يعد وقوع الطالاق ) بفعله أو بعد وقوع الظبار وقمل التكفير وقيل 
الرجعة فيكوت زنى رم به . 


( ومن له أكثر من ) زوجة ( واحدة فطلفهن أقل من ثلاثة فجمعهن فيه ) 
أي في التطليق ؟ والفاء الأخيرة لتفصل المجمل وإطلاق الكثرة على الواحدة 
حتى كانت الإثتنان أو الثلاثة أو الأربعة أكثر منبا »2 از إذ كانت الواحدة 
كافية في المة فكأنها كثير ( فله الجمع أو التفريق في الارتجاع > ويفرق فيه 
أن فرق فى الطلاق ) لآن الطلاى من واحدة يعد واحدة أقوى منه بمرة » 
والمراجعة لحن بمرة ضعيف بالنسبة إلى المراجعة لواحدة بعد واسحدة » فلا حير 
الطلاى القوي بالرجعة الضعيفة » وجاز المسكس » وهو المراجعة وا لدة بعد 
أخرى من الطلاق كر » © وإن جسع بعضاً بالطلاق و أفرد بعضا فل المع بالرجعة 
أو الإفراد بها فيمن جمع بالطلاق » ويفره يسا من أقرد به ؛ و كذا فى القداء » 
مثل أن برددن إلمه صدقاتين ويقمل بمرة » أو يوكلن أحسداً ففادى عنين عرة 
ويقبل بمرة قله أن بردد صدقاتهن إلمين بمراجعة » فبقبل عنهن من يوكلنه على 
على اللراجعة مرة » فإن قبل عنبن واحدة بعد أخرى » أو فادى كل واحدة 
وقبل عنبا على حدة راجعهن على سحدة » والذي عندي جواز المراجعة بمرة ولو 
طلق أو فادى كلا على حدة » لآن قوة الطلاق (لواحد دمد الواحدة إِنما يقتضي 
أستمحسأن الرجعة كذلك * ولا يبطلها إن لم تكن كذلك » ألا ترى أنه لو قدام 
ف الرحعة من أت رها في الطلاق أو القداء لجاز » وأنه إن تروجبن ةع 


وإن طلىّ واحلة لا بعستهأ أو نسبها حمق لكل طلقة ء: 


أخرى فطلقين عر أو تزوحين ممرة فطلقون وأحدة بعد أخرى لماز »2 وأن 
لك أن تبيع بمرة واحدة ما اشتريت شيدا فسيئًآ » وأن تقال بر فيا بعت شيئا 
فشيئا » وضي الإنآأث فى قوله : طلقبن » وتحوه عائد إلى تسع نسوة بطريق 
التعبير عن حكبن > ولو كات لا بزيد الرجل على أريع © وإيضاح ذلك أن أكثر 
من واحدة بصدق على اثنئين وعلى ثلاث وعلى أربع فذلك تسم على التوزيم »> 
فكأنه فال : طلق التسع » اثتئين إن كانت عنده أثنتان » وثلاث إن كانت 
عتده ثلاث > وأريم إن كانت عنده أريم 4 يا تقول : إن جاءتك المتدان أو 
الإكئنتبات فأ كثر عبن * تريد أكرم الجسم الهندين إن كانتا هما الجائيتان » 
والزينات إن كن" الجائمات »2 وإن شثت فقل ؛: رلعى فى الضمبر معنى لفظ 
أكثر بإنيا على أن أقل المع اثنان حقيقة » أو تجوز في إطلاق المع على أقل 
من ثلاث » فكأنه قال : طلق أكثر من واحمدة > سواء كان تلك الكثيرات 
اثنتن أو أربع] فافهم ؛ وإنما أطلت هذا المحث لتقيمه وتجمل عليه 
مثل ذلك , ' 


( وإن طلق واحدة لا بعينها ) أو ظامر منب الا بعينها ( أو ) عمّن في 
ذلك واحدة ( نسييا حقق لكل ) منهن أو ان أراد منون الرجوع إليبا (طلقة) 
أو ظباراً فكون كل واحدة منبن على تطليقة والح دة في الحم » ولو كانت 
واحدة منبن كذلك فقط والياق على اثنتين عند الله » لكن ل تعم » وذلك إذا 
عمّن ونسي »© وأما في صورة عدم التعيين فكل واحدة على تطليقتين جزما ) 
ويكن” في صورة تحقيق الظتبار لكلو احدة قد ظوهر من كل منهن ظباريّن أو 
ظبار أو واحداً على ما مر" في الظتبار همل يتعدد قبل التكفير أو' لا إن ل يكن 
في موضع واحد ؟ إلى غير ذلك , 


يتواخ ام 


وقال ؛ إن لم تكن هي المطلقة أولاً ثم ير أجعين تقر تعر بق »> 


( وقال : إن 1 تكن في المطلقة أول) أو المظاهر منبا أولاً »> ولا قاقدة 
لقوله : هذ! عندي النظر إلى تطليق واحدة لا بستبا » لأن المطلقة أو المظاهر 
منها أولاً مجبولة م تكن معلومة له ثم تسهأ ولا واحدة مشخصة التدست عليه 
بل أوكلبا على إجمال إلى الل > ولا نئة له في واحمدة مخصوصة ؛ والطلاق جعل له 
تخلوى لله لا فعل له » وليس مما يكله إلى الله » بل إلى نيته ‏ ولانية له على 
شخص عيّن والتبس » وإن تذكرهما بعد النسيات فى صورة التعمين والنسان 
كانت قد لحقها الطلاق الأول > ولمق غيرها الطلاق الحقق > وم يلحتى الأولى » 
لأنه شوط فيه أن لا تكون المطلقة الحقتى له ا قد قبا الطلاق الأول ؛ ل 
وأحدة بطلاق » وبقيت كل اثنين » وكالنسيان سائر التسين المعقب باللبس أو 
المكرون به مثل أن يرى شخص منبن فيطلقها ولايعرفبا ( ثم براجعين” ) فثن” 
عنده على تطليقتين بعد ( بتفريق ) إن كان في صورة الطلاق حقى هن التطليق 
على تفريق > وإلا فله المراجعة مرة على ما ذكره قبل » والذي عندي أن له 
المرأهعة عرة مطلقاً . 


وإن كانت واحدة منبن مطلقة مثلاً ثم طلق لا بتسين ؛ أو طلق واح_د: 
املسم » فإن سق بعد بتطليقة لم تجز له مراجعة واحدة لآن كلا منين يكن 
أن تكوت إباها » والذي عندي أن من طلق واحدة لا بعنها مثل أن بقول : 
واحدة » أو امرأق طالق يقع طلاقه عليون جمبعا بلا تحقمق طلاق آتغر إذ لا 
خمار فى الطلاى > ووز المر احعة والنكاح ف المرض والصحة عتدنا > و كذا في 
الإحرام » وقال قومنا : تجوز الررجعة فى المرض لأ: نهس! ترث ولو ل براجعبا إن 
مات ف المدة ع ولا حوز التزوج فى المرض لأنه إدخال وارث > وإن مرضت 


شه 4ن ب 


وإن وقع بين زوجين كلام فظن هو وفوع الطلاق به فأشيد أنه 
عنده بتطليقتين ثم علم عدم وقوعه لم تحرم وفائته واحدة في الحم ومن 
طلق زوجته تطليقه واحدة فأشهد أنها عندهباثنين لا بلفظ تطليقتين 


وراجعبا صب عندنا » وإن كانت باثنآ بطلاق أو فداء أو نحو ذالك رضت أو 
حملت وبلغفت أشبرا ستة فرضيت الرجعة ل تصح » لآن ذلك إدخال وارث ؛ 
قال العاعمي : 


ولا رجوع أر دضه ولا باشل سعة شهور وصلا 


( وأن وقع بين زوجين كلام فظن هو ) أي الزوج الذي هو الذكر لا الزوج 
الى هي الأنثى » هذا مراده » وإلا لقال : ظننت ولر كان الحم واحداً » سواء 
ظنّ أو ظنا أو ظنذت »> فاحتاط لها يقوله : إنها عنده بتطلقتين > وأراد بالظن 
الاعتقاد الجازم أو ما يشمله » والاعتقاد الراجمح وقوله : زوجين تكثلية زوج لأنه 
يطلق على الأنتى كالذكر » ولا حاحة إلى أنه تغليب في تثنية زوج وزوجة 
( وقوع الطلاق به ) المفعول الثاني عذوف »© أي أمرأ شرعيا ( فأشهد ) في 
الرجعة ( أها عنده بتطليقتين ثم عام عدم وقوعه ) أي وقوع الطلاق 0 
تحرم ) ولو مس ( وفاتته في الحم ) وبقمت / اثقتان ول تقته عند الله » وإرف 
سبق قبل ذلك طلاق فوقع ذلك الكلام فظن وقوع الطلاق به » فقال في 
المراجعة : هي عندي بتطليقة ل نرم © وقاتئمه واحدة وبقيث واحدة . 


( ومن طلّق زوجته ) تطلمقة ( واحدة فأشهد أنها عتده باثئين لا بافظ 
تطليقتين ) قبل افظ اثنتين » أو طلقبا تطليقتين فأشهد أَنم ا عنده بواحدة ول 


0 


لم تصمم مر أجعته وحرمت إن مسبأ ع ذلك ؛ وفيه يحث إن قال ذلك ١‏ 
بإثر إشهاد على ارتجاع لظبور المراد . 


يقل يتطليقة واحدة ( لم تصمح مراجعته وحرمت إن مها على ذلك ) قبل 
إعادة رجعة كا يوز » كذا قال في الأصل ( وفيه ) أي فما ذ كر ( عحعث إن قال 
دلك ) المذ كور من إشباده أنببا عنده بائنتين أو بواحدة (_بإثتر ) أي عقب 
( إشهاد على ارتجاع لظيور المراد ) أن الاثثئين دعنى يبا تطللقتين > والواحدة 
يعني بها الواحدة © غاية ما فيه أنه حذف المنعوت لدلمل © وهو مائز قطما » 
وذلك بأن بقول مثلآ : أشهد إن راجعتها أو رجعت عليب ا أو نكحتها أو 
أمسكتها أو رددتها أو تحو ذلك من ألفاظ الرجعة > وأنها عندي باثنتين أو 
واحدة ؛ وإن فصل ذلك عن الإشهاد م يحز إلا إن فصل بعطسة أو سعلة أو 
تثاوّب» ويحاب يأن مراد صاحب الأصل وغيره بقوهم : أشبد أنها عنده باثنتين 
أو أنها عنده بواحدة » أنه رأجعبا بمجرد هذين اللفظين » لآنه يجوز أن براجعبا 
بقوله : إنها عنده باثنتين > وبقوله : إنها عنده بواحدة كا بعلم مما مر > فل يمز بلا 
د كر تطلدقتين أو لفظ تطليقة » والذي عندي أن هذا أيضاً جائز إذا دلت دليل 
على أن المراد التطليقتان أو التطليقة » مل أن بقول : إسمعوا إني أراجع 
زوجق أو اشهدوا على المراجعة » أو تعالوا أراجم حضرتم . 


وفي « الديوان » ما معناه : أنه إن قال : أشبد أنها عندي بواحدة أو اثنتين 
لا يتلفظ الطلاق فقولان اه » يعني أته راجعها بمجرد أ د هذى اللفظين » بل 
التحقيق عندي أنه إن راجع بأحد ألفاظ المراجعة غير هذين ولم يذكر_بم” هي 
عنده جاز » ثم رأيته لامشارقة » ورأيته قولاً في « الديرات » لكن رجم أنه إن 


لس 





لم يذكر حرمت إن مس 4 وعلى التحريم اقتصر أيو مشنة ؛ وعلى التتحريم اقتصر 
عب أن تعن الشبادة على أي رد .1 َ ومن أئ التطلءةتين الأوليين لتكون 


شبادة ععين تامة » وال أعل . 


اوس ل 


بسأب 


ياب 


5 الاحصان 


هو لغة : التعفف عن الفواحش والامتناع منبا » ويطلق أيضا على التذوج ؛ 
وشرعا : كون الإنسان العاقل البالغ الذي يتأتى همنه أو فيه الوطء ذا زوج 
بعقد صحمح جائز » فدخل الرجل والمرأة » لآن كلا منها إنسان وزوج» ويقال 
له : إحصات التزوج وإحصان التزويج » وهو المراد في قوله تعالى : «[ #صنين 
غير مسافسين  ١‏ > رقوله تيه : « أحصن من ملك » '" * أو ملك له أني 
من عقد النسكام أنفسه أو عقده له غيره ورضي به © أو المعنى من ملكه غيره 
وهو الزوجمة يملكها الزوج » ومن هلك له . التشديد - وهو الزوج ؛ 


)١(‏ سروة النساء ب ء*ع ؟ى, 
(*) رغأه ان ماحه والدار قطنى 1 
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صن الجر البالخ المسلم العاقل السام هن عبس خرة » كذلك 


ولصصنه + وإن لم نماسا » وقبل : بشرطه , 


أىم ومن جعل مالك لغيره » وهم إحصان ثات ومو إحصان الإسلام > وهو 
المراد في قوله تعالى : ف والحصنات من النساء ١#‏ » وثالث وهو إحصان الخرية 
وهو المراد في قوله تعالى: أ والمحصنت من الذين أوتو! الكتاب #!"؟ ورايم وهو 
إحصان العفة » وهو المراد في قوله تعالى : ف ومرم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجبا 6ه(" كذا قل “ويستعمل لازما يا جرى علءه التعريف4 وكا ف الآية الأ ولى ؛ 
ومتعدياً 5 في باق الآيأث » وف قول المصنف : ( يحصن الر البالغ المعام ) أي 
الموعد ( العاقل السالم من عيب ) مائع الجاع ( حرة كذاك ) أي بالغة مسامة 
عاقلة سالمة من السب ( وتخصنه وإن لم يقاسا ) وهو الصحيح ؛ وبه قال جابى ‏ 
( وقيل +: بشرطه ) أى بشرط تماسها ولو ق 'دثر أو حمض أو نتفاس أو 
أو إحرام أو اعتكاف أو ظبار أد إيلاء ؛ ونقل بعضبم الإجمناع على الأول » 
ومن .حفظ ححة ؛ ووحه اشتراط المس انه ما ل عمس كالعازب © ووجه عدم 
امتراطه أنه لو شاء لمس * وأئنه تاحقه غيره ولو ل يمس فيكفه وحود الغيرة 
من نفسه على عدم هنك سار غيره » وعدم #ككين نفسه لغير زوجته » لآن لا 
غيرة » وأن تمكينه وضع لرتيتبا » وظاهر الأول أرن العقد كفي في 
الإحصات . 


(؟) صورة الثسام : م؟ , 
(؟) سورة المائدة + ه .2 


. 55 : سور م الأنيياء‎ (٠ 


داج 1 ب 





وقال ان المنذر : أجمعوا أنه لا يكون بمحرد العقد > واختلفوا إذا ددخل بها 
وادعى أنه لم يصيبا حتى تقوم البيّئة أو يقر أو يرجد ولد اه » وهذا لا يتأتنى 
عند إذا حصلت الخاوة قرم بإحكام المس كا يحم بالولد عليه » والنفقة لى١‏ إن 
طلقبا والصداق الكامل » غير أن ذلك الذي ذكره ابن المنذر قد يستحسن 
لحديث : وإدرأوا الحدود بالشبات » ١١‏ 4 فإن قوله أو قوها : لم يككن بيننا 
مس »> شببة قوية » تدفم عمن قال ذلك منها الرجم » وتثبت له الجكد » و كذا لو 
كان أسدهما أبك لا ينطق ولا يفبم بإشارة أو كتابة فزنى الآخر منها أو ادعى 
أنه لا مس بينها » أو كان الآخر ينطق فصدقه أو ينطي فكذيه » كل ذلك 
تدفم الشببة الرجم » فإن الشببة تدخل فيهذا الطريق أيضاً والفهم بالكتابة أو 
بالإشارة كالكلام » ولا مختص الإختلاف في اشتراط المس » وه ذا البحث 
بالمسامئن الحرئن > بل المشرك والمشركة كذلك ؛ والحرة والعيد كذلك؛ والمسم 
والمشرة كذلك > والحر والآمة كذلك » والحرة والسيد كذلك *» هل يشترط 
للذي محصنه الآخر من ذلك أن يككون المس أم' لا ؟ 


واختلف في المس الذي يكون به الإحصان فقيل : غبوب الحشفة » وقيل : 
كل مس يذكر في موضع ما أو مس' بيد في فرج بعمد وشهوة » وقيل : مس 
الفرج بالذكر كذلك ولو 1 تغب الحشفة > فيختلف في العذراء التي ل تزل بكارتها 
هل تحصن زوحبا إذ زنى قمل زوالا ؟ ( ويحمصن ) الحر ( الأمة ) لآت لحا قنه 
كفاية ثامة لأنه حر وهي أمّة ( ولا تخصئه ) لنقصها ولأنها قد لا تغير عليه ولا 


(9) زوأ فسل وأبو دارد والفرمدي . 


اس 


وتحمصن حرة عبدأ ولا يحصنبا » ولا طفل وحنون بالغة وعاثلة , 
ولا كشابية مساماً » ويحصنها وتحصن أمة عبداً ويحصنها كشرك 
ومشركة ٠‏ و صن مفتول وخيوب جره وأخصتمما ظ ولا لصن 
عنين وستأصل زوحة» وثي الخصي ء قولان ش 


نفسبا» وقدل: تحصته لأتها زوجة له يدقع بها عن نفسه العنت المؤدي إلى الزنى؛ 
و كذا التوحمبات قِّ المساثئل دسف هائسن : 


( وتحصن حر عبدأ ولا يحصنيا ) وقيل : يحصنها ( ولا ) حصن ( طفل 
وبجنون بالغة وعاقلة ) نشير على طريق اللف فقوله : بالغة عائد اطفل » وقوله: 
عاقة عائد يجنون » وقمل ؛ المنون حصن العاقة » وقمل : أيضا الطقل يحصن 
المالغة 5 تحصن الطفلة البالغ > وقمل ؛ لا تحصن الطفلة السالغ ( ولا كتابية 
مسايا) خلافا لنعض ؟ في «الديوان: سواء كان المسل سسر"! أو عبدأ (وحصنهاء 
وتصن أمّة”عبداً ويحصنبا ك. ) تحاصن ( مشرك ومشركة ) وضابط ذلك أن 
الأفضل بصفة من تلك الصفات يحصن المفضول و المفضول لا حصن الأفضل إلا 
أن الطفل أو الطفاة أو انمجنون أو المجنونة لا تجلئد عليها ولا جم »2 وإذا 
استويا كان الإحصان > وذلك عد وأمة ومشرك ومشركة . 


( و>صن مفتول وجبوب حرة ) وأمة ومشركة ( وتحصنها) حرة» وق 
الأمة القولات ( ولا صن عندين ومستأصل ) بفتح الصاد ( زوجة ) » وف 
« الديوان : : لا يحصنبا مجبوب ومستأصل وعنين لا يصل » ويحصنها عفتول > 
وكذا عنين يصل ( وف الخصي قولان ) اه » وتحصن الزوجة العنين والمستاصل 


لوس 


ولا #صن الرتقاء حتى تعالج ٠‏ وهل تبعبي المرأة خصنه وإن بعك 
موت زوج أو طلاقه أو لا ؟ قولان ؛ وكذا الرجل وتحاصنا في 
عدة رجعي بلا ريب »؛ والخلف بعل انقضائها : 


والخصى ( ولا تحصن الرتقاء ) زوسبا ( حتى تعالج ) وتحصنبا » فإدا زنى 
قبل أن تعالج “لد ؛ و كذا بعد أن عالجت ول يفد علاجب .1 * وإن زنى بعد 
علاجبا المفيد ررجم » وذلك داخل في قرله حت تعالج » لآن مراده حتى تإبراً 
بالملاج » ومثل ما إذا برئت يلا علاج » وإذا أقر” أحد الزوجين بالمس وأفكر 
الآخر فالمدهب أنه برجم الزاني منها لإمكان الوطم بالخلوة » و كذا عند من 
م يشترط الوطء » وقال غيرة : لا يكون أحدهها محصنا » وقيل : المقر بالمس 
صن ٠‏ 


( وهل تبقى المرأة خصنة “ وإن بعد موت زوج أو طلاقه ؟ ) أو طلاقها 
كيا يحوز أو قراقه بظبار أو إيلاء أو حرمة أو فداء (أو لا؟ قولان »2 
وكذا الرجل ) إذا ماتث زوسته أو طلقها أو طاقت نفسبا كا حوز > أو فارقبا 
بوجه ما ول يكن له سواها » لأنه إذا كات له من تحصنه ومن لا تخصنه في جمسع 
مسائل إلباب فإنه برجم > وظاهر الأصل و « الديوان » اختبار بقاء إحصاتها » 
وأراد بالطلاق : الطلاق البائن يكونه تالثا أو يغير ذلك والرجعي بعد العدة 
لقوله : ( وتحاصنا )» أي حصن كل منها الآخر ( في عدة ) طلاق ( رجعي بلا 
ريب ) > أي بلا شك > أشار إلى نفي الثلاف » ( والخلف بعد اتقضائها ) من 
الرجعي » وإن تزوج طفل بالغة” أو مجنون عاقلة” وافترقا بوجه وبلغ أو أفاق 
بعد العدة ولا زوحة له سواها فبل تخصتها أو لا ؟ قولان . 


اس ل 


و تعاصن مشر ومشركة وإن لى يتاسا ف الإسلام » وقيل : بشرطه » 
والعيد والأمة كذلك اتيف عق »2 


( وتحاسن مشرك ومشركة ) عقدا في الشرك ثم أماهما » ( وإن لم يقاسا في 
الاسلدم ) سواء" تماسا قبله أم لا » ( وقيل : بشعرطه ) » لآن الإسلام تجب” | 
قدله » فبو قاطم لاعس الذي قبله فلا برجي أحدهما إذا زنى يعد الإسلام إذا لم 
يكن مس بعد الإسلام » وذلك لأن للإسلام تخفيفاً » فبحط عمن أسلم ما يشق 
عنه » وإبطال عقده ثاق فل يبطل » وأما إبطال حجه قلأنه لم يأت به صحيحا 
إذ م يتقرب به لله » ولا حج لله » فإن حج له وتقراب به فلس ثقربه صحبحاً 
ولاححة لأنه يعتقد الشيركة لله أو ها يازل منزلتها » ( و العبد والأمة كذلك ) 
فى الخلاف ( بعد عتق ) لما هل يتحاصنان وإن لم يهاسا بعد عتتى ؟ سواء” تماسا 
قبه أم لا » أو بشرطه 4 لأت الم قبل العتق .حاصل من وقت كونها مالآ فلا 
يعد به » وذلك إذا زنيا بعد عتق أو إسلام ؛ وأما إذا زننا قبل فقد مر" أن 
المشرك والمشر بتتحاصنان و كذ! العيد والأمّة » وقبل : لا يتحاصن مشيرك 
ومشركة ولاعمد وأمة » قال في د الديوان » : وقمل : لا حتى يكونا 'حرين 
مسائين بالغين عاقلئن » وعليه فلو زنى مسرك أو مشركة لحلد! ولو تزوجاء 
ولو زنى عبد أو أمّة لإا خمسين ولواتزوجا . 


قالت المالكية ومعظم الحثفية : تحلد مشرك ولا يرجم »© وقبل ؛ يودب 
ويرده ما ذكر في الصحيد”٠!‏ و أنه يَيتي رجتم .بودياً وبهودية "عتصنين » 17 


(؟) صحبح الرييسع 8 
[(؟) وداه أبو داوه والسبقي . 


1س ل 


وأحكام العيد والأحرار وأحصانم عتتلفة ع 





وأجابوا بأنه رجمها يحم التوراة تنفيذا الحم عليهم با في كتايهم > وكان مأمور] 
أتباع التوراة حى ينزل الناسخ ثم نسخ كبا بقوله تعالى : © واللاق يأتاين 
الفاحشة # ١١‏ .. الخ 4 ثم بالتفرقة بين من أأحصن وغيره بأن تلد غير المحصن 
ويرجم المحصن » وقال أبو إسحاق مثليم : إن شرط الرجم الإسلام » وقال 
بعض المالكية : لا يجد مشيرك أو مششركة ولا برجمان » وإت أكره مشرك مساة 
على الزنى قتيل ولو ل يحصن » وإن طاوعت نكل > وقيل : يقتل لأنه نقض 
العيد » ولا سد" على مره موحدا كأن أو مشسركا » وقبل : إن انلشر حق 
أوالج فعليه المدة » وقال أو حنيفة : إن أكرهه غير سلطان نحد” » ولا تحد 
امرأة إن أكرهت أو أغصيتت» واتحدة المرأة بظبور امل إن لل تكن غريبة» 
وإن أدعت | كراه) أو غصباً لم يقبل إلا بإمارة صماح أو استغائة أو بينة . 


( وأحكام العبيد والأحرار وأحصام مختلفة )» فإن العيد والآمّة يحزان 
خمسين جلدة إن ل يحصناء ومائة إن أسحصناء وقدل: خمسين إن أحصنا ويعزرات 
إن ل حصنا > ولا يبلغ بالتعزير الحد » وقيل : يمد العبد والآمة ولا يعزران : 
وبالذي قبل هذا نأخذ » قالوه فى « الديوان » ؛ والحصنات في قوله تعمالى : 
فو نصف ما على الحصنات » *' هن المرائر » فسجلل العيد والأمة نصف مناب 
الحرة » وتنصيف الرجم لا يتصور » فنصف لما ما يقبل التنصف وهو مائة 





)١(‏ سورة النساء 1 قكآأى 
(؟) سووة النساء + 8 5 , 
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جلدة » وذلك أنه لما نسخ الحس بالرجم والجلد فيها نسخ في العبد والآمة » ولا 
رجم على عبد أو أسّة ليا مال . 


وفي « أثر » : لا يرى أبو حنيفة التغريب » وعن أبن عباس : إن أحصن 
العيد والآمّة حاد! خسين > وإلا فلا ثيء علدهها » وقال قوم : حكها في الرجم 
والجد كالحر » وقالت الظاهرية : تحال السد ماة والآمة خمسيت ؛ ولا يفغربأن 
فإحصائها لو ل يعتقا مالف لإحصائي) إذا عتقا » وحد الزنى رجم منفرد » 
وجكد منفرد » وحلد مع تغريب »© الأول الحر والحرة الحصنين » وشرطه أن 
يشهد أريعة رجال أحرار بالغين عاقلين مسلين أنهم رأوا فرجه في فرجها كلميل 
في المكحلة » شبادة متفقة على مكان الزنى ووقته » وأن لا يداعي المشرود عليه 
دعوى تككون بها شيبة » وأن يككون مكافا » وتقدم الخلف في شرط مس الزوج 
زوحته وغير ذلك » ومن أقر” بالزنى حصنا ررحم > وقبل : حت يقر أربعآ ) 
وهوقول ابن -حنيل »> وزاد أبو حشيفة : في أربعة مجالس > و كذا الجد » وإن 
رجم قبل الشسروع في اارجم أو في الجلد إن كان غير محصن ترك ولو لغير شيبة > 
وقبل : إن رجم إلى غير شبة فلا يترك أو إلى شببة > وإن رجع بعد الشروع/م 
يترك > ومشهبور المالكية أنه يترك مالم يتم الحد » ولا رجم ولا جلد إن ل تغب 
الحشفة » وبدقعم الحد عن زان محربية في دار الحرب » لأن له أن يقول : لي أن 
أسباها أو أملكها » وإن زنى حربى تحربية فى دار الإسلام فلا يحسدات > وإت 
شبد أريمة على زان بامرأة لا يعرفونب) فلا حدات لاحتال أنا زوجته أو 'سريته 
إلا بإقرار أو ببان » ومن لم يعرف محصنا ولا بكرأ جلد > وليس لهم أن يفنشوا 


سم أئ ل 


عن حاله » وإن ادعى أنه عبد ل يمد فما قبل > والظاهر أنه تجلد خمسين إذا إ 
يتين أنه محصن > اللبم إلا أن يقال : يترك لثلا يبن بعد ذلك أنه حر حصن 
فيرجم > قفمسكون حلده زبادة . 


ولا رحم يحجارة عظام خشية التشويه» ولئلا يقتل برة » ولا بصغار خشية 
التعذيب »> والثاق للعبد والأهة والطحرة » والثالث الذكر الر تلد ويغرب عاما 
إل بلد مساقة يومين أو أكثر » ويحسب العام من حين وصوله وأجرة رصكوبة 
من هاله » وإن لم يكن تمن بيت المال » ولا تغرب المرأة مخافة الؤنى > ولا العيد 
لأن فبه إضرار عولاء خلافاً للشافمي فيها » وإذا حضر الإمام الرجم بدأ هو أو 
غيره » وقال أبو حشيفة : يازمه أن يبدأ إن ثبت بالإقرار » وإن ثبت بالشبادة 
بدأ الشبود ويحضر الرجم أربعة من كبار المؤمنين » وقال ابن حنيل : اثنان ؛ 
وقل : عشرة . 


ويحفر لأمرجوم ة إلى الثديين ولامرجوم إلى السرة عندة وعند الشافعي »2 
لكنه لم محد هذا الحد في مقدار الحفر » وقال غير الشافمي : لا حفر له » وإن 
شهد ثلاثة بالزنى ع4 واحد القذف > وإن رجع بعض الأربعة قبل الحم أو" 
شلك ف شهادته حدوا كلهم ؛ وإن توقف الرابسع حص د الثلاثة » قل : وإن 
وإن كانت صغيرة نحد من لا وطىء فلا حد على الزانى » ولدسى كذلك »2 ولا 
حد يشببة» وشمل قوله : إدرؤوا الحد بالشيبة ما استطعتم» أن تككون الشيبة في 
ثبوت الزنى» أو أن تككون شببة لازانى أن ذلك لس زنى» وأن يقول المأمور: 


الث 9 


وعت ثح شت المن على الثاني في » وإن تزوج مس كتاببة أ و 


قد ريت الحد” » ولا حد في التككاح الفاسد والختلف فنه كتكاح بلا شبود أو 
الأولى إن شبر > وإت اتفق على فساده وكان في القرآت كذوات الحخارم حد 2 
إلا إن م يعل أنها عرمة له » ولا يقل عنه دعوى حول عل الشرع خلاف] ان 
أخطأ فى ذلك من قومنا » وحد من راجم المطلقة ثلاث » وقيل : لا إن ل دعرف 
أنها حرام » ويحد واطىء” مشتركة له » وقمل : لا > وكذا أَسَمَْه الماذوحة ؛ 
وحده واطىء الممتة على الصحدم ؛ وزات مملوكة أبسه أو زوحته خلافاً لإبن 
حثيل » وقيل : يعزر » ولا يحده عند أبى حتيقة واطىء أحيرته خلافاً جيم 
العاماء . 


( ومن ثم ) أي من اختلاف الأحكام والإحصان للعبيد (شرط المس على) 
القول ( الثاني فيبما ) أي في القولين “ أي متها أو فى الأمة والعبد وهو القول 
باشتراط الّاس” بعد العتى > فإنه هو الثاني ولو لم بذ كر القولين كلا على حدة ؛ 
بل قال : والعسد والآمة كذلك بعد عت » لآن الإمارة إلى الخلاف قبل ؛ 
واشتراط الئاس" مذ كور فنه ثانياً » والمشرك والمشركة داخلان فى الأحرار » 
وكيا تخائف لع العبسد » لأنها كامسلمين في الجلد والرجم “ وإن أسم كتابي 
أو مشرك على كنابسسة وزئى قبل مسبا ف الإسلام » فقيل : برجم؛ 
وقمل : لا , 


( وإن توج مسام كتابية أو أمة ثم أسامت ) تلك الكتابية» ( أى عتقت ) 


سوم ا (ج ؟ - اليل - مع ) 


فلا تحصنه إن لى يمسا بعد إسلام أو عتق » وكذا حرة 


تحت عبد عتق » ومن تزوم فس فإذا هى محرمته فلا يتتحاصئان , 


تلك الامّة ( فلا تحصنه إن ل يمسبا بعد إسلام أو عتق ) » وقدل : #صنه ؛ 
( وكذا حرة تدت عبد عتق ) » و كذ!ا حرة تزوحت عبدأ ل عسهأ بعد عتق » 
والآأمّة يحصتها الحر والعيد » والعيد تمصنه الحرة والآمة 15 مر“ » وقمل: : 
إخصان الأمة العدو, قا لل نمتق لا تمد إلا سين حي تعتق ولو تزوجت ؛2 
وقمل : لا تحد أصلا إلا إن عتقت وبردهما قوله مَللُِوٍ حين سئل عن الآمة إذا 
زنت ول تحصن ؛ « إن زنت فاجلدوها > ثم إن زذت فاجلدوها » ثم إن زنت 
قفاجلدوها ثم بسعوها ولو بصقير ن'١'‏ ددري : م أقيموا الحد على أرقائم من 
أحصن منبم ومن ل حصن » (5 , 

( ومن زوج ) أمرأة ( تمن )جا ( فإذا في رمته ) أو محرمة عنه أو 
تزوجبا بلا شهود أو تزوجا تزوبا فاسدا بوجه من الوجوه التي لا يقبات علبها > 
( فلا يتتحاصئان ) وإن تزوجا بالأولى ففي التحاصن قولات > قال أن المتذر : 
أجعوا أنه لا يكدون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبة © وخالفب, أبو ور 
فقال : يكون حصنا لآن الفاسد يعطي حك الصحمح من مبر ولوق ولد وعدة 
و حرم ألر يدمة وأحب لعدو م : إدروو! الحدود بالشببات . 





[(؟) تقدم د كره 1 
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م 4س الك 


وإن ارتد الزوجان ثم رجع ا فحصنان » وإن لم يتاسا بعد 


( وان ارتدٌ الزوجان ) > أو أحدهمبا ء ( ثم رجعا ) » أو رجام ؟ 
( ف ) ءا ( مصنان > وإن 1 يتاسا بعد الرجوع ) تشديد عدجا ؟ لاتقلل 
الخرية من ارتد إلى أهل الكتاب بل يتوب أو يقتل » وقيل : إن ل بيّاسا بعد 
الرجوع» لاخملافيم هلإسلام المرتد جب" 1 قبله؟ وهل تازمه الإعادة الفرائضص؟ 


وآئله أعل 


لانت" - 


باب 


باب 


7 اللعمات 


وهل مختص بزمان الإمام ؟ قولان ٠‏ وهو : لعن كل من إنسانئن آخر » 
وشرعا : يمين الزوج على زوجته بزنى» أو نفي نسب ويان الزوجة على تكذييه» 
ونا مذ كر الرجل وحده اللعن مرة واحد: » ولكن المرأة توافقه على ذلك ؛ 
ويذ كركل منها في شهادته ما هو في المعتى لعن» وخرج بالزوج السيد فإنه لا لعان 
بيده وبين معريته > وخخرج بالزنى ونفي النسب ما إذا رماها قدماته أو بسرقة 
أو غيرها » وباقي الرسم كالمتمم ميع أوصاف ماهية اللعان» وقال ابن الاجب: 
المان حلف الزوج على زنى زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذينه 
إن أوجب نكوها حدها يحم قاض » وقوله : أمٍ نفي لها » يصدق بنفي الجل 
والولد > لأن منْ نفى حلا فقد نفى الوك » واكذا العسكين » وقوله : اللازم 


حَ 


أخرج به غير اللازم له » فإنه لا لمان فيه كا إذا وضعته لأقل عن ستة أسبر من 


د 6ك*ج"« 69 


إن رمى حر" بالغ عاقل سل 


بوم العقد» و كذا إن كان خصيا أو وبا ونحوه؛ودخل ما إذا وضمته وسكدت 
فإنه لازم له » وقوله: وحلقها على تكذييه الخ » أخرج به ما إذا حلف ونكلت 
وم يوجب النتكول سحدها كا إذا غصيت وأنكر ولدها وثيت الغصب فلا لعان 
علمبا وعليه اللعان وحده > وهذه الصورة ترد على ابن الحاحجب »> وقوله : بح 
قاض © خرج يه إعان الزوجة والزوج عن غير حم » فإنه ليس بلعان شرعي ؛ 
وخرج به السكدوت على وضع الولد بأن تضع ويسككت ت ولا ينقى ثم أراد نفيه 
باللعات فلا لاعن ؛ و إنما خرج به لأن القاضي لا يحم بذلك وخرج سه هما إذا 
حلف أو حلفت مرة فإنه ل يسمى لان أن القاض لا ب ياك وك لاعن 
إذا سكت يعد الولادة لا يلاعن إذا سكت بعد تبين امل أ و وطير بعد رؤيه 
الزنى ©» قال العاصي : 


وساكتاً واله ل حمل بين 2 محد هطلقاً ولايلاعن 
ومثله الواطىء يعد الروية 2 ويلحتى الوالد حى الفرية 


أى حد القذف »> رهو انون جلدة » وقوله : مطلقاً عائد إلى قوله : 
وساكت » أي سكوتا طويلاً أو قليلآً كاليوم واليومين ؛ وخص يبهذا الإمم 
أخذاً من قول الزوج في شهادته الخامسة لمنة الله عليه » ول سم بالفضب الذي 
يصدر من المرأة في قو لما فى شبادع! الخامسة غضب الله عل » لأن القاعدة 
تغليب المذكر ' ولآن لعان الزوج سابةآ وسبب في لمانها على مأ يصدر منها > 
( إنرهى حر ) خرج العيد» فإنه لا يلاعن زوجته ولو كانت حرة» ولا يلاعن 
عنه سبده » وقال قوم : يلاعنبا بنفسه ولو أمة ( بالغ ) خرج الطفل ( عاقل ) 
خرج المجنون > إذ لو أقر /م يحد ( هسام ) » أي موحد خرج المشيرك فلا يلاعن 


ليت هسب 


زوحته كذلك ؛ بزفى 22 20 220 نث. 


زوحته ولو كتابيين ( زوجته كذلك ) > أي حرة بالغة عاقلة مسامة » وقيل : 
بلاعنيا ولو أمة ؛ وقمل : يثيت الإمام ونموه اللعات بين المشرك والمشركة إذا 
تحاما إلينا » وبين المسلم وزوسته الشركة > ويه أَقُوْل ؛ إذ الى أنهم مخاطيون 


وزعم ان القامم صاحب مالك أن الصغيرة المطيقة لاوطء يلاء.ن الزوج 
دونهاء وإت نكل حد” » .ولا.لعان عليها إذ لو أقرت ل تحد » والق أنه لا لمان 
على غير «الغة ولا على زوحبا ( بزتى ) بأن قال لها : زندت © أو قال : زنت 
أو نحو ذلك » سواء قال مع فلان أو هم رجل أو مع هذا أو نحو ذلك أم' لا 
أو قال : رأدت ذكراً في فرجك > وإن قال : رأيتبا مع رجل فى لحاف وقد 
تحردث له أو ضاجعته أدب © وإث قال : ءا زاننة » أو جاءت الزانية أو ذهيت 
أو أن هذه الزائمة أو مو ذلك نحد ولا بلاعن ؛ وقمل :' بلاعن » قإن تكل 
عد © وإن رماها يزئى ونسه إلى ما قبل تزوحه ما انحل" ولا بلاعن > 
ودخل في الرمي بالزنى ما إذَا قال لها : هذا الولد أو الذي في بطذك ليس مني» 
قال العاصي : : 1 


وإِنما ١‏ لدو أن يلتعنا بنفي تمل أو برؤية الزني 
بأت برى الذكر فيها كالمر'وتد فى المستحلة» لكن زعموا أن اللمان على الممل 


نا هو إذا استيرأها نحيضة وهو المشيور» وقيل : لات ونسب القؤلان مالك » 
وقال ابن الماجشون : الآمّة يحيضة ؛ والحرة بثلاث > قال بعضهم : ش 


تستبرأ الحرة مثل الآمة لدى اللمان والزنى والردة: 


ارخ 


لاعنبا 


صم ادعهاته للاستغراء وحضة بلمة الاح زاء 


وقل ؛ لا يشترط الاستبراء فى اللمان بالمل » وقبل أيضا : لا لمان في المل 
إلا إن أى الذنى (لاعنتها ) في السعيد الجامع عند النيد بعد المصر بحضرة 
غير السجد أو ف مسجد غير جامه أو عند غير امثير أو فل القصر أو فى 
وقت ما أو حضرة شاهدين فقط بأمر الإمام أو لوه أو غير مستقبل حاز » 
وقمل : تغليظ واجب » وأن أقل" من يحضر أربعة رجال بناء على أن الإقرار 
الزنى لا تصم الشبادة به إلا بأريعة » وقيل : تكفي شبادة اثئين بالإقرار به > 
إن تراضيا يبن يلاعن عنها فلاعن ليمج , لأن فى اللعان تغلظا يقتضي أن 
مختص به الحا م أو نحوه » وندب إثر صلاة من الس على الآول والعصر أولى » 
وندب تخويفها عند الخامسة » لأنها مل تزول العذاب بها 4 وأن يقال لكل 
عند خامسته هه هي الموجبة عليكا العذاب » وعذاب الدنيا أموت عن 


عذاب الآخرة . 


وأصل موضع اللعان ما يعظرانه من أشرف أمكنة الملى فتلاعن السوودية في 
الببعة » والنصرانية فى الكنيسة وهكذا > فإن كان زوجها مساباً قفي مسجد 
المساين » وهما فما ذكر هذا على إشات الامان بين مشر كين ومشركة مع مسلم “ 
وقال بعض قومنا : إن امتنمت الككتابية عن اللمان لم تجير بناء على أنه آلو 
أقرت ل ترحم ول تجك » بل تؤدب وترد إلى أهل دينها لخبانتها زوجبا الم ؛ 
وذكر بعض أنه يضم الرجل يده على سارية المسحد بعد العصر ويقول | أشيد 


07 ان الك 





ال الذي لا إله إلا هو أفي لمن الصادقين فما قذفت به زوجت فلانة بنت فلات من 
الزنئى أربع مرات » ثم يقول : لعنة الله علي إن كنت' من الكاذبين » وتقوم 
المرأة كذلك وتقول: أشبد باش الذي لا إله إلا هو أن لست بزائية وأن زوجي 
ان الكاذيين علي" ف قوله أريم هرات 4 ثم تقول : غضب الله علي" إن كان من 
الصادقين ؛ ويقول الا م : غضب الل عليك إن كان من الصادقين . 


وإن كان الرهي باحمل أو الرلد كفى ذلك أو ذكراً بدلالزتى امل أو الولد 
ولو هدمت المرأة جاز »> وقسل : تعيد بعده > ولا يحزي على الصحمح أحلف أو 
أقسم أو غيرههما بدل أسيد ؛ وإن ذكر الغضب أو ذححرت الامنة في خامستس) 
أعاد من قعل دلك اللعان » إلا إن كان في مكانها فلبعدا الخامسة فقط إن لم تطل 
المدة » وإلا إن ذكرت كلبها أو ذكرها فلا إعاد: على ذكرهما » وإن كع ذب 
نفسه قبل أن يلتمنا فلا لعان > والواضح عندي أن يقول فيا نسيت إلمبا بدل 
قوله فها قذفتبا به» وأحاز بعض بدء المرأة اللعات قائلاً: إن اليدء في الآية بالزرج 
لبس على الوجوب» وإ أبى من قذف زوجته من اللعان سجن» وإن سجن فأبى 
من اللعان أحد” > قأل العأصمي : 


ويسجن القادف حى يلتعن وإن أبى فالحد حم يقترن 


بتلاعنان حسنئذ»ء لأن رسول الله يكت لاعن بين المجلانق وزوحته وهى سامل ؛ 
وذلك يتعلق التفقة وغيرها م دقفى للمطاقة بالنفقة إذا ظبر حملبا » وكلفم 


ويا 


رإنت و ميك حلدت الخد عانين ع ومن لاكمتبا اذا شي جر هته أو 
ذات زوج أجلد الحد إن لى تصدقه فيا رماها له > وصيح لان 
مطلقة في عدة وقل : لا ء وإن فببا ؛ 


بالعيب الحمل في الم وأجبب بيترتب أمور عظام على اللعات من قسخ وحرمة 


وصوره الخدىث تاذرم > قال العاصدي ء 
وما محمل يشدوته شع وقد أتى عن مالك حنى تضع 


( وإن رمته ) بزنى ( جلدت الحد ثمانين ) » ولم يكن بين) لعان ؛ 
( ومن لاعمها فإذا هي عبر مته) أو غخرمة عنه يوحه ما زأو ذات زوج جلت 
الحد إن نم تصدقه فيا رماها يه ) > وقال بعض قومنا ؛ النكاح الفأسد ف اللمان 
كالصحيح 4 ولو تبيّن فساده قبل اللعان > لأنه يلدى فيه الولد » فجمل اللعان 
لنفمه » وإن كل تكاح يازم به الولد ففمه اللعان إنما جعل اللعان لنفي الوك إه. 


[ وصح لعان مطلقة ) طلاقا رجماً ( في عدة ) متعلق ب لمات ؛ 
( وقيل : لا ) دصح ( وإن فيها ) » أي في عدة “ وهو قول ابن عباس » رضي 
الله عنها > والقولان قما إذا رماها بعد الطلاق أو قبل » بل إذا رماها قبله قإنه 
أحى باللعان » كذا بقال ؛ قلت" : بل إذ! رماها قبل فلا لمان بعده » لأنه قد 
رجع غن حم اللعان إِذ طلقبا فإن تطليقه إيأها عنزله تكذيب نفسه 4 ووجه 
مثدت اللعأن في العدة في هذه الصورة وغيرها أن التي في العبة الرجعة ممنزلة 
الزوجة فى أشاء كثيرة » لأنه لو شاء لراجعبا فتنتفي الرجعة والتحديد ,اللمان 
كا إذا كانت فى عدة الطلاق الرحعي فافتدت فإئه تنتفي رجعة الطسلاى 


وس 


ولا بعد ثلاث أو ريم أو يينونة اثفاقا , 


حق براجعها مراجعة الفداء برضاها » ( ولا ) يصحٌ ( بعد ثلاث أو تحريم أو 
بيئونة ) » أي بَِمْن » وقد أطلت البحث فى وزن هذا اللفظ أو نحوه في شرح 
اللامسة ( اثفاقاً ) . 


ويصمم اللعان في نفي الولد ولو بعد موته أو ولد ميتا » قال ابن الحاحب : 
إن ولدت ميت أو مات بعد الولادة ول يعم يها الزوج لغمبة أو غيرها ثم نفاه إذ 
عل به لاعن لأنه قاذف اه » وفائدة اللعان يعد موته سقوط الخد » وإت ولدت 
أولادأ وفدم أو ولدتهم بمرة وهو غير غائب فنفاهم كفى لعان واحد » قن 
قذفبا بالزنى عرارا فإنه يكفي لعان واحد » ون قذفيا الزنى وكون الواد 
أو الجتيت من غيره فإنه ككفي واحد > وإن أمكته الرفم إلى الحام فأشتر حت 
ولدت لم يكن له أنينفي ولا يحل له أن يقصد لعاتها في نفي الولد والجتين إلا إن 
وطئها ثم استبرأها يحيضة أو أكثر ثم رآها تزني» أو وطئها بعد أن وضعت امل 
الذي قبل المل المنفي وطال ما بين الوضعين محيث لا يكون الولد الثاني 
من بقمة امل الأول > أو وطئبا بعد الوضم وبين هذا الخحل والإصابة مدة 
لا يتأتى قسبا الواد لقلتبا كأربعة أشبر » أو لكثرته كستة أشبر » وذلك على 
العادة , 


ولا يقصد اللعان بنفي الجل للعزل لآن الماء قد سبق ول دشعر ولا المشاءبة 
غيره ولو يسواد وكات أبيض لأن العر'ق قه يتزع 4 ولا اوطتّه بان الفخذن 
لاحئال وصول الماء يقرجها » ولا لوطئه يغير إنزال بأن أنزل قله ولا يمل بين 
الإنزال والوطء لإمكان بقاء شيء في الذكر خرج مع الوطء > وإت بال بينيا جاز 
له القصد إلى اللعان » وإن تصادقا على نفي الولد فلا ينتفي إلا بلعان على المشبور 


لاس ا 


وأحلد الرامى الجد . وإن رهى كتابة أو أَمَةَ جلد أربعين 
وفرق يليما ؛ . . ' . / ' / 


إلا إن أت به لأقل من المدة من مين العقد أو الدخول فبنتفي يلا لمان » و كذا 
لو كان الروجٍ صغيرأ أو بجبوياً حين الل » وإن يعدت المسافة يقدر ما لا يتأتى 
وطتها ل ينتف إلا بلعان عندتا » وقال المالكية : ينتفي بدونه » وأما اللعارن 
إلزنى فبقصده إن رآى الزنى © وقبل : إن وصف كالشبود » وإن كان أهمى 
اعتمد على بقمنه » وقمل : لا تجوز اللعات إلا إن قال : مسست الفرجين > وأما 
في امك فيئيت الإمام مثلآ اللمان مطلقاً إذ! تسب إلمها زنى أو نفى ولداً أو 
دنينا بصيراً أو أعى إلا على القولالثانى ف الأعمى فحت بقول : مسست الفرجين 
فلا برد علمبم» قال الشافمي : إت الحامل قد تحض فلا معنى لاشتراط الإستبراء 
حيضة ( وجلل الرامي ) بعد الثلاث أو البيئن أو التحريم ويد الطلاق 
الرجعي على قول من لم يندت اللعان بعده ( الحدك ) وهو انون ؛ وهو 
مقعول مطاىق 


( وان رمى كتابية ) زوجة له ( أو أَمّة ) زوجة له ( جلد أربعين ) جلدة 
( وفرق بينها ) بلا لعات » رذلك من رمى أحداً من أهل الكتاب والعبيد وإ 
كن أحدعا زوسا للآخر يلد نصف الحد لنقص درحتها > والذي سفظته 
أنه لا د لقذف موحد مشير كا ولو ذمما وهو كبيرة وهو المشهور : وقمل ؛ 
يؤداب رامي متسرظ أو أمّة ولو كانت زوجة له > وممن قال : لا جلد في قذفبا 
الشبخ إسعاعيل . 


<5 


وكذا إن رمى عبد حرة أو أمة » وجلد كذلك رامي طفلة أو مجنو نه 


م_ 


بلا تفريق عصمة > ولا بصح لعانها قن قبلبها » وهل بتوارث 
متلاعنان إن مات أحدهما قبل تام اللعان أو* لا ؟ قولان , 


( وكذا إن رمى عيد” حرة أو أَسّة ) “جك أربعين وفرق بلا لعان » وقيل : 
باللعات في ذلك كل » ووجه الأول انثفاء التحصين من أحد الجانيين > وأن الآمة 
والعيد قّ حّ المال ء 


( وجلد كذلك ) أربعين ( راعي طفلة أو يحنونة ) وقيل : عُانين » وقيل : 
يؤدب > وهذا لاف واقع أيضاً في قذفها بلا تزوج بها » وكذا رامي طفل » 
وعلى الأول نزلتا لنقصها منزلة الآمة » أو ذلك نكال لأنه ما دون خسين ( بلا 
تغريق عصمة) لعدم تام العقد من جبة الطفلة والحنونة ولأنه لا يحم عليها بالزنى 
ولا تسمسات باسم الزانية ( ولا يصح لعانهما ) أي الطفلة وامحنونة ( 5 ) مالا 
يصح لعان ( من قبله) ) من كتابية وأمة وحرة متزوجة لعبد . 


( وهل يتوارث متلاعنان إن مات أحدهها قبل تمام اللعان ) فيمسك الباق 
عن اللعات أصلاً وعن إتامه إن شرع فيه ( أو" لا ) فملاعن الاق ؟ ( قولان ) 
تالثبا أن يرث من لم شرع في اللعان ولا يرثه من شرع فبه » وإذا تر" إللعان بين 
متلاعنين فرق الإمام أو تحوه بينها » قبل : فبتفريقه تقم الفرقة » قلت : يل 
افترقا بنفس اللعان» وأما تفريق الماك فبيحرد #جير عن الجتّاعها كا لا تتوقف 
الفرقة على طلاى الزوج لها بعد اللمات عند » وعند قوم من المخالفين » وقال قوم 
منهم : تتوقف علمه لطلاق رحسل زوحةه بعد أعان ثلاث تطدقات محضرته 


اسلو 


ل » وعورض بأنه جَلِكي فرق يين متلاعنين بلا طلاق 4 وتحرم عنه ملاعنته 
أبدا ولو تزوجت غيره 6 قال العاصمي ' 
ويبداً الزوج بالإلتعان لدفم حمل أريم الأعان 
إثاتا أو تفنا على ما وحما مسا بلنة إن كتاا 
وتحلف الزوجة يعد أربعاً لتدرأ الحد بنفي ما ادّعا 
تخميسها بغضب إن صدقا ثم إدا تم اللسان افترقفا 
ويسقط الحدد وينتفي الولد وترم العو'د إلىطول الأمد 
والفسخ من بعد اللعانمافي دون طلاق ومحكم قاضي 


وأراد بالإثبات قوله : رأيتها تزتى ونحو ذلك ؛ وبالتفي قوله : ما هذا الولد 
منى وخوه» قال مالك وأصحابه : الفرقة في اللعان فسخ بلا طلاق» وقال جماعة 
من المالكية طلقه بائنة » وإن تراضما على من يلاعن عنما ففعل ل بصح ولم بقع به 
تحريم ولا دك اللمان من عدم الإرث ونحوه © وإن تلاعنا في امجلس قبل الم 
قلبا الصداق » وقمل : النصف > وق أثر قومنا استثناء' الملاعنة لظبور امل إذا 
ولدث لأقل عن ستة أشهر من يوم العقد ولثم يدخل عليها » ولم يحم عليه بحم 
الدخول فإنه لا صداق لا لظبور أنها حامل عند العقد “ولا تحرم عليه لأته ! 
مس »> ولدس متعمد التزوج زوجة غيره » فإن ظبر لستة أشبر فصاعداً تلاعنا 
فإن فم يمكن الدسغول فلبا نصف الصداق > قال الماصمي : 


وإن تضع يعد اللمان لأقل” من ستّة الأسْهر فالمور بطل 


سس مجان ا 


ومن لاعن 3 رجع ىل وفرقا أبداً ٠‏ وهل شرق ينها إن 
رماها ثم رجع قبل أن يلاعن أو لا ؟ قولان » وإن شبد على 
امرأة بز نى ثلا له ورابعم زوجبما : فيسبل بلاعنبا وبحد الثلالة. ؛ 


أو هو اجوزثم 





وقال صسارة : 
و إن تلاعنا وم بيسن زم لنبمة نصف الصداق قد علم 
الرجم هنا إن كان زوجة بأن أقرت بالزنى بعد أن لعنت الزوج على نسنته إلمبا 
( وفرتقا أبدأ » وهل يفر“ق بينها إن رماها ثم رجع قبل أن يلاعن ) ومو 
الختار ( أو' لا ؟ قولان ) وكذا إن رجم قبل تام اللمان > قال العاصي : 
ومكذب ائفسه بعد التحق ولذه وحسكا والشحرم عق 
وراجم قسل الام منها مخحد والنكاح لن ينفصا 
أي فبدتها توارث ( وإن شيد على امرأة بزنى ثلاثة ورابعهم زوجبا فهل 
لاعنبا ويحد الثلاثة ) وهو تار « الدوات » وصلمب الأصل »> ووجبه أن 
الرتوج 'مداع فلا تجوز شبادته » 5 لا تحوز سشبادة عن سجر لنفسه نفعا في المال» أو 
دقم فى عن نفه > وذلك أن في شبادته عليب ا بالإنى نفي الولد وإسقاط 
حقوقا وإبطال صداقيبا ( أو هو أجوزم ) في الشبادة لأن في شهادقه علييا 


اجا ل 


قت “جم ولا بلاعنما ؟ خلاف » ولزم ملاعناً أمرأة عامل مأ و لدته 
قبل المدة من وقع اللعان لا ما بعلدهأ 1 


بلك تفويت زوحته عن نفسه وإطلاق السئة علمه بأن زوحته فملت كذا ؛ 
ودلك فدح في عرضه ؛ قلولا ما له من العلم فما شبد يه لم يشهد بذلك على ما قه 
من إضراره > ولو شاء تجرد فراقبا لطلقها » لآت الطلاق بيده » وفيه السلامة من 
ذلك الفرر ؛ وعلى هذا القرل ( فترجم ولا يلاعدها ؟ خلاف ) . 


( ولزم ملاعنأ أمرأة حاماً ما ولدته قبل المدة ) مدة الولادة ومو ستة 
أخبر ( من وقت اللعان ) أو مم المدة أو ما تمرك قبل أربعة أسبر أو معها 
| لا ما يعدها ) ولا ما تحرك بعد الاربعة فإنه ينتفي اللمان واو ل يلاعن إلا على 
الزنى » وأعا قوله ميقي  :‏ الولد الفراش » ١١‏ » تمحله ما إذا لم يلاعن علمه 
بدلمل أنه ميلك فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة ا انتفى منه الزوج يلا 
إعادة لمان لنفه » كذ! قال أحمد 4 ورد بأن اللعان بالزنى برقم الحد عنه 
والزتى عن المرأة ولو استاسقه لحقه , 


قال الشافمي ؛ إن تعرض لنفي الولد في الملاعنة انتفى ؛ وإلا فل إعادة 
على المرأة » وفى الحديث دلبل على أنه لا يشترط انفي امل تصريح الؤوج بأنه 
من زنى > بل يكفي أن بقول مثلاً : ليس مني» وعلى دواز لعات الحامل وإلحاق 
الولى امرأة في الحديث عقيد مأ ذثره المصئف من كونه بعد الستة من وقت 
اللعان مثلاً » وبعدم تعرضه له في اللمان > وأما إذا تعرض لثفيه فيه أو لاعن 


(1) متفق عليه , 


ولا اوج ملاعنة ولا خارحة بشحر يم ولا ذات زفح اريك أو 
حرم من زوج إن كن حوامل حت يضعن » ويتعددن بعده ثلالة 


فروء »2 إذ خروجين فرقة 


عليه فإنه يلحى بها مطلقا » وإطلاق ابن -جعفر أن ولد الملاعنة لما عمول على ما 
إذا جاءت به بعد السنة من الامان» أو تعرض لنفيه فيه » وذكر أبو اسحاق أنه 
إن ظهر بها حمل وقد دخل بها فححده وتقر المرأة أنه من زئى أو إكراه أحدت 
في الزنى > ونفي عنه الولد » وقيل : لا ينفى إذا دخل بها أي وكات بعد السئة 
من يوم العقد أو الدخول > وأنه إن لم يدخل بها فظبر حمل فأتكره لا عنبا ونفي 
عنه » فإن كذب نفسه أو مات قبل تام اللعان لحقه الولد ولزم الصداق والإرث» 
وذ كر بعضقوعنا أنها إن ولدت لستة أشهر عن يوم رؤيته لازنى انتفى عن الزوج 
بلعانه للرؤية » وإن أتت به لأقل” لمق به لأت لعانه للرؤية لا لنفيه إن ل يدتع 
استبراء حيصة » وإن اأدعاء لحى به اه . 


وإن ولدت قبل سئة أشبر من وقت العقد أو الدخول أ, : "ك قبل مدة 
التحرك من ذلك فلا يلاعنها على الولد لآنه قد ظبر أنه ليس له » و كذا إر. 
أسقطت علقة أو مضغة أو عظما قيل مدة ه ذه الأشاء من وقت العقد أو 


الدسخول. 


( ولا تتزوج ملاعنة ولا خارجة بتحويم ولا ذات زوج ارتد! وعحمرم ) 
أي حرمة ( منزوج ) تبين أنه حرهها ( إن كن" حوامل حتى يضعن ويعتددن 
بعده ) أي بمد الوضم ( ثلاثة قروء) أو أشهر إن يبسن ( إذ خروجهن فرقة 


باس ا 


2 طلاق أو هوت ؛ والنص ورد بالوضع فبمأ 3 وقيل غير ذلك . 


بلا طلاق أو موت > والنص ) نص القرآن ( ورد بالوضع فيب) ) فى الطلاى 
واللوت في قوله تعالى : إوأولات” الأحال أجلن أن" فتن حتلتبن” "١#‏ 
لشموله الطلاق والموت ( وقيل غير ذلك ) بأن يتزوجن إذا وضعن قياساً على 
الطلاق والموت » وقبل ؛ إذا وضعت المتوفى عنبا أقت أشهر وعثيرأ إن مفى 
قبل الوضم أقل > وبأقي إن شاء الل 





() سورة الطلاق : + . 


جم (ج”-_الثيل ١4‏ ) 


باب 


لا تحل مطلقة ثاثا وإن بإبلاء أو فداء اطلقبا حتى ص 
غيره تكاحالا تدليس فه بتذاوق عسيلة 


باب 


فيا ل للرجل مطاقته أو بإذنه أو أمره - ثاثا 


( لا تحل مطلقة ثلاثأ ) ولا أء-ة طلقت مرتئن عل أن طلاقبا اثنان » ولا 
كتابية طاقت هرة علي القول بأن طلاقبا واد ( وإن بإيلام ) أو ظبار أو 
أراد المصتف بالإيلاء ما يشمله ( أو فداء ) أو بأمره أو بنفسها بأن علق ا 
الثلاث علوم إذا وقم طلقت نفسها ثلاث ] أو طلقت نفسبا ثلاثاً » أو أمر غيره 
بأن يطلقها ثلاثاً أو فعل فأجازا ووقع إبلاء وظبار وفداء أو واحد من ذلك مم 
اثنين من ذلك أو طلاق واثنان من ذلك أو طلاقان وواحد من ذلك ١‏ لمطلفها ) 
بنفسه أو بواسطة من ذكر ( حتى تنكح غير نكاحأ لا تدليس فيه ) أي غرور 
( بتذاوق 'عسيئلة ) أي لذة ماع بأن تغيب الحشفة © كشيّه اللذة بالمسسلة 


أده اللا ب 


#2 


حك 


وهي قطعة من عسل »© وهي بقتعم العين وكسر السان ؛ وقدل يضم المين وفتح 
الست تصغيراً لى 241 وهو المشبور تي الحديث © وعليه أن وصدّاف وصاحب 
القاموس > وقمل : هي بالتصغير مراد مدا النطفة » وعليه فالحديث حرى على 
الغالب لان الغالب الإنزال لا قيد وإلا فإنها تحل يغسوب الحشفة وأو لم يكن 
إنزال > وإذا قلنا عسملة بلا تصغير فالتاء لكونه معنى القطعة من العسل » أو 
لكونه بمعنى النطفة جري على الغالب > وإذا قلنا بالتصغير فالتاء لكونه تصغير 
عسل بالت_اء معني قطعة عسل » كا قال : 'قطئنة وصوفة ؛ أو لكون بعض 
العريه نؤنث العسل بالإشارة » ورد الضمير والثست 4 والحال ؛ والفمل » 
ونحجو ذلك ء قَأق بالتاء في التصغير ك يقال ق دار : دوثرة » وشرط ذواقر 
السُسَة مذ كور في الحديث ( كل ) ,الجر على الإضافة أو لرفم على الفاعلية 


لمصدر 85 


وخر بالتدليس ما إذا تزوجا لتحل للمطلق 4 وما إذا اختل شرط تهاوتاً 
ببذا النكاءح لككون القصد التتحليل للآول ونحو ذلك > وقال سعد بن المسيب ؛ 
تل لاطلق بالعقد بلا قصد تحليل ولى لم نكن مس» والصحيح ما ذ كره المصنف 
أنها لا تحل إلا بذوق العأسيلة بأن تغب الحشفة ولو ! يككن إنزال » وهو قول 
المبور أخذاً بأوائل الأسماء » لأن أدنى ما يسمى تكاسا أن تغب الجشفة لا 
بأواخرها ؛ ولا ازم أت لا تحل حتى تغيب > ويقفي وطره ؛ ويتم الفمل > ولا 
فائل به » ودلك عنبم حمل" للنكاح في حتى تنكم زوجاً غيره على الوطء ؛ وحمه 
ان المسيب على العقد » ولسن العقد من أوائل الأسماء باعثمار أن النكاح الرطءم 
فزال امتشكال يعض أنه إن أخنط بأوائلبا ازم مذهب ان المسيّب > أو 
بأواخرها زم شرط الإنزال هم غوية الحشفة » واشترط بعض امالكية اثتشار 


ال 


ب 
شه 


وحمل بعد فراق منه » وإن يخمار أو قداء أو طح الأول وكات 


عندة بثلاث »؛ 8 0 





النكر لآن ذوق المْسّئْة لا حصل إلا به »2 واشترط الوطء »> قبل ؛ ثدت 
بالكتاب والسئة ؛ وأخثاره بعص © وكمل : بالكتاي > وقبل : بالسنكة ) 
قال الماحمى : 

وبالثلاث لا تحصل إلا من بعد زوم لا يريد سحلا 

وهي لحر منتبي الطلاق وحكيا ينقد بالإطلاق 

3 أنها 2 كلدة قد أوقمت 


وموكقم ما دونيا معدود ' بينه) إن قَضَي التسعديد 


ولا تسل بوطء الدشى ولو غابت الحشفة © ولا بنكاح فاسد © ولا بنكاح 
نكون لها أو لأحدها فسخة ففسخة 4 ومعلى قوله : إن قضى التجديد > إن 
قفى الل تحديد النكام بينيا » ويشرط قيام النتكر فيا قبل لأن العْسيّة لا 
تحصل إلا به » وقيل 4 ل 


( وحلت بعد فراق منه ) بوجه ما( وإن بخيار أو فداء ) بككل الصداق 
( أو خللع ) ببعضه ( لاذول ) متعلق حلت ( ؤكانت عنده بثلاث ) كأول 
هرة » وإذا طلقبا أيضاً ثلاثاً وروحجت غيره كانت عنده بثلاث » وذلك إن 
كانت حرة مساة » وإن كانت أمّة» فإذا طلقبا مرتين فلا براجعبا ولا يتزوجبا 
حت تنكم غيره» وإن كانت مشسركة فإذ! طلقبا واحدة قلا براجعبا ولا يتزوجبا 


0 


ويهدمبا الزوج اتفاقاً » وفيا دوتها خلاف ؛ وهل تحل له إن مسبا 
الثاني فيا دون فرج أو" له ؟ فه تردد 3 والأرجم أنما لا بحل / 


حى تنكس سواه» وإن كان عيد] فإذا طلقبا مرثين ولو بحرة فحى تنكم غيره؛ 
وقبل : العبد والأتمة والشسرك كالحر والحرة المسامة ( وهدمبا ) أي الثلاث 
(الروج اتفاقأ وفيا دونها ) وهو الواحدة والإثئتات في حتى الحر والعيد مطلتا » 
والواحدة في حقها مع الشركة على ما مر" آنقاً ( خلاف ) مثل أن يطلى الخر 
حرة ويتزوحبا غيره ويفارقبا » فعلى أنه هدم ما دو نالثلاث تكو نعنده بثلاث» 
وبه قال ابن عباس وش ريح وأبو حشيفة » وعلى أنه لا .يدم هي عنده باثنتين ؛ 
وبه قال مر بن الخطاب ومعاد بن جيل وخمد بن موب ومالك والشافمي وهو 
الظاهر عندي »2 وإن طلقبا مرئين وتزوحت غيره وفارقها فعلى الأول تككون له 
بثلاث وعلى الثاني بواحدة . 


( وهل تحل له إن مسها الثاني فا دون فرج أو لا ؟ فيه تردد ) ولو 
بن كتره أو مسها ببده ولو في الفرج باعتيار مشترط الوطء 4 والصحمح انع 
لاشتراط الحديث ذواق المُسئئة وهى غيوب الحشفة في القلمل ( و ) الوجه 
( الأرجح أنا لا تحل ) ومعنى التشببه في قول الشبخ أبي زكرياء : و كذلك 
إن مسبا الزوج الأخير فما دون الغرج نمات عنبا أو طاقبا » بعتي أو فارقها 
وحه 2 مم أنه وقف في ذلك بقوله فالله أعلم أنه ل يديت فيها الحل للآأول م 
م يشدت في المسألة قبلبا ‏ ولو كان الفرق بأن الأولى جزم فيها بعدم الحل وهذه 
وقفافببا . 


ملا 


ولعن محلل ومحلل وعطل له بقصد التحليل ؛ 


( ولعن 'عخلال ) ) بكسر اللام » وهو الزوج الثاني ( و ) إنسان ( مطل ) 
بفتحبا » وهو أأرأة ( ولال له ) ؛فتحها 4 وهو الزوج الأول والولي والسّهود 
وأهل المرأة وكل من عم إذا رضي ( بقصد التحليل ) ؛ ومن لم تقصد معهم 
التحليل لم يلعن » قال ابن مسعود : قال يَث : د لمن الل المحلدّل والْخلئّل له : 
أخرج-ه الترمذي وقال حديث صحيح >2 وف رواية : ألا أخبرع الس 
المستعار ؟ قالوا : بلى با رسول الله » قال : المحلتل أي بالكسر » ثم قال : لعن 
الل المحلثل والحلتل له ؛ وتسممتهم بذلك اإعشار زيم مم لا لوقوع الل » وقال : 
إن الل لا مب الذئ اقين» قال أبن مسعود : المحلل والمحل لله ملعونان عل لسان 
الرسول إلى يوم القدامة » وقال عمر : نو أتي لي :حلتّل ومحلمة ارحمتهها » ال 
نافم : أتى رحل إلى ابن عمر فقال : : إن رجلا طلكق امرأته ثلاث فانطلق أخ له 
من عير مؤامرة فتزوجبا لسحلها للأول فقال ١‏ 3 إلا كا رشية » صا 
هذا سفاحاً على عبد رسول الله ْم » وهذا برد قول الشافعي وأبى حشيفة أنه 
إن ل يشترط في عقد النكام أنه يفارقها أنه يصح التكاح وتل للأول » وإئما 
يككره ذلك كراهة فقط إن كان في عرفها ذلك » مستدلين بأن الآىبة دلت 
على أن الحرمة تنتبي بوطء مسبوق بعقد » وقلد وجب ذلك 4 فوجب القول 


بانتباء الجرهة . 


وللزوج أن يأمر ولنبا بترو با ودأمر سواه بتزوحها وبدخل ي ذلك 
قصدا لتحل له بلا إظبار ذالك لا ولا لما > وكذا لا أن تضمر في قلمبا إن 
فأرقنه وحمت للأول » وإن قال : إن تزوحت وففخى الل بالفراق تروحتك حاز 
إن لم تقصد بالنكام التحللة » وإن قصد الثاني التحلة دونها ولم يعاما بقصده 


لس 


وحرم على الشبود والولي إن عاموا »ولا تحل للأول به وهل ثوبة 
المخلل في طلاقها أو في حسبا ؟ 





حاز لما التزوج > وإن تواعدا وتابا قي أنفسيا وتدوحت بلا قصد التتحلة حلت 
له اأقارقة > ولبس علمه أن مسأها هل تروجت عل ما واعدته أو لا“وإن أراد 
التحلة عند المطلق أو إرادتها وعلم ورجما عن ذلك قبل الدخول وع-م 
رجوعسمم وتوبتها حلت له » وإن دخل على ذلك ل تمل له إدا عل بإرادتها 


أو إرادته 8 


وق « الديوان » : إنما يأق الفساد من الآخير إن أراد التحليل » فإن عم به 
الأول فلا يتذوجبا > وإن اتفق الحلتّل والحلئل له لا المرأة فلا تحل له بإرادة 
التحلمل4و إن أتفقت مع زوجبا فتزوجت غيره بلا اتفاق معها أو به ممه م يحل 
لها الأول > وإن تزوجبا الحلل على اتفاق منها لتحليها فلا يمسا ولا يكبا 2 
وإت مسبا أصدقبا وثبت ولده ولا تحرم عليه » وقبل : إن تايا فلبا أن يقما على 
نكاحهها » وقيل : تحرم عليه » وإن ل يرد إلا قضاء وطرة كماير سيبل وغيره 
فلا علمه » وإن أراد قضاء الوطر والتحليل م يحل له ذلك اه. 


( وحرم على الشهود ) أن يشبدوا » ( و ) على ( ألولي ) أن يزوج ( أن 
عسوا ) نبة أحدم في التتحلة ( ولا تحل الأول به )2 أي بنكاح الثاني * في قصد 
التحة > ( وهل توبة المحلل في طلاقها ) فسحب عليه أن لا يمسها إن كأن لم يمس > 
وأن لا ود المس إن كان قد مس » وأن يطلقها » ووحبه أنه نكاح منبي عنه 
فالتوبة منه تر كه والمخروج منه » ( أى في حبسيا )4 أي إمساكبا » ووجبه أن 
فى إمساكبا مئعا لما عمن أراد هو وهي أو هما أن تحل له وهي إرادة لا نحل 


عدج ابا ب 


قولان » فإن تزوجها الأول بذلك هجرأ وهددا » ورد معروفب! ؛ 
ولا يغرق ينما 


( قولان ) شان على صحة العقد ؛ ويها قال أبو حشفة والشاقعي » قبل : 
وقومنا كلبم إلا اين المسيب » وليس كذلك » فقد قال مالك : قسد المعقد يناء 
على فساد النبي عنه » و كذا أحمد » ويسمى ذلك نكام الدألئسة بغم قإسكان ») 
وإن مس قلبا الصداق 2 وإلا لم يككن ها فيء عنه » وعلى الأولين يككون لها 
النصف إن م عسها » والذي يظبر لى أنها تمل له ولو تواعد أو لم يتويا ها لى ينو 
الحلل ذلك لأت الطلاق بمده وتوية المرأة أن تفدي نفسبا منه بما قدرت 4 ولا 
تعود للأول » ومن قال تويته أن عسكبا قال ؛ توبتبا أن تعتقد أن لا تعود للآأول 
إن فارقبا الثانى > ( قإن ُوجبا الأول بذلك ) المذكور من قصد التحليل 
( هجرا وهددا ورد معروفهما ولا يفرق بيلهما ) لوجود التلاف »> فإت بعض 
قومنا يقول ؛ إنها تحل للأول واو مع قصد التحلة وهو قول أنى حنشفة » قبل : 
ولاحجال أن الزوج الثاني لم يقصد التحليل . 


وف د الناج » : فرق بينها وبين "لها ومن أحلُت له ويصدقها كل مدي 
إن دخل بها » ولا يجوز للمحطل أت يقي معها إن مسها وإلا تاب وجدد العقد » 
و كذا قال ابن الحاجب بالتفريق لكن واولم عس > وعمارته يفرق بينيا قبل 
البناء وبعده بتطليقة باثنة » و ها المسمى إذا.أصابها على الأصم > وقيل : 
مبر مثلبا اه » وهو صريم في أن التفريق بالطلاق ؛ وظاهز هامر أنه يفرقان 
بلا أن يطلقبأ لفساد العقد حىّ قال بعض : إث مسها حرمت عنه أيداً » وإدًا 
قصد الثاني التحليل دوها أو قصدت دونه فقمه الأقوال اذ كورة كلبا » وتحلى 
إِذا قصد أحدهما فقط . 


7 


ومن رأاجع أو زوج مفتدية منه ثلاث قبل أن تنكم عيره هجرا 
كذلك بلا تفريق أيضأ لوحود الخلاف » وسن الفداء كلطلاق 
واحداً في طبر لم تمس فبه» وإن خلا بها الثاني بعد عقد عن 
النجاس والشبود وأثبتا وطثا فافترقا حلت للأول ء وقبل ؛ تحل بعد 
خلوة ولو بإقرارها به فقط , 


( ومن راجم ) مفتدية ( أو تزوج مفتدية مئه ثلاثأ ) أو مطلقة تطليقتين 
مع قداء أو تطليقة مع فداءين ( قبل أن تنكح غيره هجرا ) هو هي ( كذلك ) 
أي مع تبديد ورد معروف ( باذ تفريق أيضأ لوجود الخلاف )2 فإن انعناس 
وحجابر بن زيد بقولات: نيس الفداء طلافاً وعليه فتفاديه وبفادبا ولو قي الخيض» 
وكذا من تزوج خارجة عنه بإبلاء غير الطلاق وغير الظبار ثلاث مرات لأف 
قومنأ يقولون: لا تين بمضى الأربعة عنه غير فاء» لكن هذا ضعيف حداً إِذْ ثوى 
العمل بقول كونها تبين حتى أنه يتزوجبا بعد الأربعة . 

( وسن الفداء كالطلاق واحدا في 'طكر_ ل تمس فيه ) وغير ذلك قداء 
بدسعة أو طلاقبا 6 يأ إن ثء إلش > ومثل الفداء الإبلاء لآنه طلاى بائن ؛ 
( وإن خلا بها الثاني بعد عقد عن مجلس والشيبود وأثبتا وطئا فافترقا حلت 
للأول ) إذا م يكن التحليل مقصوداً » ( وقيل : تتحل بعد خلوة ولو 
بإقرارها به ) » أي بالوطء ( فقط ) > وإن أق الثاني بالوطء وأفكرته المرأة 
أو بالمكس ل تحل » وإن عات الخلوة ول تناكرها ول يعلم ما عنده صدقت ؛ 
قدل : وثيتت الخلوة بامر أتين» والمذهب شروت الخلوة بذهاءها عن الجلس والشبوه 


غلار ذل 5 


اللا مم 


ولا تحل بتكام طفل أو دول أو عنين ومستأصل. وحلت بفتول 


وخسوب »6 


وفي « الدبوان » : إن قالت أطلقها ثلاث : تزروجت غيرك وطلقني > أو مات 
وتمت عدق ل يصدقها إلا بأميتين يشبدات بالنكاح الصحمح والمس التام بإقرارها 
فا » ولا يصدق الثانى ولو أممنا ولا المجليون * وإن ادعت وطئاً وأنكره الثالي 
ل يشتغل بها » و كذا إن مات قادعته أو طلقها فجن أحدهما أو مات عنها وترك 
أولاد! ولا يكون الولد إثياتاً لمس »> وقمل : إذا أقرت به وبتام العدة جاز 
قولحا » ( ولا تل بنكاح ) وطء ( طفل ) ؛ وقيل : تحل بمرامق » وبه قال 
عطاء والشافعي وأبو حنيفة» وقيل: تحل” بالطفل ولو لم براه لآنه زوج تلتذة به 
( أو مجدون ) وقمل : تحل به ؛ وبه حزم قي « الديوان » وهو الصحيم عندي ؛ 
لأن العمْسمْلة تصح به » ووجه الملع أن نكاح انون كالطفل غير لازم ولا 
محصنان زوستها ولا يلتذان بالماع » ووجه التحليل بيها أنها يسمبآن زوبجين » 
وقد ف ال الله تعال : «# حدق تنح زود غيره أ » وأما حديث : 
« حق يذوى عسملتها وتذوى عسُيلته » قمعناه --ىى يككون بينهها من الماع 
ما تقع اللذة به في الملة » وهو شوب الحشفة > وليس الشرط نفس وجودها 
بدليل أت ار كان أحدهما سكرانا أو ناما فجامعه الآخر لحلت للأول » 
( أو عدتّين ومستأصل ) > لآنب ام لا محخصنان لعدم إمكان القعل متبها » 
| وحلت بمفتول ) . 

قال في « الدبوان » : حلت من عنين ومفتول إن وجد منهها فعل حدق جاوز 
الختائئن ( وبجبوب” ) “وقيل : لا نحل به لدم العسملة بعلام الحشفة ؛ 


وجزم به في : الدبوان » 4 ومن قال : تل به) فقد ترط أن يغب من ذ كه 


سدالرايامة 7 


وفي الخصي قولان » ولا بوطم قُْ رمضان نهاراً سس حاضر بن أو 7 
اعتكاف أو إحرام أو في حئض أو نفاس أو إيلاء أو ظرأر قبل تكفير ؛ 


قدتر الحشفة» ولا صاحب الأتوبة ولا المشتكل 4 وقبل : تخللبا إن كانت له آله 
الوطء ولا امرك كا في «الديران»» وبأق فيه كلام إن شاء الله ( وفي الخصي” ) 
والملفوف والتزوج بلا ولي ( قولان ) > ويحللبا الخنث والأقلف إن عنذر » 
ولا يكيل نكاح لا يقام عليه التحريم كتكاح عبد إن مس بلا إذن ولا إجازة 
قبل مس أو خامسة أو أخت أو في عدة وإن بلا عمد أو غالطة إن مسهبا في 
أام غلطت فبها أو بلا شبود فسها » ومن زنى بها أو نشزت إلبه » وتحللب ا 
الأبرص وامحن.وم والمعبب ؛ وتحل بوطء رم لا بالذات مثل أن يشتغل بوطئبا 
وقد دعي الحق أو لم يق من الوقتما يدرك الصلاة» أو بقى ما يدر كبا قمه بلا 
وظائف للصلاة » أو ل ببق من اللمل ما يدرك فيه غسل الجنابة » و كذا إن كانت 
لاتدرك هي ؛ أو مثل أن بطأها فى المسحد أو فى حضرة الناس ولا تحل بوطء 
م بالدات ولو لكوته في زمأن هرم قبه الوطم البتة > أو لكونه رهبا 6 
قال : ( ولا ) تحل ( بوطء في رمضان نهار من حاضرين ) “و إن كنا مسافر ين 
حلت به » وكذا إن كات مسافراً ققدم مقطراً أو وتجدها طافراً من حيض أو 
نفاس يعد الفجر فوطئب! ‏ ( أو في اعتكاف أو إحرام ) ولو بعمرة نافاة ؛ 
( أو في حيض أو نفاس ) أو في طبر منها قبل غسل وقبل خروج وقت 
الصلاة » وقيل : تحل بذلك كله وعلى الواطىء الإثم » وفى مختصر ببان الشرع : 
إن وطنبا نهار رمضات أو في اعت كاف في المسجد الحرام أثم” وتحل للأول على 
قول من لا يفسدها على قاعل ذلك اه ؛ و كذا العلة في الإحرام الحيض والتفاس 
( أو ) فى «أثر إجماعا ؛ وإنما الخلف في تجرعها على الواطيء فيه » والصحيح 
التحرم «العمد كا مر » أو في ( إيلاه ) بطلاق ( أو ظبار_ قبل تكفير ) أما 


الك 8ه للكت 


و تمس أمة وَإِن حب حدر بتطلبعتين حق تنكم غيره ؛ وإن اشتر اهأ 
بعدصا فلا يتسراها حتى تنكم غيره » ومن طلق زوجته ثلاثا فلا 
بزوجبأ لُعبذه أو طلقا 


تكفير الظبار فواضم 4 وأما تكفير الإيلاء فبو فمل ما حلف عليه قبل ممي 
الأربعة إذا إزمه الإيلاء » أو فمل ما حلف عليه بعد مراسجعتها إذا وقع عليه 
الطلاق بالحنث ول يكن إيلاء » وإذا حلف يطلاقها لا يفعل ففعل قإنه حانث 
وطلقت عليه فتازمه كفارة الحنث وعلى المسألتين الأولمين ماه تتكفيرا لامشا كلنء 
أو استعالاً للكلمة في حقيقتبا ومجازها » و إلا فلا كفارة في الإيلاء » لأنه إن لم 
شعل ما حلف به حى مضت بأنت © وإن مس قبل الغمل حرمت © وإن حلف 
على أن لا يفعل نما دام ( يفعل قبي زوجته ويطأها > ولك وجه شر هو أت 
حلف بطلاقا لا تجامعها قنحنث نفسه بالتوى فتازمه الكفارة لهذا الحنث على 
ما مر فى الظبار 4 وَإِنا لل تحل” المس في تلك المسائل لأنه معصمة بالذات قلا 
تحل” به » ولأنها تحرم به » وهذا في بمض تلك المسائل . 


( وتحيس أمة ) عن زوجها بأن لايحوز له روجبا » ( وإن ) كانت 
( تحت ) زوج ( حر بتطليقتين حتى تنكح غيره ) » وقبل : بثلاث كالخرة 
كا مر والمعمول به ما ذكر 4 ( وإن أشترادا بعدهما ) » أي بعد التطليقتين ) 
( فلا ينسراها حتى تنكح غيره ) » و كذا إن دخلت ملكه بهبة أو إرث 
أو غيرهما بعد التطلقتين . 


[ ومن طلق زوجته ثلاثأ قاد ؤزوجيا لعبدء أو طلقيا ) ؛ أي زوحة عبده 


م را مب 


عنه كذلك فلا يكحا لنفسه سس تزوج , ورخص فببما : 
ولا هدم كتابي ثلاثاً » ولا يحلل كتابية للم 


ففي ذلك شيه استخدام © لآن المذ كورة زوجة السيد ( عنه كذلك ) أي ثلاثا 
ومثلها تطليقتان على القول بأن للعيد طلاقين فقط واو مع حرة » وطلاق سيده 
ازوجته كطلاقه بإذنه أو إجازته ( فلا ينكحها لنفسه حتى تتزوج >2 ورخص 
فيهها ) أي فى تزويج مطلقته ثلاثاً لمبده وف تزوجه مطلقة عمده ثلاث ؛ و كذا 
اثننان للأمّة وواحدة للكتابءة على ما ذحكر » وعلببها قإذا طلقبا ثلاثا وزوجبا 
لعيده حلت له إذا قارقها عبده بوجة ولو بطلاق سده الذي كانت عنده يشرط 
أن لا بزوجيا لعبده جرد التحليل لجواز أن يطلق على عنده زوحته ويتزوحبا » 
وقبل : لا يتزوج مأ طلى عنه ؛ وعلى ملم تخليل العيد لها : الديران » قال ٠:‏ 
وإنما يحللبا كل بالغ ولو عبدا إن لم ببلكه أو بعضه وعيد طفهل محللا ام ؛ 
والذي عندي أنها تحل له بعبده وتحل لسده يه » أقول بِذْلِك قولاً » ولدس 
عتديى ترخيصاً لأثه غير عبده » وعيده غيره » وكلاهما يسمى زوجاً موحداً ؛ 
( ولا هدم كتابي ثلاثأ ) ولا الإئنتين الاتين كالثلاث » ولا ما دون الثلاث ولو 
على قول من يقول إن الزوج بهدم ما دون الثلاث 6 هدم الثلاث لأنه لا يحل له 
نكاح المسامة » وقبل : إن حل في ديئه فقد هدم الثلاث » وكذا غير الكتابي 

من اشر كين » ويتصور أيضا بأن توتد فتتزوج مشر كا ثم تسم فلا تحل ان 
طلقبا ثلاثا , 

( ولا يحلل ) الككتابي ( كتابية لمسام ) » وقال أبنو سشيفة : يحللبا ؛ 
أماغي الكت فد يل الكتاية ل » وقيل : يحللبا إن جاز في ديت 
تزوجبا > قال أبو زكرااء : وإذا طلق الس الكتابية ثلاثاً فتزوجت كتايباً 


ام د 


/ 00 060 
ولا عبد وإن لآمة » ورخص في تحليل حرة لعبد ولا سمل أمةه 


أزوج لسر ؛ وجوز » 


فنات عنها أو طلقبا أو فأرقبا بوجه من الوجوه قلا يتزوحبا الأول حق تنك 
زوج غيره اه » وهذا مبني على أن طلاق الكتابية ثلاث لأنما حرة» وتقدم قبل 
هذا تعليل أن طلاق الآمّة اثنتان » وذلك كله قول > وقبل : طلاق الكتابة 
واحد وطلاق الأمّة اثنان » وقمل : طلاقبا ثلاث كالخرة المسادة . 


( ولا ) يحلل للرجل ( عيد ) مملوك لغيره » ( و إن ) كان التحلمل ( لأسّة ) 
كانت عند الرجل زوحة أو وإن كان العمد زو جا لآم كانت عند الر حل ؛ 
( ورخص في تحليله ) الرحل أمة أو حرة » كا رخص بعضهم في تحليل العبد 
( حرة لعبد ) آآخر مطلق لا ماله من الطلاق > وى تله أمة لد آتغر أنضاء 
وإن تزوجبا العبد بلا إذن مولاء قطلقها لى تمل للآول > وقال أبو عسسدة : تحل» 
قاله الشيخ حمس في « مختصر بان الشرع » > قبل : ظاهره أنه لا كلاف عبد 
المشارقة فى أنبها تحل إذا كان بإذن مولاه » أو يلا إذنه قأحاز قبل المس أه » 
وسواء في ذلك كانت حرة أو أمّة 6 وسواء كان الخلل له عبدا أو حرا , 


( ولا ) يحلل ( سيد أمة ) أمّته ( لزوج ) طلقها ماله قبها من طلاق 
( بقسر ) من السيد » لأن الله سبحاته وتعالى قال: © حتى تنكم زوجآ غير هي 
والمتسري لا يسمى زوجاء ( وجوز ) لأنه كالزوج فى إباحة الفرج وق أتديحرم 
في القسري ما حرم في التوج بالنسب 4 أو بالرضاع » ولأنه يازم الاستيراء 
كالعدة“روي عن الإمام عبد الوهاب أنه زوج لعبده أمة فكان يطل عنه إذا 
ماقر عنده ويتسراها » وتّح| " لعبده بتسريه بدون أن بقصد به التدليل له 


اام 


وإن طلق مشرك في شركة بمزيل عصمة في الإسلام أو في دينه ثم 


( وإنث علق مشرك ) كتابى أو عبر ه زوحته( في شرااكه بمزيل عصبة في ) 
حم ( الاسلام أو فيدينه) مانم من تزوجه بها حق تنكم غيره كثلاث تطلقات 
وما تحرم عليه به في دينه حتى تنكم غير > ( ثم أساها فلا يتزوجه حتى تنكح 
غيرء ) > والل أعل . 


ا د 


يأب 
وجب بمتبع مطلقة بانتفاء مس وفرض لا شبوتهها أو أحدهما 


يأب 


قُُ ا مأتعة 


وهي ما يعطبه الزوج زوحته عند طلاقها تطميبا لنفسها عما برد عليها من أل 
الطلاق » وتسلية لما عن القراق » وععيت بذلك لأنها تستمتع يبا وتنتفع » 
( وجب تمتيع مطلكقه ) رجما أو بائنا ولو أمة أو ٠شركة‏ ( بانتقاء ) » أي 
معانتفام أو لانتفام ( تمس ى ) انتفاء (فرض لا بشبوتها أو) ثبوت (أحدهما) 
قلا متمة لمن مست وفرض لا » ولالمن مست ولم يفرض لاك ولا لمن قرض ها ول 
قس4وقيلفي قوله تعالىي:# وإن طلقتموهن من" فل أن فسشوهن” نما لكم 
علينيين” رمن رعداة قتعنتدثونها فتشثو هن" وسر حوصن" تسر احا جميلا 6 100 , 
أن لها التمة وهي لم يفرض لها ؛ لأن المفروض لما هي الى لها تصف الفرض 


(؟) سورة البقرة : ا ”#؟. 


ل لد 


وتدركبا بعك انقضاء العدة # فإن مات أحدهم] فممأ ووه الراخر 
فلا تمتيم لهاء 2 . 


فقط لا متعة لهاك في قوله تعالى : ص فنصف مأ فرضم # ١١‏ » وأن من مسدّت 
بلا قرض قلبا المنعة وصداى الثل أو العقر» وهي المراد في قوله : هو وللمطلقات 
متاع با معروف ‏ ''! » وهذا ما جرى عليه أبو زكراء لا ما ذكره المصنف » 
رقمل : للمرأة مطلقا المتمة إلا المفتدية والت لما نصف الفرض » وقمل : لا متعة 
استوجبة صداقا بسر » وقمل : لكل امرأة متعة والصحبح ما ذكره . 


وزع بعض قومنا أن المنعة مستحبة» وهو قول مالك » قال : إنبا مستحية 
واو لم يدخل بها ولم يفرض لها > وقال الشافمي وأحمد وأبو حشيفة : تجب التعة 
من ل يفرض ها ولم بمسما » وتحب عند الشاقعي اللدخول .با إن طلقت لقوله 
تعالى : «إ وللمطلقات متاع” بالمعروف # '* » هذا قوله الجديد » وأما قديمه فلا 
متعة لما لت ها المبر كاملاً » وهو قول أبى حتيفة » وإحدى الروانتين عن أحمد 
والأخرى كحديد الشافعي » وعن ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض نما 
امبر ول يدخل بها زوجبا فحسيها نصف المبر > ( وتدركها بعد أنقضاء المدة ) 
هذا شارج عما قبله جار على قول من هال : إت لللطلقة ولو مست متعة » 
وإلا فلاعدة لنطلقة قبل المسس ؛ وقمل : إن أرادتها قمل انقضاء أدر كتبا يا 
في م الديرات ه يتلويح ‏ ( فإن مات أحدهما فيها ورئه الأخر فلا تمتيع لها ) ؛ 
لأنها ترثه أو برثيا لعدم انقطاع العصمة بذلك الطلاق . 


, سورة البقرة ؛ ا ؟‎ )١( 
.؟41١‎ : (؟) سورة البقرة‎ 
. ؟41١‎ : (ع) سورة البقرة‎ 


هلاي ل (ج-الثيل د وم) 


ولا لخارجة حرم ولا مراجعة في عذة ولا لمفتدية » وإن 
شرطتها عتد قفذلاء ؛) وحتوز أن شر طتها 1 واللملاعنة والبائنة 


بإيلاء قولان , 


( ولا ) تدم ( لخارجة بتحريم ) أو فسخ قبل البناء أو بعده كأن تتبين 
أنها هته أو مزنئته أو ينكحبا فى “دبُرها حمداً أو يشتريبا بعدما تزوجبا لأن 
المنعة وردت في المطلقة وثيت في ننكاح لا يقام عابه لكراهة ( ولا لمراجعة في 
عدّة ) أو تزوحه لها فمها لعدم انقطاع العصمة ( ولا لمفتدية ) لأن قداءها ترك 
منها » ولآن المنعة جبر لأ الفراق » وهذه لا ألم لما لإعطائبا ما لها على الفراق > 
و كذا ألمائن بطلاق نفسبا إذا كان نها ذلك » بل هذه أولى بأن لا متعة لها لأن 
تطليقبا نفسبا ماض عل4 ولو لم يرض وهي فاعلته بنفسها ( وإن شعرطتيا عند 
قداء » وجواز ) شرطبا ( إن شرطتها ) وهو اختمار ظاهر « الديران » » وهو 
ظاهر لأن المؤمثين على شروطبم إلا برط أحل” حراما أو حرم حلالاً » ولآن 
لما أن لا تقل رحعة النداء فلبا أت تقيلبا على شرط ما شاءت » 5 أن ها 
أن تترك ما شاءت عند عقد النكاح ولا غختارة نفسها ب أن شتّرها أو 
كانت أمّة وعتقت »> أو كان عبدا فمتق فاشتارت نفسبا لأنها الموقعة الطلاق 
فلا ألم بها . 


( وف الملاعنة و البائنة بإيلاء ) أي مضي أربمة أشبر بعد ين أو ظبار 
حم الطلاق » ولا سما الفداء لقوله تعالى : 42 فإن عزموا الطلاق # ١١‏ > ووجه 


, 5519 : سورة المثرة‎ )١( 
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وتدر كبا بائئة وذات ثلاث »2 وإن في دم الطلاق ,ولا إرث يينبا 


عوت 3 وإنْ 4ع قذنهة 2 و المتعة كعروف على الموسع قدره وعلى 


عدم الثبوت أن المتعة وردت صراساً في الطلاق » والصحمح عندي في الملاعنة 
لا متعة لما لآن اللعات غير طلاق على الصحيح» والمنعة وردت في الطلاق > ولأنما 
قد حصل لما من البعض مالا تحبر المئعة » ولا متعة لخارجة بسب لآنها غارة 
أر قائم بها ما ترد به ( وتدركها بائئة ) بإيلاء أو لعان أو غيره ماهر طلاق 
بإئن ( وذات ثادث ) وذات تطليقتين باثنتين أو تطليقة بائئة في القيام مقساأم 
الثلاث كتطلمق الأآمة مرتين والكتابية مرة ( وإن في بوم ) الممْن أو ( الطلاق 
و) ذلك لأنه زلا إرث بينها ) أي بين الزوس والزوحة ف البين والثلات وما 
قأم (عوت ؛' وإن في علدّة) » ولا تسطل المتعة إذا وجيت ولو زنت أو ارتدت» 
وإن زنث أو ارتدت قبل مضي العدة في الرجعي ل تدر كبا بعدها » وإن كانت 
قد أخذما فلا نحب ره 


( والتعة بمعروف على الموسع ) أي "رسع في امال (“قار”ه > وعلى 
المفتر ) ضدى ف المال ( قداراء ) م قال الل عر وحل > فائظر تفسير م هميان 
الزاد إلى دار للعاد » وذلك هو الصضحء وهو مذهينا ومذهب مالك والشافعي 
وأحمد » وقند متم عبد ال رحمن بن عوف بأعّة سوداء » وجابر بن زيد مخمسين 
درهمآ ؛ وغيره بثوبين » ومتع الحسن بن علي جارية بعشرة ألا درهم » فقالت : 
متاع قليل من حبيب مقارق . 


والآبة تدل على أن المتعة تمتبر حال الزوج ف السر والعسىر » وأنه مفوض 


لمع 


وهي لأمة و كتاسة أقل من حرة مسأمة » وؤوحة عبد دون زوجة 
حر بقدر مأل ربه» بنظر العدول, 


إلى الاحتباد لأنها كالنفقة الى أوجب الله لازوجات ؛ وبين أن حال الموسر 
يخالف حال امسر في ذلك © وعن ابن عباس : أعلاها خادم » وأوسطبا ثلاثة 
أثواب درع وخمار وإزار ؛ وأقلبا دون ذلك وقادة أو مقنعة أو شيم هن الوررى 
وهو الفضة ؛ وعن الشافعمي إذ قال : أعلاها على ا موسم خادم وأوسطبا ثوب » 
وأقلبا ماله من وحسّن ثلاثون درهما . وقال أبن جرير متفرداً : إنه يمتير فيها 
حال الزوحة أيضا كالنفقة » لآن المقصود تطميب نفسبا » وذات القدر لا تطسب 
نفسبا بالقليل > وعن أبي حشسفة : المئعة درع وملحفة وحمار على حسب »> إلا أن 
بقل" مهر مثلها عن ذلك > فلها نصف هبر امثل » كا ذكر البيضاوي» وفي رواية 
عن الشافمي : أنها مقدكرة ما يقم عليه الإسم كالصداق قتصح با قل” وجل © 
وهي منافبة لظاهر الآئة » وأن المستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما » وعن 
أحمد : هي ما تصلى به درع وخمار » وق روانة عنه : لمقدبر اا م » وعن 
عطاء : أوسطبها درع وحار وملحفة وجلاب > وقبل : نصف صداق مثلها » 
وقيل : أرفعها شخادم وأوضعبا ثوب . 

( وهي لأمة وكتابية أقفل من ) متعة ( حرة مسامة ) ولكتابية أقل 
من أمة “ وقبل: سواء > وقيل : هما كحرة مسابة ( وزوجة عبد دون زوجة 


حر بقدر مال ربه ) . 


وتقدار الماعة ( بنظر ) ثلاثة ( العدول ) العارفين لال الزوج » وإغنها 
بفرضوها بإذنه أو بإذن الام » وإت قدروها وبان هم أنه ذو مال أعادوا » 


”7 سل 


ويحبر على قممة لا على ثاب » ولا تحزي فيها محاللة بعد عدة , 
وقبل تقوم » وكذا كل مرجوع إليه » ورخص في ذلك , 


وكذا إن خرج يعض م ا عنده لس له ؛ وإن قدروها وتلف ماله قبل الحم 
عليه بها لزمه ماقدروا » وإن حابوا بزيادة أو نقص غمنوا إن تعمدرا » وإلا 
أخيروها بذتك » وإث قداروا وبان أنها فى عدة ردعا إن أهذتا » وإت بارت 
بَعْد بعد انقضائها أعادوا! > ومجزى الزوجين ما اتفقا عليه وما أعطاها 


ورضدينه “ قبل أن تقدّر » لا ما قدره بنفسه إن ل تقبله . 


( ويجبر على قيمة ) درام أ دانير ( لا على ثياب ) أو غيرها » وإنا يحبر 
علا بعد التقوم لا قبل » وى الى لم يفرض لا لا غيرها على ما في « الديران » »2 
وأقول : الذي عندي أنه يحبر على تسليمها إن قوآمت» وعلى الإثنان من يقومونا 
إن! تقوم » وعلى التسلم بعد » وأجرم عليه » وذلك لأنب! سى عليه ؛ 
وتحاصص .با الفرماء ؛ ومن قال ؛ إنها مستحية »> قال : لا تحير عليها ولا 
تحاصصبىم بها ( ولا تمري فيبا عواللة) بأن تبرئه منبا ( بعد عدة » و بعد تقوم » 
وكذا كل مرجوع إليه ) أي إلى التقويم ( ورخّص في ذلك ) المذ كور عن 
الله ف اللثعة وهأ رجع إلى التقوم قبل التقوجم » وظاهره هنا ترجيح عندم 
اجزاء الحاللة قبل التقوم » وفى باب : إن أصدق لما مكلا أو موزوتناً الخ ؛ 
ترجبح الإجزاء إذ قال : وإن أبرأ ذو حقى من أزمسه منه صم وإن ل يقو”م » 
وقبل : لاحت يقوام » والمتير ماهتا اتصريحه بأن الأجزاء ترخيص فبو 
قرينة على أت ما نتمادر من عبارته في ذلك الباب عن ترجيم الأجزاء 
عير مراد . 


ل 


وتد ركبا بائنة عند .وارث زوجبها بعد موته إن أحيتها في حياته : 
وإدثبا عند الزوج إن أحيتها كذلك وإن طلق غني رجعياً أو فتيراً 
ثم وقح فقر أو غنى عند انقضاء العدة أعتبر التمتيع حال يوم 
انقضائا لا يوم الطلاق ع 


وق ١‏ الديوات » مابوافق مأ في ذلك الاب إذ قال : وها أن تتر كبا وتدرىء 
الزوج متها وقبل ؛ لا قبل أن تفرض اه » وإن أبرأت زوجبا بعد تقوع أو قبله 
على القولين في العدة لم تسقط عنه » وقيل : تسقط ؛ و كذا كل حت تراكه صاحسه 
قبل أن يكون له » ومن قال : تدر كبا علمها قمل العدة إن شاءت أبرأه منبا 
إذا أبرأته منبا قيلبا » ولا يصح أن تعطبها لغيرها قبل أن تفرض © وأجيز 
لحواز الجبل في الحبة » (وتدركها) إن فرضوها ولو تزوجها قبل الدقع وتدر كبا 
( بائئة ) بطلاق بائن أو ثلاث أو ها قام عقامها أو بانقضاء عدّة في رجمي إلا 
إن طلقت نفسها فلا متعة لها ولو كان بائنأ ( عند وأرث زوجيا بعد موته إن 
أحيتها في حياته » و ) يدر كبا ( وارثها ) بعد موتها ( عند الزوج ) أو عند 
وارثه إت مات ( إن أحيتها كذلك ) فى حاتجا ؛ وإحماؤها أن تشهد عد'لمُْن 
أو رجلا وامرأتتّن عدولا أنها تطالبه » وعندي أنها إن قامت البثنة نبا 
طلبته أو خاصته فذلك كإحيائب ا بالإشباد » وإن ل تشبد على أنها طلبته أو 
خاصته عليها بها تخلاف الديْن فإنه يدرك بلا إحمام لأنه معين القدر . 

( وإن طلق غني ) طلاقا ( رجعيأ أو فقيرأ ) » والكلام على المتوسط في 
هذه المألة وما بعدها كالكلام على الغني والفقير » ( ثم وقع ففى ) بعد غنى 
المطلق ( أو غنى ) بعد فقاره ( عند انقضاء العدة اعتير التمتيع حال بوم 
انتقضائها لا يوم الطلاق ) ولا يوم الحم لها بها » وقبل : يوم الحم لم!؛ فإنا 


ا 5 


وجازت متعة ذات رجعي وإت في عدة إن تراضيا » ولحا ربا 


إن اتحرت فيبا 


تعتبر حال استسقاقبا ولر انتقل قل ذلك من حال إلى حال 4 أو تمدلت أحواله 
قبل ذلك مرارأ كثيرة » فإن كان في تلك امال مفلسا لم تازمه * وإن استفاد 
وهي فى العدة أزمته بعدها وإن لَُ يستفد إلا بعدها ل تازم » وإن كان موسراً 
حال الطلاق ثم أفلس فبي دين عليه إن طلقبا بائنا » وإن ل يعم اله وقت 
الطلاق وادعى الإفلاس قبل قوله مم عمنه , 


( وجازت متعة ) أي #تيع كتبات ببنى الإثبات ؛ أو يقدر مضاف » أي 
إعطاء متعة ( ذات رجعي ؛ وإن فى عدة إن تراضيا ) وإن ماتث أو مات قبل 
انقضاء العدم لم بد رك الزوج أو ورئته رد امتعة إلا إن شرط أنه إن مات أو 
مانت قبل تمام العدة ردتها ورئتها فله شرطه ©» وقيل : إن ل يشترط الرد وم 
تشترط عدمه فل أن بردها منه أو أوارثة إذْ ماتت قبل انقضباء العدة الأنه 
أعطاها على أنها متعة» فاما ماتت أو مات قبل أن تتم ظهر أنها لا تستحق المنعة؛ 
وعليه جرى أبو زكرباء والمصنف . 


( ونحا رععها إن اتتّجرت فيها ) أي فى المنمة الى أعطاها إياها ف العدة 
كالى أعطاها بعد » ولك رحم الضمير للمدة » أي لا ما ريحت إن اتتجرت في 
العدة > ما أن لها ما ريحت إن اتحرت بعدها » وإن قلت" كيف قال: : لجا رهما 
كأنه بريد أن لها الربح دون اللئعة ؟ قلت" : ها المتعة وهمارنحت »> ولكنه 
استغني عن ذكر كون الامة لها بقوله : وجازت عتعة ذات رجعي وإرل. 
في عدة إن تراضما » وإن ل برض أحدهما المتعة في العدة ل يحبر عليها حق 
تفي المدة . 


إن 


وإن راجعبأ فيها أو حرمت أو مأت أحدثما أو فاداها ردتها وريحا 
اه أو لوارثه : وا عناعها » وإن متع غني في عدة ثم افتقر عند 
اتقضائها ردت له ما بينباء وزاد لا في العكس » واعتبر في البائن 
والثلاث يوم الطلاق : زاد المال بعده أو تقص 2 ومن طلق أمة 


( وإن راجعها فيها أو حرمت ) فيها مثل أن تزني بمحرمه > أو براها تزف 
ولو بيسيمة > ( أى مات أحدهما ) قبا ( أو فاداها ) فيا أو قملت با مما لا 
متعة معه أو فعل هو ( رتها وريحهاله ) إت حبي ( أو لوارثه ) إن مات 
( وها ) أو اوارئها إن ماتت ( عناءها) ولو قلنا : إنه لا عناء بين الأزواج لأنها 
حين التاحر مطلقة غير زوج » ومن قال : للمفئدية متعة » قال ؛ لا يازمبا ردها 
ولارد رحبا ( وإن متع غنى في عدّة م افتقر عند اتقضائها ردت له ما 
بينها ) أو ما بين غناه وفقره وهو ما كأن زيادة على متعة الفقير » وذلك بأن 
شتقر قبل انقضائها وبقي كذلك فقير؟ بعد الانقضاء ولو بساعة » أو يفتقر مع 
الإنقضاء و يبقى فقيرأ بعده ولو بساعة » وأما إن يقي غنياً بعد الانقضياء ولو 
ساعة فلاره عليها ( وزاد فما ) ما نقصت متعة الفقير على متعة الغني ( في 
العكس ) وهو أن عتمبأ فقيراً في العدة ثم يستغني بعدها بأن يغنى فى العدة بعد 
ققر ويبقى غننا بعدها ولو ساعة » أو زأل فقره مع الانقضاء وبقى غَناآه بعد 
الانقضاء ولى ساعة . 


( وأعتير في البائن والثلاث ) ونموها كتطليقة فممن طلاقها وا د ؛ 
وتطليقتين قبمن تطليقها اث ان ( يوم الطلاق ) ونحن بوم الطلاق كيوم المي 
الإيلاء ( زاد امال بعده أى نقص ) لأنها تستحقه في حينه » ( ومن طلق أممة ) 


ا 


واحدأ فباعبا ريما في عدة متع مشتريا ؛ وإن أطلع على عيب كان 
هأ قبل الشراء ردها وأمسك المتعة لأنها من الغلة ؛ والخراج بالضيان, 
وكذا إن وهبها أو أعتقها في العدة فبي لمن وهبت له أو للمحتقة 
والسيد الأول إن طلقت بائناً أو تطليقتين » ثم بيعت أو وهبت 


أو أعدقت 7 


تطليقاً ( واحدأ فباعبا ري! في عدة مقع ) ذلك المطلق ( مشتريا ) لآنبها 
استحقت المنعة حين كانت عنده إدا نقضت عدتبا وهى عنده ( وإن إطلع على 
عيب كان يها قيل الشيراء ردها وأمسك المتعة لأنها من الغلة والخراج بالضمان ) 
وكذا على قول التخمير في المبسع بين أن يقبله يلا أرش أو برد الممسم > وأما على 
فول ازوم الببع والأر'ش فلامشتري المتعة , 


( وكذا إن وهبها أو أعتقها ) أو أخرجبا من ملكه بوجه ( في المدة ف ) 
المئعة ( هي أن وهبت له ) و كذا إن انتقلت عن أحد إلى آنخر »© وهنه لآخر » 
وهكذا 4 فالمتعة لمن تمت العدة فى ملكه ( أو لامعتقة ) أو لمن أخرجبا إليه 
لأنبا استحقت المتعة وهي في ملك غيره أو في عتى > فإن ل يبعها أو بيبها أى 
فعل مثل ذلك أو يعتقبا إلا بعد مضي العدة ولو بلحظة © فائتعة للسد الأول 
لا المعتقه ولا الثاني » كا أنها ( وللسيد الأول إن طلقت بائئأ أو تطليقتين ) على 
أن الإثنتين للحرة ( ثم بيعت أو وهبت أو أعتقت ) أو أخرحت بوجه » ومن 
فال : طلاقبا ثلاث فاشتعة عنده للأول إن طلقت التطليقة الثالثة » سواء متّعبا 
فى العدةٌ أو بعدها » وأما في الثاننة والأولى فامن كانت ملكا له عقب العدة 
متصلا العدة . 


ل 


وكذا مت طلق على عبده رجعياً ثم أخرجه من ملكه في العدة 
م اتقطعت فعل من تقل إليه أو المعتق وعلى البائع في البائن والثلة 
إن أخخراجه فيها . 


( وكذا من طلق على عبدء ) طلاقا ( رجعيأ ثم أخرجه من ملكه في العدة 
تم انقطعت ف ) المتعة ( على من تقل إليه ) وذلك عيب ففيه أقوال المسب إذ 
نقل بالببع ( أو المعتق ) لأنها لم تحب إلا بعد انقضاء العدة إلا على قول من قال: 
إنها تدر كها المرأة في العدة إن شاءت فإنها في تلك الصور كلبا على من طلقت 
وهي ف ملككه » و كذا تلكون لسد الأأمة الأول الذي طلقت في ملكه مطلقاً 
على هذا » وفي بعض الآثار : المطلقة جما حافا مع زوحبا قن زمان العدة 
كبحال الزوجبة غير المطلقة » ومن وجوب النفقة ؛ وارتداف الطلاق » » واتعقاد 
الظبار » ولزوم الإبلاء وغبر ذلك من أحكام الزوجمة > هاعدا الاستمتاع ؛ 
فلا يجوز له وطء ولا مقدماته ولو بالنظر على وجه التلذذ ‏ قال الما>مي : 


وحال ذات طلقة رجعية . في عدة كحالة الزوسمة 
هن واجب عليه “الإنفاق إلا قُّ الامتمتاع بالإطلاق 


مس ونه الفط ند عند لكي والشافمية» وزعم أبو نيقة : أ 
نباحنة الوطم لقوله تعالى : 8 وبعولتين أحتق برد”هن # "٠١‏ > واليمل من 
وطم. “ ولأنه من أسحكام العدة فيقي قماساً على النفقة والمدراث ١‏ م 
البائع ) للممد ومخرجه من ملك ( فى البائن و الثادثة إن أ-خرجه ) بسع أو 
غيده (فيها) أي في الندة » ولا سيا إن أخرجه بعدها > وإن كات العبد مشتركا 





(5) سورة اليقرةٌ : معب؟ 


وس 


فالمتعة إذا لزمت سادته عليهم بقدر أنصبائهم فيه » وقدر أموام » وقيل ؛ 
لا تحب على المعسر منبم » وهو ضعيف» وإنما تسقط على المفلس منيم إلا إن كان 
هو المراد » وتازم المنعة المطلق ولر جن يعد الطلاق» و كذا مثل الطلاق ما تحب 
فه على ما مر > وتدرك على خلمفته» وإن كانت الزوحة طفلة أو يجنونة أدر كبا 
الأب أو الخليفة أو القائم بها . 


ل 


باب 


أزمت نفقة ذات رجعي وكسوتها وسكتاها زوجهافي العدة , 





باب 


في نفقة المطلقة 


( لزمت نفقة ) زوجة ( ذات ) طلاق ( رجعي وكسوتها وسكثاها ) ولو 
أمة” ( زوجها في العدة )ولو طالت سنة أو أكثر ا لها من ذلك قبل الطلاق » 
وذلك أن على الفني أربع ويبات 2 بويبة أُمنْسّئْن فى الشبر » والأوسط ثلاثا » 
والمسر و كيتئن وهي صعف ويبة بويبة « ابنابن » ووسة وثلث بوية «يشرن» 
كذلك بالويبة القدعة» وهي 'تسّع الويبة المستعملة » وهي أربع وعشروت مدا» 
فعلى الغنى عشرة أعداد وثلثا مد » هذاها يقتضيه كلام بعض »© ونصف قرن 
زدتا مع كل ويمة إذا رخص وإلا غلا فتصفه هع كل ويبتين » وذلك تضييق » 
والأولى ما قيل : إن على الوسط ربع صاع من الحب لكل يوم ومثا مرا » وق 
وقت البن بر ووقت الذرة ذرة» وإن كانت ممن يأ كل البر أبداً قلباء ودر همان 
أو ثلاثة لككل شهر إداماً ودهنا على ما برى الحا . 


اقم سد 


قال أب عمد الل جمد بن عمرو أن أبى سئّة : وما وحجد خط جمنا أحمد أبى 
ستة رحه الله وأسنده إلى من قبل المشايخ أت الفقير يفرض عليه في النفقة الكاملة 
صاعان 4 يعني يكيل « جربة ٠‏ بانالشعير والقمح الثمن قح أو ذرة والدأق سُعير 
في كل شبر مع نصفصاع زيتاً مع ثلثي در هلما أو سمكا » وفى الرضاع درهمان 
يعني غير تفقة الرضيم ؛ قال : فإذا خرج الرضيع من حد الرضاع يفرض له 
ئلث النفقة » فإدا تت عله أريم سنين يفرض له نصف الثفقة > فإذا بلغ مسا 
أو ست سنان تفرض له النققة الكاملةَ اه . وأبو ستة فى « جربة » كثنة رجحل 
يكنى بها كل من يفتسب إلبه من الولد إلى الآن » كا يكنى أبو عبد الله عمد 
المذ كور الحشيالمعروف صاحب « حاشية الوضم ؛ والقواعد » والترتيب » وغير 
ذلك لأنه من ذريته » قال السسانى رحمه الله : ونفقة الصغير إِذا 'طلقت أمه ؛ 
ولو تووجت ثلث نفقة إذا فصل عن الرضاع حتى يملع خمسة أشار ؛ ثم نصف 
النفقة حتى يصل إلى سئة أشبار ؛ ثم ثلثا النفقة حت بلغ » وفي ذلك قول ينظر 
العدول فمه عند ذلك لأن الأحوال بنبى تختلف اه . 


ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنى للمطلقة قبل المس لجواز تزوجبا فى الحين إذ 
لا عدة عليها ولا سكنى لارضيع لأنه في حجر من برضعة ‏ قال العاصمى ؛ 
وليس لارضيع سكتى بالفضا على أيبه والرضاع ما انقفى 


طلقت ثلاثاً الح > قالوا : وللحال » أي واله_ال أنك فرضت على طريق الشك 
أنها طلقت ثلاث أو بائنا » وإن معلناها عاطفة فالعطف على محذوف أي إن ل 


لاوس 


تطلق ثلاث أو بائنأ» أو طلقت ثلاثاً أو بائناً فكوت قوله ققط متعلقا يمحذوف» 
أي ولاحامل ذات الثلاث أو البائن نفقة فقط 5 أثبتها الله سبحانه للمطلقة 
على عمومبا » ووجه ذُلِكُ أنه ثغل بطنها بحل » وقد ينمما امل من ا لساب 


أو بعضه . 


.وقال أبو يعقوب يوسف ين ابراهم : أجمع أهل العل أن للنطلقة الحامل ولو 
طلقت ثلاثا النفقة والسكنى » وأما المطلقة ثلاثا غير حاملفقال ابن عباد وأهل 
المديثة : لها السكنى فقط »> أي لقوله َيل أفاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا .: 
د لا نفقة لك » ١‏ ؛ ول يذكر إسقاط السكنى » فقي المكم على مومه فى قوله 
تعالى : « أسمكتومئن # الآية » وقال الرييم ؛ لما النفقة والسكنى أي هذه 
الآبة * والتفقة تاأبعة » وقد روى حمر بن الطاب رضي أله عنه عن رسول إلل 
عمل : أن لها النفقة والسكنى » واحتج البرادي النفقة بقوله تعالى : « لفق 
ذو سعّة من سعّنه # *" الآئة لعمومه لكن تعارضه رواية فاطمة المذ كورة ؛ 
وف أل قوم : لا نفقة ولا سكني » لقوله : أتيت رسول الله كدو فلم يجمل لي 
سكنى ولا نفقة » قال عمر ين الخطاب : لا تدع كتاب الله إلى قول امرأة 
لا ندري أصَدافتت" أم كذابت" > مشر إلى قوله تعالى : © أسكتوهن © ول 
يتكر عليه أنحد > وسواء فى ذلك ال والعيد قبعطي عله سيده . 


(ؤ)رواء الدأر قطني والبسرقي رأبر دارد . 
(؟) سررة الطلاى : ؟ . 


0 


ولا تلزم وارثه إن مات قبل وضعباء بل في مالا أو وليباء وعلل 
ولدهأ من يوم ولادته , وللزوج ممح حامل بانت منه أو جر هرت 
من تنقل لبلادهأ يبعد من بلده إن أرادته حى تضع » وا عليه 
مع تفقة مسكن أيضأ لا كسوة , 


والحامل المفتدية النفقة عند ويسلان لا عند أبي سلبان داود إلا إن شر طتبا 
( ولا تلزم ) نفقتها ( وارثه إن مات قبل وشعها ) قال جابر بن عمد الله عنه 
يم : د ليس للحامل المتوقى عنها نفقة ٠١»‏ ؟ ( بل ) لزمت ( في ماما أو 
وليها ) إت م يكن لها مال ( وعلى ولدها من بوم ولادته ) إن كان له مال» ولا 
برد وليها الذي أنفق عليها من ماله ها أنفق عليها من مال ولدها لنفسه » وكذا 
لا تازم في مال الزوج نفقة من هاتت في العدة( وللزوج منع حامل بانت منه أو 
حرمت ) ولا سما إن 0م تبن' وم تحرم ( من تنقل لبلادها ) أو بلاد غيرها 
يبعد) أي حال كون تلك البلاد في مكان ذي بد أو في مكان بعد (من بلده) 
ولى أقل من فرسخين ( إن أرادته ) أي التنقل » وقيل : له منعها ولو قرب الماد 
( حتى تضع > ولغماعليه مع نفقة مسكن أيضأ ) لأنه منعبا من التنقل ( لا 
كمسوة ) و نما متعة الطلاق إن بإنت بالطلاق » و كذا قبل إن بأنت بغيره » وقد 
مر الخلاف فرعن شا المثمة > ولا متعة أن خرجت بتحرم » وله منم امل / 
تبن * وهنم من ل تبن ولم تحمل > ولا نفقة ومسككن وكسوة » وفي « الديوان » : 
له منع حبلى بائن من الخخنروج من البلد حتى تضم» ولا نفقة أي على قول ف النفقة؛ 


, رواءابن سبان‎ )١( 


يوس ا 


وهل لحرة حامل إن بانت من عبد تقفة للوضع أو لا ؟ قولان ؛ 
ولا على العبد إن عتق » ولا نفقة لأمة حامل إن بأنت وإن من 
حر عند الأكثر , وقيل : عليه نفقتها وعلى العبد بعد عتق) 
حي نضع ء وإن بأنت أمة حامل من حر وعتق حملها فلا 


نفقة لهاء 


وكذا بائع 'سر”مته الحامل وأخير مشتريها بالخل قدخل عليه عنعه أن مخرج بها 


( وهل لحرة حامل إن بانت من عبد ) على مولاه ( نققة للوشع ) أي إلى 
الوضع لآن بعبده تعطيلها » وهو الصحيح لعموم الآبة بظاهرها إذ ملت الجر 
والسد ( أو" لا ) لأن الولد لها لا للعبد ولا لسسده ؟ ( قولان )4 ولا نفقة للها إن 
انت منه غير حامل > وخا إن / تين ولو على غير حامل > ( و ) الجامل البائن 
لها ) نفقة ( على العيد إن عنتق ) لأن الولد له » وقمل : لا »> و كذ! السكنى 
على الخلاف السابق ( ولا نفقة لأآمة حامل إن بانثت وإن من حر عند الأكثر ) 
لأن الولد لسدها وإن كات قد شرط أن واد الأأمة أو الجنين حر فبو حر » وعلى 
الزوج النفقة ( وقيل : عليه ) إن حرا وعلى مولاه إن عبداً ( نفقتها ) لأن 
بزوجها تعطيلها ( وعلى العبد ) نفقتبا ( بعد عتقها ) عتق الآمة وزوجبا 
لبد (حتى تضع) لأن الولد له» وإن لم تعتق حقق وضعت فهو عيد لسيدها ولر 
عتنى الزوج ( وإن بانت أمة حامل من حر وعتق حملها فلا نفقة لها ) وقيل : 
لها والأكثر على الأول » وفى السكنى في هذه المسائل ونحوهن مما فه الطلاق 
ائنا الخلف سابقا , 


وإن وهب ربها حلا فأعتقه الموهوب له فلا تفقة لما عليه » وإن 
وهب السيد الخل ثم أعتق الأمة ولم يعتق رب الل تَمْلَهُ فعليه 
فقتها حتى تضم » لا على السيد والزوج » ومن أعتق سر بة عاملة 


( وإن وهب ربها حملها فاعتقه الموهوب له فلا نفقة لها عليه ) أي على 
ا موهوب له ولا على زوجبا لآنها بانت والولد حر والنفقة على مولاها لآنها ملك 
له » ولا يشكخل بلزوم تفقنبا زوجها إذا لم يككن بائنا لأن له رجعتها فيتفقها ولو 
كانت ملكا لغيره » وظاهر كلامه أنه لا تلزم نفقتها من وهب له حملبا وأعتقه > 
ولو أعتقه لق" من المقوق وهو كذلك لأنها هي الت تأكل لا حملها ولا تازه 
نحرد انتفاع جنينها منها وتغذيه منها لأنه ليس 1 كلآ ما تأكل الذات > بل هي 
التي تأكل بالذات > وقبل : عليه وعلى مولاه إن كان عبد لأنه عطلها , 


( وإن وهب السيد الحمل ثم أعتق الأمة ولم يعتق رب امل ) ودو ا موهوب 
له ( حمله قعليسه نفقتبا ) لأن الولد له ( حتتى تضع ) لآن اأولد له ( لا على 
السيد ) لأنه أعتقها ( والزوج ) لآن الولد ليس له 4 ومن اشترط القيض قى 
المبة سك بالحل للسيد وعليه بالنفقه وإن أعتقها السيد فلا نفقة لها » وقبل : 
على الزوج » وإت أعتتى الآمة قبل أن يب امل ففي عتى المحل قولان إن / 


1 0 0 


ومن أعتق سرية حاملا ) منه ( أو اشترى أمة ) في اعتقادة أو ملكبا 
بوحه ما وتسراها ( فخرجت ححرة حاملأً ) منه » حال من المستثر في خرجت 


لداوأء5 ب (ج ؟ - الشل - "م ) 


أو استحقت أو عل بفسخ شرائه وهو مما لا ميز أتققبا للوضع ؛ 
والمسافر إن طلق وهي تمون من ماله زعمته زوجبا فأقاست على ذلك 
كثيراً ثم قدم لم يلزمبا رد ما تمون به مته قبل » العم بالطلاق ؛ 


ما ( أو علم يفسخ شرائها و ) انفساخه ( هو مما لا يز ) بالعل ا إذلم يدر 
أنبا ممرمته مثل أن لا يعل أنبا أمه فتزوجبا ( أثققها للوضع ) لأن امحل له 
حقه في النسب تحبا وأشغلبها بالل » وهو الصحمح في ما مر في باب التسري > 
وكيا يدل عليه التقسد بعدم التمبيز هنا قطعا لعذره بالجميل لقارقته » وقيل : 
يبت > إد ليس كل الناس علماء . 


( والمسافر إن طلّق ) زوجته أو ظاهّر أو آإى ول يككقر ويانت »© وهراده 
بالطلاق : طلاق الثلاث أو ما يجري مجراه والطلاق الرجعي إذا خرجت من 
عدة الرجعي ( وهي تون من ماله ) حال كونبا فد ( زعمته ) أي اعتقدته 
( زوجبا فأقامت على ذلك كثيرأ ) » ولا سما قلمل ولو أكلت وصرفت يعد 
مقدار العدة ( ثم قديم) وأخبر بذلك أو أخير الشبود ولو لم يقدم هو ( لم يازمها 
رد ها تون به منه ) أكلاً وشرباً ودهناً ولبسا ولا رد ما جوز لها أن تفعل في 
ماله كصدقة وببع بعد الطلاق »2 ولا أجرة السكنى » وإن أقامت على ذلك 
قلي فبالآولى أن لا غرم علمها . 


و (قبل العام بالطلاق ) أو بظباره أو إبلاء مع فواتها حيث لا تعلم » وكذا 
و علق لها الطلاق لفعل شيم أو لعدم فمله فحنث بحيث لا تعلم وليس السفر 


آم 4 بس 


ولزمه عناؤها » وإن مات ف سقرة ول تعلم غرمت من يوم مات مطلقاً 
لأنه مال الورثة » وكذا الأمة إن دبرها رمهالموته ثم سافرت ومات 
غرمت ما أكلت بعد عتق ؛ وإن لم تعل , ولا عناؤها على وارثه , 


شرطا وَإِئما هو جري على الفالب في أن يطلقها مثلآً ولا تلم » وم من طلقبا 
ثلاثا أو ما بحري تجرى الثلاث ف السسن أو ظامهَر أو آلى فخرجت بالظبار 
أو الإيلاء وهو داخل الأمبال أو في بد واحد أو بيت واحد ولم تعل حك من 
فعل ذلك مسافراً » و كذا لا غرم علمها إن فعل ذلك وأرسل إلمها وهو حاضر 
أو غائب ول يصل إليها الشاهدان أو الثلاثة أو لم يتخيروها أو أخبرها واحد 
وكذبته » و كذا في مسألة العتق الآتمة لا ترد قي الم > وأما بيتها وبين الله 
فترد ولو بشاهد واحد إن صدقته لأنه التسيب في ذلك بطلاقه يحبث لا تعل ؛ 
( ولزمه عناؤها ) فيا تعنتت فيه بعد الطلاق وقيل العم به لأنه ألزم نفسه إذ 
طلق بلا عم , 


( وإن هات في سفره ) أو دون السفر أو في السجن أو تحر ذلك ( ول تعام) 
بوته (غرمت] ذلك ( من بوم مات مطلقأ ) قلم3 أو كثيرأ»ف العدة أو بسدهاء 
( لأنه مال الورثة ) ولأنه لا سيب له فى ذلك ولا تقصير » والخطأ فى المال 
والمدن إنا بزبل الإثم لا الفمان وها عناؤهاء (وكذا الأمّة إن دبّرها ربا لموته) 
أو غير موته ( ثم سافرت ومات ) أو مات في غير سفر ول تعلم أو وقم ما 
درها إلبه ول تع ( غرمت ما أكلت بعد عتق وإن / تعام ولا عناؤها على 
وارثه ) في هال المورتث وإن أعتقبا في حضر ول تعلم فكانت تون مله بعد 
العتى أو تقعل ما جوز لها لم ترد ولا عناوها ‏ 


سماو 4.- 


ولا بازم واضعا أزوجها إرضاع ولدها إن امتنعت » وقيل : من 
غيرها » وتحجبر بضرب بلا عدد إن لم يقبله حتى ترضعه ولو كانت 
بعصمته » والخلف في غير الأم إن لم يقبل غيرهاء هل تجبر أو لا؟ 
وا أجرة إن طلبتها عند الزوج ولو كانت في عصمته » أو لوادها 


( ولا يازم ) امرأة ( واضعا ) ولد ( لزوجها إرضاع ولدها إن امتتعت» 
وقيل: ) الرضاع ( سن غيرها ) ولو من حبوات حلال كنعجة» لا حرام 5خازيرة» 
ولككن يغلظ لها بالقول » ( وتجير بضرب بلا عدد إن لم يقبله ) > أي أن يقبل 
غيرها ( حتى ترضعه ) ولو خرجت العصمة وقوله : ( ولو كانت بعصمته ) 
غاية لقوله : لا يازم » وقمل : يازمها إرضاعه إذا كانت مع أبيه ولو قبل مان 
غيرها حق يم حولان 6 ذكره ابن جعفر > ولا تفصله قبل حولين إلا إن رضي 
أبوه ولا يشر الصبي » وقيل : حب علبها إرضاعه ولو فارقته ما كانت فى 
عصمته و إن كانت من لا ترضع أشرفها فلا إرضاع عليها إن كان العرف كذلك» 
والعرف كالشرط إلا إرن ‏ يقبل عن غيرها أو مات الأب أو أعسر وم يكن 
للولد مال وإلا أرضعت أو استأجرت من ترضعه إن ل يكن له وارث » أو كات 
ولا مال له , 


(والخلف في غير الأم إن لم يقبل غيرها هل تجبر ) الضمير عائد لغير وأنّث 
نظراً للمعنى 5 ذكره في قوله : إت م يقبله نظر]ً للتّقظ ( أو لا ) ؟ قولار:. © 
يعامان من كتاب الحقوق عند الكلام على التنجة » والصحبح الأول 6 وها 
الأجرة (و) أمه (ها أجرة ) على رضاعه كأجرة مثلها ( إن طلبتها عند الزوج 
ولو كانت في عصمته ) ول تطلق ( أو لولدها ) » أى أو عند ولدها إن كان له 


44 د 


على الراجم ؛ و نققة الرضيع حتى يفطم ؛ 


مال فليعطبا الأجرة من ماله أو مال ولده ( على الراجح ) مقابل أنه لا أجرة 
هاما دامت قى العصمة وأنه لا تدر كبا قى مال ولدها » ويجوز أن يكوت الممنى 
ولوكانت في عصمته أو كان الإرضاع لولدها على الراحم > وبه قال الشافعي » 
ومقابله أنه لا أجرة نا في إرضاع ولدها ولو رجت العصمة» وقال ان محبوب 
وأبو حشسفة لا أحرة لها ما دامت زوية أو معتدة نكاح » وظاهر ان جعفر أنه 
لا أجرة لها ما دامت زوجته وتجبر على إرضاع ولدها من غير أب شرعي > وف 
أجرتها في ماله قولان > وإن استمرضته غيرها جاز . 


( و ) للآم ( نفقة الرضيع حتى يفطم ) زيادة على نفقتها فينفسها في المدة 
بقدر ما تّونه يه ولو بأن تدهنه > وقد قدتروا له در همين 2 وبأتى كلام في ذلك 
ونفقته على الفقير بعد الفطام ثلث النفقة الكاملة > وهي صاعان يكل «جربة»» 
لثمن قح أو ذرة والباقي شير في كل شهر مع نصف صاع زيتا وثلشي درثم 
لما أو سمكا إلى أت تم له أربع ستين » أو حتقى يبلغ لخسة أششار » وقمل : 
أريمة أششار ونصف فيكون له نصف هذه النفقة الكامة » ولسن التحديد 
الأشار عندي بشيء لأن من الصيبان الطويل القلبل الأكل وضده > ثم رأيت 
ذلك لغيري ؛ وإذا لم خمس أو ست ستين كلت » وقيل : إن كان من سبعة 
فنصف نفقة أمه أو من خسة فثلثها من عشيرة إلى اثنى عشرة فثلثاها » وللرضيم 
أوقية في الشهر والحاضنة من الأوفية في الشهر . 

وقال أبو عمدالل همد بن حمرو بن ألى ستة في حاشيته على تفسير الشخ هود: 
أنه إذا بلع ست سنين فل ثلا النفقة حتى يلم » وهو فريب من قول بعض 
المشارقة أنه إذا بلغ ستة أشار فل ثلثاها إلى الباوغ» وقمل :إذا بلغ خمسة أشبار 


لام 4 سس 


ونصف فثلثاها إلى أن يبلغ» وقيل: إذا بلغ سمعة أشار ولم يبلغ نقص من التامة 
فلملا » والذي أقول به أنه لا حد في نفقة الرقيم ولا الطفل ولا الزوجة ولا 
المطلقة » بل ذلك بنظر العدول لاختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة ؛ 
ثم رأدت العاءمى قال : 


حسب الأوقات والأعنان والسعر والزعاتن والمكان 


وكذا في المسككن والكسوة > نين الأكول وقلية الأكل » فلا يلزم إلا ما 
تأكل على الصحيمم > وإن كات الولد يتيماً ولى ذلك الجا؟ والصلحاء معه ويسم 
له نفقة شهر ويماع ماله يقدر ما يازم » و كذا في الدابن » ولا كلسم الشىء كله 
إلا إن كان حمواناً أو متاعا » وقد قبل : على أن الطفل إن أيسر ثلاثة درام » 
وإت توسط فدرهمات ونصف »6 وإن فقير فدرهمان > وقيل : لا ها يرى الجا » 
قلت : هو الصحيح ؛ وإت كانت درام البد زيقاً وتقاء وصحت-] ومكسراً قلها 
الصبحميدة التقاء » وقيل : ما يعامل يه ويراء الجام عدلا وعليه لأولاده كسوة 
وفراش ودثار في البره بنظر العدول » ولالمرضعة الأجرة يسددهم © ومن ترضم 
ولدها من زوج أو مطل وقام لما أو وارثه با يازم قلا ترضم غيره » وإن 
بأجر إلا بإذن إن فضل عنه ثينها ولو كان أبوه أو قائمّه أو وارث الأب غير 
منصف لحا » وإن ل يكن للب مال قبل لأم ولده: إدفعيه إليه أو اكتي عليه 
والمريضة فبازم ما يلاسبها ؛ قفي بعض البلاد يفرض ا الزيت والحطب والملح 
واللحم هرة بعد مرة “و خصير وسرير وزيث للاستصباح و كجل وده معتادين» 
قبل : وحناء ومشط وخادم » وإن ل يقدر خدمت ما يطن ككتس وفرش 


ص 4 لد 


لد اللا" 


ولا نسج أو غزل عليها ولا حرير لها » وقيل : لما وثدتان ونصف في الشبر إلى 
ثلاث ويْبات » والويبة اثنان وعشرون امد بمنداء يئر » وفي الممد” الهائمي 
المشسوب لفشام بن !سماعيل اتخزومي »> وكأن أميراً بالمدينة » 'مد” وثلئات مد 
النى مَك » ولا يفرض مثل العسل والسمن والفاكبة » ويفرض الخل لا السمن 
في بل لا يعترف فيه أكله » وتدرك الغطاء والوسادة والفراش والسرير إن 
احتاجت إلبه للعقارب والنراغث والفئران وذلك من أول » وقبل : لا تدرك 
الغطاء والوسادة والفراش حتى تطول المدة نحو سنة أو يككون صداقبا قلملاآ لآن 
ذلك مما تتتحبز به من أهلبا عادة؛ وله الاستمتاع بدذلك معه متها أو منه وغرض 
فببا في بعض البلاد الفحم والصابوت والخليع والزيت والسمن ا ذكر أن ذلك 
يفرض فى فاس رطل وتنصف عن كل إلا الفحى قنصف © والدقيى ريعان ؛ 
ولا يقرض للبدو الزيت والصابون والموقد»والقرو ضأريعة غُنى ومتوسط ودّقل” 
ومعدم “والقام بالولد يسمى حضانة»فالحضانة حفظ الولد في نفسه ومؤنة طعامه 
ولباسة ومضدءة وتنظيف حسده؛واختلفو! في الحضانة هل هي حى للحاضن ؟ 
فتسقط إذا أسقطبا كسائر الحقوق إذا أسقطها صاحيبها » وقمل : للفحضون قلا 
تسقط إن أسقطبا » قال العاسمي : 


الحق للحاضن 5 الحضانة وهال هذا القول مسلمانة 
يككوها سقطبا فتسقطد وقيل بالمكس ما ان تسقط 
وقبل : مق لما » وقمل ؛ لله سبحانه وتعالى فلا تسقط على القولين بإسقاط 


الحاضن فعلى أنها سيق للسساضن لا تجين الأم للولد » وعلى أنها دى لاولد تجير عليه 
لا العذر» و اختير أنا حتى لهاء ويناسيه اطراد الفروع الواردة عليهبا» وللحاضن 


لس لاه و سه 


أجرة الخدمة ولا أجرة على مجرد كونه عندها » وقيل : ها النفقة وإن زادت 
على الأحرة ؛ وقيل : إن كانت الأم ققيرة فلبا النفقة » وإن كانت هوسرة 
فقولان أيضا» وإن قعدت عن التزوج لغيرهم كتكيّر فلها الأجرة » وإن كانت 
دون النفقة » وإن أرادت جدته لآمه حضاتته على بيع داره وإنفاقه منبا 
وأرادت حدته لأببه حضانته على أن تنفقه من مالحا فتيقي له دأره » فقمل : هى 
أولى لبقاء ماله » وقبل : جدته من قبل الأم أولى لآن الأم أولى» وكذا إحداها 
مع العمة يمال الصى أو دونه» والصى خلف ضعيف لا يقوم بنقسه فالاتئى أولى 
به لأن في طبمها الشفقة»ويستحب أن تكون الحاضنة من ذوات الرحم والمحارم» 
وأما الذكر فحاضتته جرد الولاية كبن العم واين الأخ والمعئق والوصي ومن 
قدمه السلطات ؛ قال العاصمي : 
وصرفها إلى النسام ألبى” لأسن قُِ الأور أشفق” 


و كونون عن ذوات الراحم شرطا طن وذوات مخرم 
وحضانة الصبي إلى الاتغار » قال الساصي : 

وهى للأثفار ف الذكور والاحتلام الحد” في المشبور 
وحضانة الصبية إلى دول زوجبا با » قال الماسمي : 


وى الإناث الدخول المنتهى والأم أولى ثم أمها با 
ومكذا 3 


مار م به له 


وإن بعدت ثم الخالة » قيل : ثم أم الأب4 ثم الأب » ثم الأخت > ثم العمة » 
نم ابنة الأخ > ثم ابنة الأخت > ثم الأح » ثم الومي ثم العصبة » وإذا تعلاد 
أمل در جه بد ىء بالا كير سنا > ونقدم الشقق فالأبوي فالأمي » قإدا 
استووا من كل وجمه اعتير مزيد الشفقة ؛ كال العاصمي بعد الشطر 
التقدم : 

والأم أولى ثم أمها يهأ 

فأمبا فخالة قأم الأب ثم أب فأم من له انتب 
بعني أم الجد ) 

فالأخت قالعمة فايئة الأخ قابنة أخت فأخ ل برسخ 

فالمتصبات بعد والرصي ١‏ أحتقى والسن” بها مرعي 

وفي الأب بعد الأم وما فوقبا من الأمبات من جبة الأم خلاف م قمسل : 
بقدم » وقبل : يؤر > وقمل : يقدم على من بعد الكدة للأب > وقمل : الاب 
أولى من الأم عند إثقار الذكور للتربيةوالتعلم “ويقية اانساء أولى من بقيةالذ كور 
وبنت الأخ أولى » وقمل : بنت الآأخت ‏ وقبل : سواء » والل أعم . 


وشروط الحضاتة : صحة الجسم » والصمانة ؛ والحرز 4 والعقل ؛ والباوغ » 
والديانة » قال العاصمي : 


وشسروطبا: الصحة والصمانة والحرز والتكليف والديانة 


لد و4 


لآن ا مريض يعجز عن القيام لنفسه > فككيف يقوم لغيره ؟ ولأت امرض قد 
. ينتقل بإذن الل تعالى كالخذام والإرص »> ومن لا يصون مخاف معه معرة تاحق 
الولد » ومن ليس في حرز مخاف معه الضر دن في طرف المنزل ناف معه من 
سبع أو من يسرق الولد لثيابه أو لغيرها » والمجنون والصبي يحناجان للن يقوم 
بها » فكيف يقومان بغيرههما ؟ والفاسق لا يؤمن على ا حضون ؛ ومن شروط 
الحضائة :الخلوعن زوج إتكان الحاضن امرأة إلا إن كان زوحبها جدا للمحضون» 
قال العاءمي : 


وفي الإناث عدم الزوج عدا حد المحضون له زوج عدا 


ولا حضاتة للسفنبة » لانب! لا تصون 4 وهو الصحيح © وقبل : لها 
قال ابن عرفة : نزلت يباحة فحكتب قاضبها لقامي الماعة برمثل بتونس » 
وهو ابن عبد السلام » فكتب : أن لا حضانة لما فرفم الحكوم عليه أمره إلى 
السلطان أن يحبى ابن السلطان أبي زكرياء» فأمر باجتاع فقباء الوقت مم القاضي 
المذكور > فاجتمعوا وكان منهم ان هماروت قامي الأنكحة بتونس > فأفق 
القاضمان وبعض أهل المجلس أن لا حضانة عليبا © وأفى ان هاروت وبعض 
أهل الجلس بأن لها الحضانة » فرفم ذلك إلى السلطان فأمر بفتوى ابن هارون 
وأمر قاضي الماعة أن يكتب ذلك لقاضي: باجة 4 وإذا سقطت الحضانة 
لعذر ثم زال عادت »2 إلا إن سقطت لتتزوج فلا تعود على المشبور إن زال » 
قال العا مي : 


وما سقوطبا لعذر قد بدا وارتفع العذر تعود أب دا 
وهي على المشبور لا تعود إن 22 كان سقوطبها بتذويج 'قرن 


لس هآ ع مس 


السفر عادت الكضائة » ومثل أن تب الحضانة وهى متزوجة ثم تفا رق زو 
لأنها معذورة تخلاف ما إذا كانت غير متزوجة وقد وحمت اللضاتة فتر كنها 
التروج , 


ومن ترك الحضانة بلا حادث سفر أو نجوه ل يجدها بعد 4 وإت سافر الول 
الذي ينفى المال ستة أب رد فصاعداً للاستطانة لا لتَسّر أو تحوه فله أخذ الود 
معه > ولادى للحاضنة إلا إت سافرت وسكنت معد قمل: ولو كانت الماضتة» 
أما قال العاصي : 


ولا يشترط عدم ر كوب البحر ؟ قال الله تعالى : ضٍ هو الدي يسمر كم 
في الب والمحر ١١#‏ »> وإن تزوج رجل له ولد امرأة” لما ولدم يحد أحدهما 
إخراج ولد الآخر عنه إن عم ذلك » و كذا الأم أو الجدة إذا سكنت مم 
أحدهالا جد الآخر إخراحه » وأما الأب فتحد مئم مساكلئه » وقيل : 
بنظر هل في مساكتته ضرر والمذهب منع مساكنة الأب والأم إن شاءت > 
وقد روي عن مالك أيضاً : لبس له أن يسكتها مم أبويه إلا رضاها » ولو كان 
معبيا سمال البناء » و كذا غيرها كالآأخت والعمة لما على الزوجة من ضرر 


» 1 سورة برنس‎ )١( 


11١ --‏ ع 


وير برد ولد لأم إن طلبت رضاعمه ولو قبل غيرها , 





إطلاعبم على أمرها » وقيل : الوضيعة لا تمتتع من مساكتة أبويه إلا لحضرة > 
قال العامي ؛: 


وعنم الزوحان عن إخراج م من سمال الايتناء معى) 00 
من ولد أو نجه أو م وى سواه عكس ذاك الحم 


والمسكس أن يككون الانتناء ول يأت هو أو هي برلد أو أم أو جدة ثم أراد 
هو أو هى الإتبات بذلك ؛ فلا مد ذلك من أراده . 


(ويجبر برد ولد لأم) أي بقتضره عليها فيشمل ما إذا خرج ولو بإذتها عنها 
وطليت رجوعه » ومسا إذا ل مخرج وطلب الاب مثلآً خروحه ( إن طلبت 
رضاعه ولو قبل غيرها ) ولو طلبته بأجرة إن كانت كأجرة المثل > وقيل : 
إن وجد مرضعة بلا أجرة أو بأجرة أقل من الأجرة أأتي طلبت فخير » وإن 
وجد من ترضعه عنده يلا أجرة فلا كلام لما » وظاهر ما ذكره المصنف أن 
الرضاع حت للأم لا عليها » وهو الصحيح عند يعض > وقيل : على الزوجة أن 
ترضع ولدها وعلى أببه مؤنتبا لا أحرة ربايته وعليه الأكثر » وإتما هي للمطلقة » 
وأنه إن فقيراً فنفقة وكسوة » وإن غنسا فذلك مع إحضار من بربى ها ويقوم 
بصلاحهة وعلبها رضاعه , 


وف «آثر ع: لزمها إرضاع إبنها إلا إت مريضضة أو غير ذات اللإن أو شريفة 
القدر فعلى الآب من برضم > وإن أرضعءت وقد طلقبا فلبا أجرتها يحسب ماله » 


فإن ترض بها دفم وأده من برضعه »2 و إن ١‏ برض سواها أو أعسر أو وخ_لل 


2 


بأقل فبل له أخذم؟ قولان» وإن مات أرضمت ولده من ماله » وإن م يكن فن 
مالحا ء وإذا أبت إرضاعه ل يازم أاه أخذه حتى بحد مرضعا » وإن طلقت 
عاملاً مرضعاً فلبا نفقة اخمل والرضاع فيا قبل » وقمل : لا نفقة الحمل حسق 
تضع > وإن أنفقت الحمل فتن عدمه ردت ؛ وقبل : لا» وقمل : ترد إن كان 
حك امام »> وقيل : بالعككس > قال العاصمي : 


ومرضع ليس بذي مال على والده ما ستحق جعلا 
ومع طلاق أجرة الإرضاع إلى تمام ملهة الرضاع 
ويعدها الدي مخصصض 4ه حق برى سقوطه بموجبه 
وإن تكن مع ذاك ذات تمل زيدت له نققة بالعدل 
وحيًا قد ازمته القضا تومل وائفش ثمنه تقنفى 
وإن يكن دقم لا سلطان ففي رجوعه به قولان 
ومن له مال ففيه الفرض حدق وعن أب يسقط كلما استحق 


وإن تراضى مع مطلقته على تحواليّن وأن لا تتزوج فبها فلا التزوئج » فإذا 
حلت فلا أحرة لها » ومعلى : وعلى الوارث مثل ذلك > أن الآحرة على وارث 
الطفل > وقبل : فى ماله لأنه الوارث وعلمه الأكثر إن كان له > وإلا فعلى وارئه» 
وذلك في الرضاع والنفقة على كل بقدر الإرث » وقم ل : على الوارث العاصب 
فقط » ولزم عن وجب ذلك عليه أن يعم كفنته ؛ وإن عل ونسي عذير » وإن 
ذكر بعد الفصال ل يازمه إلا إن حم عليه قبلوندب له التخلص أو الاستحلال» 
وكذا فى نفقة الؤوجة وغيرما » ولا تدهين ولا تمريخ ولا تكحمل على من 


ال ل 


وبإبقائله عندها في صغره حتى يطيق الذ كر لبس ثيابه وغسل يديه ؛ 
والأنثى حتى تنكم ولو بلغت إن ل تسترب , 


استؤ'جرت لرضاع» إلا إن شرط ذلك» وإن دفعته لأآمتها فأرضعته إلىانفطامه 
فلا أجرة لحا ولا لأمتها لأنها متبرعة » كذا قمل > والذي عندي أر: لها 
الأجرة إلا ما ينقص بإرضاع الأآمة » وإن كانت تحت زوج فأجرت نفسها 
أو أذن لها فلا متع له ولا فسخ أجرة > كذا قبل 4 قلت : له المنع والفسخ إن 
إن أحرت يلا إذأنه . 


ومن غاب عن همرضعة لولدها منه وطليت عند الام الروابة حك لما تحساب 
لا فى ماله » ويستثنى سمحته لقدومه “ وإن مات احشحت عل وارثئه 2 قفإر: ‏ 
بسن و إلا أدى > وقمل : القول قول الوارث مم عيته أنه ما يمل لها قا من قبل 
ما تدّعي في مال المت © وإن رفعت أم المتم إلى الحا كم في الربابة فله أرى لا 
يدخل قببا» وإن طليت مطلقة كراء مسكن لأولاده قلا عليه لا إن كانوا معبا 
في منزها » وقبل : ها أن تطلبه إلى كراء سكناه في متزها» وإن وجد أرخص 
هنه اكتراءه , 


( و ) مجبر ( بإبقائه عندها في صغرء حتى يطيق الذكر لبس ثيابه وغمل 
يدبهه) وقيل : حت يتم خمس سنين ( والأنثى حتى تنكح ولو بلغت إن م 
تسترب ) تلك الأم في أن تعلم ولدهصا سوءاً أو يتعامه منبا أو تضره » قال فى 
د الديوات ‏ : إت استغتى الولد كان عتده وإلا فعلدها إذا أراده كل واحد 
لاستمناء الإثغار * وقبل : إذ! كأنوا بأ كلون وبرقدون بأنفسبم فعنده للتأديب ' 
والتملم » وقضى أبو بككر وحمر بالولد لا حتى يبلغ فيختار » وقال بعض : الأم 
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والجدة والخالة والعمة أحق به مالم يستغن »2 وقمل : هو أحق من الخال والعمة» 
وهو أحق إن تزوجت ولول يستغن > والولي مكانه إن مات ء ولا تكون الأتلى 
إذا بلغت إلا عند الأب إن كان حبا وإلا فالأ إن ! تسترب 4 وإن استرييت 
بنظر المسامين قعند ولبها الثقة ولا تخرج بهم ولو في وقت هي أحق يبع من بلدثم 
اميشة إلا فما دون الحوزة » وقبل : دون الأسال وللأعمام منعبا من تحويلهم إلى 
غير بزدهم » وإن مات أبراه فالجد أولى به » وأم الأب أولى من أم الآم» والإخوة 
من الأعمام » وهم من الأخوال » وقبل : أم الأم فالخالة فالعمة فالخال » وإن م 
يكن له قريب فمئد من يؤمن عليه وعلى ماله ولو يأجر من ماله ؛ وإن لم يكن 
تمال الله » وإن صم له ترحم” قمتد الأصلح إلى أن يعقل الخبار وحده من سبع 
سئين » والنظر أولى لاختلاف أحوال الأطفال » وقمل : إذا أمّن دشولاً 
وشخروجا وأكلآ وشرباً بنفسه ونوماً وحده وتطبيراً من نجس فقد عقل الخبار » 
وإذا استغنى ولد الدمسة عنبا قلأبيه الموحّد قطسا » ومالك الولد أولى من أبيه » 
وحتكم” يلق بالولد لأمّه مالم تتنوج > وذكر بعض أن الآبأولى بالل“ كر إذا 
استفنى عنها “ والآم بالآثثى » و إذا بلغا اختارا » وإذا أخذت ولدها بالفريضة 
فلبا خدمته » وقبل : لأيبه 2 وقمل : لا يستخدمانه إلا إن كان مصلحة له » 
وقبل : لأبنه إجماره عليها وضضربه أديآ عليها لا مبركحا » وإن أخذته بالفريضة 
عدت خدمته منها » وقمل يكون عنده نهار للأب والتعلم وعندها ليلا . 


ا ق١4‏ هس 


ومن وهب عبداً رظعياً أو باع ه لزم أمه إرضاعه إن لم يقبل 
غيره ا ٠‏ ونوخد أئع كواهب بذلك 1 ولا كذلك 8 الأنعام 
واببائم . 


الطفة كارة أنأها وأخرى أمبا فكفها احتارت واحداً ردث إِليه » وإت اشتثار 
من لا يصاح فذلك دليل على أنه لا يعرف الخمار » وإذا اشتارت أت تككوت 
مم أمبا وأبرها أصلح أجيرت عليه وإلعتكس » و كذا سائر القرابة » ولو 
حمي أبواها » وتختار من القرابة إن لم يحيا » وقبل : لما اللخيار بين الاب 
وأم الأم والخنالة . 


فنباه أو منصور »© فقال له : لتتر كنبا عند أمبا أو لأهَمَمَن” بك كفاراً كانوا 
ها هنا » ومعنا قم الكفار به أنه يؤديه فيسمعون بتأديبه قيخاقونه لظبور 
شدته في المدل » وهذا كقوله جل وعلا : © فتش ركد ابو" عن لافيت ا 
والمراد بالكفار أهل الدمة أو المتاققون أو كل ذلك , 


( ومن وهب عبدأ رضيعأ أو باعه ) أو أخرحه بوجه (لزم أمه أرضاعه 
إن لم يقبل غيرها ) من مامر ( ويؤخذد بائع كواهب ) ومخرج ( بذلك ) 
المذكور من إرضاع الأم لأن الأم ملك له ل يمعبا وم مخرجبا من ملكه بهبة ولا 
بغيرها » وإن كانت معتقة أزمبا إن 0 يقبل غيرها ( و ) الأمر كذلك فيالآدمي 
( لا كذلك في الأنعام والبهائم ) لأباأ تذبح وتؤكل فل يازم ذلك » ولو كانت 


ا سورة الأنقال ؛ اث هي 


415 ل 





أ فى الملة بأنما 

- فمبا دولا ق ؛. ١‏ 

لمبسمة فمها بالتحليل والتحريم والكراهة» لأن : ل 
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3 . روه* لأن الآدمي قد : 1 ضاعبا أو يذمبا نت لم يكن 

السيممة إن ل 1 1 شْ 3 

3 3 هالا تؤكل ولا بتر : 
تضميعاً » ويذبح للفسا 


مع[ “وم ) 
(ج ؟ - الثيل 
ا نرا 1 4 با 


يأب 


تعتدل معلاقة حائض 





يأنى 


في العسدة 


وهي العدة التي تككون قمب أ الخارجة عن زوج معقولة عن التزواج ( تعتد 
مطلقة ) ولو بقداء أو طلاق ولى المفقود ( حعائش ) أي كائنة من يض 
لا يسمى غير الموت» قال أبو العباس أحمد بن مد بن بكر - رضي الله عنهم --: 
الحا م ليس يطلاق عندة » وأراد المصنف المظلقة بعد المس بذ كره مطلقاً أو 
بسد في فرج »> كمل : أو برؤية باطنها أو الخلوة الذي يكن بها المس إذ لا عدة 
على المطلقة قبل ذلك إجماعا» و كذا الي فارقته قبل ذلك بوجه كفداء أو فسخ؛ 
ولاعداة بوطء ببيمة . 


41١مل‎ 


ثلاثة قروء » وتعتد أسة كصغيرة ثلاثة أشبر » وحامل 


أوضعء 


وتحب العصدة فى سى المطلقة ولو كانت صغيرة لا بمكن أن تلد » أو كان 
الزوج مقطوع الذ كر والْأنشَيَْن» وذكر بعض أنه لا عدة في الصغيرة والمقطوع 
المذكورين والصغير الذي لا يرلد ؛ثل » لأت العدة للاستبراء » وبه قال الأمبرئ »> 
وقمل : الحمضة الأولى مثلاآ للاستبراء » وال خرتان التبعمد » وبه قال أو بكر 
ابن العرني » ورجم ابن يونس الأول » وف ازوم العدة بالزنى قولان > الأصح 
الازوم ( ثلاثة قروء ) أي حمض . 


| وتعتئدا آيسة كصغيرة ثلاثة أشهر ) أراد بالصغيرة من / تبلغ ا هو 
المذهب » وهو الذي يأتي قريب إن شاء الل4 أو أراد من ل قبلغ الإياس ولو كانت 
كبيرة فصغرها نسبي » وقد تقدم في كلام المصئف ما حاصل ذلك ؛ ومشهور 
المذهب أن البالغة لا تعتد بالأشبر ولو ل تر الحيض » وأتها تسمى حائضا ولو م 
تحض > لقوله عَلت : « مروا الحائض أن تختمر ”2 2 والاخيار يحب على 
البالغة واو ل تحض © وبأتي ف كلامه قريماً إن شاء الله التصريح بأن البالغة تعد 
الحمض» وقبل : المالغة التي ل تر" حيضا لا تقزوج حتى ترى ثلائة قروء أو تأيس 
أترايياء وهو اختار ظاهر « الديوان » » وقبل : سنة وتفوت الزوج بالثلاثة 
الأولى منها ( وحامل لوضع ) واو أمّة أو كتاببة » وإن مات في يطنها ف-_لا 
تتزوج -حى تضعه »© وتنفق عق تضعه ولو مات ف بطتبها لقوله تمالى : 


(1)رباء أو دارد , 
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«إوأولات” الأحمال أسَلمْهْن أن يصن لبن" # 37 » وقوله تعالى : 
وأنفقوا علئهن” حت يضان” تملتئن” 4504 كذا كنت أقول باجتبادي؛ 
ثم رأيت الحطتاب من المالكية» قال: فإن مات في بطنها فلا تمل إلا مخروجه 2 
وهو فى معنى ما ذكرته » فلا تترك الصلاة أيضاً حى تضعه ولو مات فى بطتبها ؛ 
وإذا حصل شك وريبة فى حونا حاملاً » فإن كان سيب الريمة تأنخير 
الحمبض عن وقتسه تريصت تسعة أشبر استبراء » ثم ثلاثة أشبر كالعدة » في 
قول بعض . 


وإن كأن لمرض وإرضاع انتظرت الإقراء والإباس على المشرور 2 فإذا أست 
اعتدكت' ثلاثة أشبر » وقمل : تحل بمفي السنة » وإن كان يسبب الريبة حيس 
السطن فقال ابن الحاجب : والمرتابة تحدس البطن لا تنكح إلا يعد أقصى أمسد 
الوضع وهو حمسة أعوام على المشهور » وروى أربعة ) وروى سيعة > فإذا مضت 
المدة تروجت ولو بقبت الردبة » وإن زالت قبل المدة تزوجت أيضاً » وسواء في 
في ذلك كل فارقت الزوج بطلاق أو موت أو غخير ذلك ؛ أو كان ذلك من 
زنى © قال العاحمي : 


وخمسة الأعوام أقصى الل وستة الأشبر في الأقفل*" 


وهذا إذا كانت الرسة » هل حركة يطنبا بريح أو حمل أو نمو ذلك ؟ وأما 





, تقدم دكرهاأ‎ )١( 
. ١: (؟) سورة الطلاق‎ 
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والمتوفى عنبا أربعة أشبر وعشراً لمغيب شمس الأخير » وأبعد الأجلين 


إن تحقى وحود الولد فلا ل أيداً حق تضم » قال اللخمي : إن تحقق حملبا 
والشك تطول الم دة قلا تحل أبدا » ذكر ذلك ممارة ؛ وقال الشيخ إمعاعيل 
وغيره من أصحابنا : أقمى مدة امل ستتان » و كأنه أراد أنه يلحى بالزوج 
الذي فارقته مال تتم سنتان إن ل يتحقق أنه منه بتحركه عنده » فلو مغبت 
السئتات وتحر“ك بعدهما فبو ان أنه إن ! تتزوج» و/ يكن نحمث يلحق بالثاني» 
وقل : بلح بالأول ما ل محم الا م بالطلاق , 


( والمثوفى عدهماأ ) ولو غير مدخول با | أريعة أشبر وعشراً لمغيب 

شمس ) الوم ( الأخير ) إن كان الزوج ممن يمكن أن يلد » و إن كان طقلا لا 
مله لا : ١6‏ و قطع د كر ه وأنثماه “فلا عدة اوقاته » وقيل : لنقطوع 
عدة» وإن مات فى أثناء الشبر عملت بالهلال في الثاني والثالك و قملته من الرابع 
وتلغى يومبا إن مات بعد طلوع الفجر » وقيل ؛ تحسب من الوقت وهو الصحيح 
عندي > وما ذكر من مقيب تمس الأخير هو مذهينا ومذهب الجمبور > فالمراد 
العشر اللدالى وأيامها » وقال الأوزاعي وبعض السلف : تنققي باللبالي العشر 
وتحل في أول الوم العاشر ( وأبعد الأجلين ) أجل الرضم وأجسل أريمة 
وعشر ( إن كانث ) هذه المثوفى عنبا (حأملةٌ) احشتاطا عند » وعند على وابن 
وا * وبه قال مالك عن ان حبلس » وقيه جمع بين وم آية الوامل وب 
الوت. 


وقال فتباء الأمصار مالك وغيره وأبو هريرة وأبو سة ان عبد الرحمن 


1[ ل 


وجمبور عاماء الآمة: إن عدما أن تضم حمليا لعموم : 0 وأولات” الأحمال أحلون 
أن يضمن" حلبئن # 21 وإن كانت الآية في الطلاق » ولقول أم ملمة رفي 
الله عنبا : إن سبيعة الْأسنَمسّة- ولدت بعد وفاة زوجها يلصقن شه فجاءت 
رسول الله يل فقال : « قد حلات فانكحي من شتت ؟ » ومة قال الفخر 
الرازي لأنه يعل أن الرحم بريئة بالوضم فلا فائدة في التأخير > وإذا قت الآسور 
وبقي الحل فلا قاثل إ:با تمل > وعن الحسن وحماد شيخ سيبويه ف الحديث »© 
والأوزاعي : أنها لا تحل إلا بعد الطبر من النفاس »> ويره هذه الرواية وأولات 
الأحمال الآنة » قال أبو عبيدة : العمل على ما قال أبن عباس © وهو اْأخود به 
عندن » وهو قول الله سبحانه في كتابه  :‏ والذين يتوفون # '؟' الخ » وأما 
قوله مَكَمٍ لسسسعة فرخصة أي لآن ذلك عدتات جتمعتان يصنفتين فلا تخرج إلا 
بسقين > وهو آخر الاتجلين » ولآن فب » تخصيص عوم كل من الآيتين خصوص 
الأخرى » صملا بالدلملين » وهو القاعدة » فتقمد آية الجل بغير الوفاة “ وآفة 
الوفاة بوضع اخمل »© ولو زاد على أربعة وعشر > واختلف النقل عن ابن مسعود» 
فالآمة المتوفى عنبا حاملآً إت وضعت قبل شهرين وغهسة أيام من يوم موت الزوج 
تتربص حت يتم هذا العدد من بوم موته » وإن وضعت الكتابة قبل شهر وأربعة 
عسر من نرم موت زوجها تتريص دى تتم هد! العدد من يوم موته »© وإن ل تضعا 
وقد تمت أيامبا فحت تضعاأ » وقيل : إن وضعتا قبل تلك الأيام تمت عدتهاء ومن 
فال : عدته) كالخحرة ووضعتا قب لأريعة أشبر وعشر أَمَتا هذا العدد من يوم موته؛ 
وقيل : -حلنا بالوضم . 





. تقدم ذكرها‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : #خ م‎ 
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واعتبر الأخير في وضع ء والأمة المتوفى عنبا نصف الحرة ؛ 
وإن طلفت فصضتان طلاقان حير أو شبر وتصفه ؛ والكتاية 
ثلك حرة مساية » وقمل ؛ مثلبا » ودبتيا الثلث . 5 


ولا نفقة لامتوفى عنها ولا كسوة »2 وي السكنى قولان ذكرتها بسحث ى: 
د هيا الزاد إلى دار المعاد » ( و ) إن تعدد اهتين في بطن ( أعتير الأخير في 
وضع ) فلا تتم المدة إلا يوضم الأخير ؛ فارقت زوجبها بموت أو بغيره » ولو 
اختلفوا كا يأقىي هل تفوت الزوج ,الأول أو بالأخير ؟ ١‏ والأآمة المتوفى عدبا ) 
غير حامل ( تصف الحرة ) شبران وخمسة أيام » و كذا الشرية المتوفى عنبا 
حملا على الآمة الى هي زوج »> وقمل ؛ تستيرى السردة ح.ضتين أو شير ونصف 
إن كانت لا تمض »> وإن ورثها من تعتى به فأربعة وعشر . 


( وإن طلقت ) أمة هي زوجة ( ف ) عدتها ( حيضتان و ) ازوحبا 
( طاكق بجبر ) لاحيضة الثائية والطلاق الثانى وإلا فمقتهى أنها نصف الحرة أن 
تكون عدتبا حصضة ونصف حصضة »© وأن يكون لزوحبا طلاىق ونصف» إلا أن 
الحبضة والطلاق لا يتجزئان ( أو ) عدم | ( شهر ونصفه ) أي نصف شهر 
آخر فذلك استخدام » وقمل : هي كالحرة في ذلك كله 1 


( والكتابية ثلث حرة مساة ) في الطلاق وعدته» فتبين بتطليقة حت تنكح 
آخر وتعتد مصضة إن كانت تحمض > وإلا فبدشبر » وى عدة الوفاة فلبا شبر 
وأربعة عشر غير ثلث اليوم ( وقيل : مثلها ) وقبل : كل امرأة لاترث زوحها 
فعدتها للوفاة ثلاثة قروم إن كانت تمض وثلاثة أشبر إن كانت آيسة أو صغيرة 
( وديتها الثلث ) من ددة المسامة وهو نصف دية الكتانى سواء” دية القتل ودية 


49 هه 


إتفاقأ ؛ وطلاق الحرة و إن عد ثلاث ع والامة وإن هن ضار 
طلاقان عندنا » فإن الطلاق بالنساء وعلبين العدة : 


المبوارح والخروح ل أقدية يدها اه كلع” ديق يد المسنابة ودية عقتلبا 
ثلث دبة عقل اأسامة ( أتغاقاً ) من أهل مذهمنا » وقال بمض المالكية : ديتها 


ريم ددئة الممسم . 


( وطلاق الحرة وإن من عيد ثلاث ) يعني يطلق وبر جع ويطلقى وير أجع 
ويطلق ( و ) طلاق ( الأمة وإن من حر طلاقان ) يطلق ويراأجسع ويطلق 
( عندئا ) وعتد أب حتشفة وان مسعود وعل ( فإن الطلاق بالنساء ) أي معتبر 
بالنساء » فلولا أن التطليقة لا تتنجزأ لكان لها طلاق ونصف »> فطلاق الكتابسة 
وأحد عل ما من ؛ وإن من موحد > وذلك لأن أثر ف المرأة فيو من أسحكاميا 
حالعدة . 


وروي عن ابن عباس مرقوعا إلى الني يرك : « الطلاق بالرجال والعدة 
النساء » ولم ينبت في الصحيم ©» وبه قال زيد بن ثادت وابن عباس ومالك 
والشافعي فلا تبين الآمة والكتابية إلا يثلاث كالحرة المسامة من مسلم حر > وأما 
من عمد قاثنتان > وأما من مشرك فواحدة اعتباراً بمن الطلاق من جبته » وقال 
مان البق وغيره : يعتبر بالرق والشرك » فطلاق الحرة من عمد تطلمقتان كالآمة 
منه » وطلاق الأمة من حر تطليقتان»وطلاق الكتابية وإن من مومّد واحمدةء 
وهو هروي عن ابن جمر > وهو قول شُاذ » قال أبو العباس أحمد بن جمد بن بكر 
رضي الل عنبم بعد ذكر القولين الأولين: طلاق الحر الموحد ثلاثة؛ وطلا العبد 
اثنان » وطلاى المشرك واحد» ( وعليين الحدة ) باعتيارهن لا باعتمار الرجال» 


 451- 


وإن مات زوج أمة ثم عتقت دون شهرين وخمسة أيام تمت لأربعة 
وعشر ببناء » ومن طلقت رجعياً فحاضت أقل من ثلاث أو متكت 
أقل من ثلاثة أشبر ثم مات عنبا اتتقلت لأسوفى عنبا بلا بناء ؛ 
وإن طلقت أمة وإن بائنا ثم عتقت في العدة انتقلت به للحرة » 


قبل : إجماعا » ووحه أنهم أجمعوا أن العدة ليست ممتيراً فيها الرجال 4 ولو 
قال بعض عدة الكتابية كالمسهة لا تعتد عدة الجرة لكوت زوجبا مرا ولا 
عكس > ( وإن مات زوج أة م عتقت دون ) انسلاخ ( شهرين وخمسمة أيام 
أقت لأربعة وعشر ببداء ) كالحرة لصيرورتها حرة قبل تام العدة أو معبا ؛ 
وقبل : تتم لشبرين * والخسة فقط لأنه إمما مات عنبا حال كوتا أأمة > وإن بأن 
بها تمل رجعت إلى أبعد الأجلين » أو إلى الوضم على ما مر" , 


( ومن طلقت ) تطلءقا ( رجعيا فحاضت أقل من ) حمضات ( ثلاث أو 
مكث أقل من ثلاثة أشهر ) إن كانت لا تحيض ( ثم هات عنها ) أو مات مع تمام 
الثلاث أو الثلائة لا بعد ( انتقلت 1 ) عدة | ( لمتوفى عنبا باد بئاء ) ولو كانت 
كناسة على القول بأنها لا تين بواحدة فتستأنف عدة الحرة إن كانت أمّة) وعدة 
المنسركة إن كانت مشرك: * لاختلاف عدة الوفاة وعدّة غير الوفاة » لأنه مات 
وهي في حكه او شاء اراجعها فكانت زوجته حت أنها ترئه إن ل تكن مشركة 
ول دين لآن ما سيق سابق على الوفاة فلم يعدد به ) وقبل : لا ترجع لعدة الوقاة 
لأنه مات حال كونها غير زوجة له » كلا ترجم لو طلقت بائنا ثم مات . 


( وإن طلقت أمة و إن بائثنا ) أو بانت بغير طلاى ( تم عتقت بالعدة ) ولو 
مع تنامها لا يمد ( انتقلت به ) أي بالبناء ( ل ) عدة | (لحرة) لأن المبني والمبني 


داح" الك 


إن طلقت ثم آيست فيبا فثلاثة أشبر بدونه أيضأ : 


عليه من جنس واحد > وإن أسامت كتابية قيل انسلاخ عدة الوفاة أو الطلاق 
أو الفرّة بوجه انتقلت بالمئاة لعدة الموحدة مطلقا » وإن طلق زوبحه الكتابية 
الطفلة أو البالغة فدخلت في المدة بالشبر ثم حاضت قبل العام ربجعت العددة 
بالحيضة» قإن أسائت قبلقام الحضة رجعت لثلاثة قروم ببناء على تلك الحيضة» 
ثم إن مات قبل قام الثلائة وقلنا طلاى الكتايية ثلاث جعت لعدة الوذ_أة يلا 
بنام فتعتد أربعة أشهبر وعثير * وإن بأن بها حل ل تمل حق تضم ليا بعد 
أربعة أشبر وعشر » وإن وضعت قلبا أمتها ؛ وقمل : تحل بالوضم > وإن وقم 
عتق بعد عام ل ترجم للحرة لانقطاع العصمة » و كذا لا رجوع لعدة الموحدة إن 
أسامت بعد قام . 


( وإن بلغت طفلة فيها ) أي ف العدة ( اعتدت ثلاله قروء لا بيتاء ) 
لاختلاف المني والمينى علبه © وإن لم تحض بعد بلوغ ,نت" > وقيل : تتتظر 
الأقراء حتى تأيس ثم تبني » وإن استدت بالغة بالأشبر على قول فحاضت قبل 
خروج العدة استأئفت بالحيض كذلك > وقيل : إذ! حاضت من دخلت ف العدة 
الأشبر بنت على ما مضى من الأشهر بالآيام وتلفي الحيض وتحسب بالأيام » قال في 
نوازل نفوسة : هو غير معمول به ( وكذ! بالفة تحيض إن طلقت ) أو فارقت 
بوجه غير الموت ( ثم آيست فيبا ) أي فى المدة ( ف ) لمتعتد ( ثلذثة أشهر 
فقي"صغيرة أو كبيرة رجعت لعدته » وإن مات فأبعد الأجلمن على ما مر" . 
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وعدة أمة صغيرة إن طلقت شبر ونصف » فإن أعتقت دونه أَمَت ببناء 
ثلاثة » وإدتف بلغت قبل مضيبا جددت من يوم البلوغ ثلاثة قروء. 
بدوله » فإن مات عنبا دونها جددت من الموت عدة الوفاأة , 
فإن بان بها حل تربصت أقمى الأجلين  »‏ . 0. 2. . 


( وعدأة آمة صغيرة إن طلقت ) أو فارقته بغير موت ( شهر وتصف ) ا 
بعلل ما مر » ولككن أعاده لني عليه قوله : ( فإن عتقت دونه ) أي دون 
انسلاح ذلك العسدد أو ذلك المذكور وهو شبر ونصف ( أتمت بيثاء ) أشبرا 
( ثلاثة ) لاتحاد المنني والمني عليه كا ذكره قبل > ولكن أعاده لبيى عليه 
قوله : ( وإن بلغت قبل مضيبا ) أي الأشبر الثلاثة التي شرعت فيبا يبناء 
( جدادت من بوم البلوع ثلاثة قروء بدونه ) أي بدون البناء لاختلاف المي 
والممثي عليه » وهذان اتتقالان » مخلاف ما مضى فانتقال واحد > وإن لم تحض 
بعد يلوغ بنث »> وقمل : تنتظر الأقراء حتى تأيس ثم تدنى » وأشار إلى انتقال 
ثالث بقوله : ( فإن مات عتها دون ) مام ( ها ) أي تام الأقراء أو معبا لا بعده 
( جددت عن الموت عدة الوفاة ) وأشار إلى انتقال رابع بقوله : ( فإن بان با 
حمل تربصت أقصى الأجلين ) أو تكتفي بالوضم على ما مر » وإن طلقت أمة 
صغيرة اعتدت شرا ونصفا كا مر” » ف-إن بلغت قبل التام رجعت ليشتين » 
وقيل : لا تنتظر لحيضتين » فإن عتقت قبل تمام حيضتين رجعت لثلاث حيض 
بنأء على ما سق منبن »6 فإن مات قبل تام شدم التلاث رحمت لعدة الوق اه 
فتعتد أريعة أشبر وعشسرأ » فان بان ما حمل فحتى تضعه » وإن طلقت حرة 
بائنا انتقلت كذلك إلا أا لا تنتقل للوفاة» و كذا كل طلاق بائن لأمة أو كتابية 
لا تنتقل فمه لعدة الوفاة » ومن ذلك أن تخرج بإبلاء أو ظبار تمد عدة الطلاق 


4 لم 


وهل حد الإياى خمسون سنة 3 أو ستون وهو القتار 3 أو سيعو ل 


أو خصة وتصون 9 220. 2. 


بعد خروجبا على قول لزوم العدة لها فكون الاتتقال من عدة الأشهبر لعدة 
الحمض © ومن عدة الآمة أو الكتابية لعدة الحرة أو المسادة » فبتصور أن تنتقل 
من العدة بالحمضة إن كانت كتابة إلى العدةٌ الشبر » وذلك أن تدخل سد 
الإباس قبل تام الحيضة © فتستأنف بالشبر » ثم إن مات مطلقبا قبل تامه 
رعجعت لعدة الوفاة على القول بأن طلاقبا ثلاث كسامة » ثم إن بأن حمل فأبعد 
الأجلين , 


وكذا إن دخلت الأمة حد الإباس قيل قام عدة الطلاق بالحيضتين > رجعت 
للعدة بالشبر والنصف ؛ فإن مات رحعت عن الشبر واللصف لنصف عدة الوفاة» 
فإن بان حمل فأبمد الأجلين » وإت عتقت قبل مام حضتين ربجعت لثلاث يض 
ببناء » فإت دخلت حد الإباس قبل تام الثلاث رجعت لثلاثة أشبر » فإن مات 
رجعت لعدة الوفاة » فإن بان حمل فأبعد الأجلين» وإن كانت لا تحيض ول تحض 
قط فاعتدات بالشبر والنصف قجاءها حيض رحجعت لحسضتين » قإن دخلت 
الإيأس قبل تَامها رجعت للشبر والتصف »© فإن مات قبل تامي! رجعت لعدة 
الوفاة ؛ فإن بان حمل فأبعد الأجلين »> وإن عتعت فى ثىء عن ذلك قبل تامه 
رحعت لعدة الخرة . ْ 


( وهل حد الإياس خمسون سنة أو ستون 2 وهو انختار » أو سبعون ) 
بالماء الموحدة - أو تسعون بااثناة متقدعة أو اثثتات وستوت > ( أو خمسة ) 
أثبتت التاء لتأويل السنة بالعام » أو لجواز إثياتها إذا حذف الممدود المؤنث © 


أو على لغة من يثبتها في عدد المؤنث ويسقطبا من عدد المذكر © ( وخمسون ) 


 ؛4؟ملاح‎ 


خلاف تقدم » وجاز فيه أهل الملة » وإن اعتدت مطلقة حائض 
للد نه أشهر ولم ننم فيبا نلاه قروو فظديت ذلك تحزمما فتزوجت فسد ,2 


وحرهت أِنْ مستي »؛ 


والمراد تام هذه الحدود لا الددخول فبها فقط بدلمل قوله : وإن حاوزت 
ستين الخ ؟ ( خلاف تقدم ) فى فن الحيض »> بعضه بتصريح وبعضه بإ ال 
وتاويح > إد قال فبه وهو سئون سنة على اللختار اه » وهو تصريم بقول الستين» 
وإشارة بقوله على الختار إلى سائر الأقوال . 


( وعجاز فيه أهل الجملة ) ولو نساء أو أهمرأة واحدة مصدقة وذلك لصلاة 
وترك لحيض وجماع و نحو ذلك » وأما من حيث الإررث وخروج العصمة ونحو 
ذلك ما قبه خصام فلا يد من ثلاثة من أهل الخملة » أو رجال ونساء » وإن طلق 
زوجته ثم طلقها أو زاد ثالثة أيضاً أو كان بعض التطلبقات به وبعض بها وبعض 
بغيرها أو يبا ويغيرها أو بغيرها بنت على ما مفى من العد > وقمل : تستانئف 
من الأخير > وإن راجعبا استأتفت ولولم يمسها بعد المراجعة > وحرم علمه قصد 
الإضرار بمراجعه وطلاق » وإن ازمت امرأة عدتات من رجال اعتدتين الأول 
فالآ ولى » وص ذلك » ولو كان بعضبن بالأقراء وبعضين بالأشهر » وقيل : 
تحزري واحدة . 

( وآت اعتدت مطلقة حائض ثلاثة أشبر و تتم فيها ثلاثة قروء فظنت 
ذلك يريا فتزوجت فسد ) تزواجبا فتجددها بعد الخام ؛ ( وحسرمت أن 
مست ) 4 وإن 'نت ثلاثة قروء فمها حاز على فول من لم يشترط النمة في العدة ؛ 
لككن هذه نوت إلا أنها أغطأت في نيتبا » و كذا إن اعتدت فى الوفاة بالأقراء 


84 ب 


وإن حأوزت ستين ثم رأت دمأ كعادتها صامت وصلت » وإن طافت 
فاعتدت بالأقراء ويأيها الدم أوقاتا بعلل تكاحبا أيضأ إن تزوجت 


ذلك » وحرمت إن هست به ؛ 


حت أتمتها ول ثتم أربعة وعشر » أو إن تمت جاز » وحاضت قبل حد الإياس 
ودخلت في حده قبل قأم الميض عملت بالحيض حت يتم حكه استصصاباً للأصل» 
كما تعمل بالحمض »2 ولر ودفت بتمشّس أو صفرة أو نحوها . 


( وإن جاوزت سستين ) أو خسا وخمسين أو خمسين أو سبعين أو غير ذلك 
من حد الإياس. » على الخلف فى حد الإباس »2 ( م رأت دمأ كعادتها صامت 
سنة » فبي تترك له الصلاة والصوم > وكل مانترك له » وأما قوله تعالى : 
واللائي لسن مان المحيض © 1 )2 قعنأاه اللاني لا يأتسبن الدم 1 
( وإن طلقت فاعشدى بالأقراء و ) هي ( يأتييا الدم بأوقاتها ) © أي بأوقات 
الأقراء كعادتا قبل الإناس ( بطل نكاحها أيضا ) د ٠‏ خيض يعد إباس 
( إن زوجت بذلك ) المذدكور من الإعتداد بالأقراء , 


(وحرمت إن معت يه) ولا سما إن كأن الد م يأتسبا في غير أوقات الأقراء 
و إن ل تمس حددت بعد نمام الأسْبر ؛ وإن قت الأشبر فى تلك الأقراء حاز على 
اقول من م يشقرط النية للعدة » إلا أن هذه نوت وأخطأت في نيتها > ومن وقكت 
صضها عشرة مثلاً وطلقت فحاضت ثلاثة مثلاً ثلاث مرات أو رجعت ف المرة 


(5) سورة الطلاى ؛ 3 


ل ل كك 


وإن أفترقت من زوج فاربصت حتى انقضت عدتها أو زاحت 
عليها ول تعقدها بذية فقيل : لاتتزوج حتى تعتد بها لفرضها : ورخص 


إذا اتقضت ولو بدونا : 


. 


الثالئة إلى وقتبا الأول أو أكثر منه هو دون عسرة زوحت لأن التزول عرتين > 
وإن رأت الأول أقل من عادتها » والثانى والثالث كعادتها أت للآأول ما تقص 
وتروحت »> وإن نزل الثاني والثالث تزوحت » وإن نزل الثاني فقط زادت بعد 
الثالث ها نقص وتزوجت ؛ والمستحاضة تحسب أيام ترك الصلاة حيضا > فإذا 
نت ثلاث حيض تزوجت ؛ ومن قال بالتمبيز يأمرها أن تحسب أيام ترك الصلاة 
بتسيزها دم الحض عن الإستحاضة “وإن ل تيز مكنت تسعة أشهر للحمل وثلاثة 
كا فكث الآيسة ثلاثة وتزوجت ؛ ومن طلق إحدى امرأته أو إحدى نساء 
أو اثنتين منهن” أو ثلاثة وم بعلم عدن من طلق حتى مات اعتددن عدة الطلاق 
وعدة الوفاة » كذا قمل » قلت : بل يعتددن عدة الوفاة » ومن طلى مديرة 
انوت ومأت ومات هو وسسدها ول يعم السابق أو مانا معاً“فالعدتات أنضا عدة 
الحرة الطلاق وعدة الخرة للوفاة . 

( وإن افترقت من زوج ) بطلاق أو موت أو غيرهما ( فتريصت حصتى 
انتقضت عدتبا أو زادت عليبا و1 تعقدها بنية ) عملت بالفرقة أم تعمل » 
( فقيل : لا تقزوج حتى تعتد بها ل ) أجل ( فرضها ) » أي فرض العدة فلا 
تصم بلائية » وعلى هذا فلو نوآت' عدة طلاق أو موت أو غيرهما فظبر أن 
الواقم خلاف ما نوت له العدة استأئفت » وإذا نوت من وسط العدة حسيت من 


حيس لوت ء. 


( ورخص ) أن تتزوج ( إذا الفضت ولو بدوبا ) أي دوت اللي ؛ 


1491 مس 


ولا تصدق في إنقضائها بأقل من تسعة وعشرن يومأ عند معتبر 
الأقراء بالخيض »2 


وكذا أو نوت عدة الطلاق أو غيره فخرج خلاف ما نوت له » وبهذا أقول لآن 
الاعتداد عمادة معقولة المعنى ؛ فإنها استثراء لأرحى وهو يرجد بعصي القدر ولو 
بلا نئة فلا تشترط النمة وما هي إلا كغس ل النحس تحصل به الطبارة وأو بلا نئة ؛ 
ولآنها تفوت الزوج ويتقطم التوارث مذي القدر قطعا وأو بلا نية » وقبسل : 
: تائف إن لم يكن الشبود أمناء وهو اختيار ظاهر م الديران » 4 إذ قال : 
وإن مات ول تعلم إلا بعد أريعة وعشير بالأمناء أجزتبا» وتتزوج إن وقنُتوا للها 
ما تم فيه » وإلا فن حيث عابت > وإن كانوا غير أمناء ه تمن «حصث أخيروها» 
و كذا إت طلقبا ول تعل ثم عات 4 وقيل : تستأئف فى كل ذلك اه , 


والزوج !| أث| أخيرها بطلاق أو فرقة سوى الط لاق فإن أممناً فكالشيود 
الأمناء » وإلا فككغيرم » وقبل : تستأنف »> واقتصر فى المستحاضة والبتلاة على 
النبة توجيحا لها قبها » وإلا قفبى| الخلاف السابق > ( ولا تصدق في انقضائها 
بأقل من تسعة وعشر بن بومأ عند معتبر الأقراء بالخيلض) - بفتح فإسكان - 
على المصدرية لا بكسر ففتح على اخمعية الحرضة > بدلمل قوله بعد : به وبالطين »> 
أي مفسرها بالحيض » فق تمت الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة ولو ل يككن إلا 
1 ولا تنتظر الطبر بعد الثالثة ففي تسعة وعشرين طبران وثلاث صض 
أن أقل الطبر عشرة » وأقل الحمض ثلاثة » وعلى إلغاء الطبر الذي طلقت 

يد ؛ ومن قل !أل الحمض يومان صدقها في سئة وعشرين » ومن قال : يوم » 
صدقبا في ثلاث وعشرين > ومن فنال : أقل الطبر ثلاثة كالحيض »> صدقبا فى 
خمسة عشى > ومن قال : أقله ثلاثة وأقل الحيض يومان أو بوم فعلى حسابه » 


0 


ولا تصدق بأقل من تسعة وثلاثين عند معتيرها به وبالطير معأ ؛ 


وو تار 3 


ا-_- 


والمحيح ها ذكر عن أن أقل ثلاثة “ وأقل الطبر عشرة © وهمادكر سس لسار 
الأقراء بالحيض هو مذهب أنى حتيفة وجماعة من الصحابة والتابعين > وقال أحمد 
ومالك والشافعى أنها الأطبار » وقالت به جماعة من الصحابة والتابعين واختاره 
ابن النظر 4 فلا تصدى بأفل من تسعة وثلاثين ؛ على أنه لا بحسب الطهر 
المطلقة هي فيه» وإعا تصدق فى ستة وثلاثين إن كان هؤلاء يعتيرون الطهر الذي 


(و )إت طلقبا آخر الطبر صدقت فى تسمة وثلاثين لا أقل 6 ( لا تصدق 
بأقل من تسعة وثلاثين عند معتبرها ) » أي الأقراء » ( به ) > أي بالحيض » 
( وبالطهر معأ ) باعشار الطبر الذي طلقت في أوله » وإن ‏ يعتير صدقت فى 
تسعة وأربعين والتحقيق إلغاء الطبر الذي وقع قبه الطلاق في ذلك كله » فن 
قال : أُقل الحيض يومان ل يصدقها في أقل من ستة وثلاثين » وعن قال : بوم لم 
يصدقها بأقل من ثلاثة وثلاثين » ومن قال : أقل الطبر ثلاثة كالميض لم يصدقبا 
في أقل من ثانبة عشسر يرهآ » ومن قال : أقله ثلاثة وأقل الحيض يومان ل يصدقبا 
في أقل من خمسة عششر يوما ؛ ومن قال : أقل ثلاثة وأقل الحض يوم ل يصدقبا 
بأقل من اثني عشر يرما . 


(و) ماذكرعن اعتبار الأقراء بالحيض والطبر معأ ( هو الختار ) في 
د الديران » تاسيا له إلى أصحاينا . 


ع (ج* -الثمل -م؟) 
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وتصدق ذات ا ر#صضصاع إن قالت : طبرت أو حضتت أو 
م ع 5 


0 3 
أسقطت » 


( وتصدق ذات ارقياع إن قالت : طبرت أو حضت أو أسقطت ) أو أن 
حامل أو تمت عدق بلا عين علمها هنا ولا في مسائسل تصديقها بنسعة وعسرين 
أو غيرها مما مر آنفا » وحم بةولها في جواز التذوج غير الأول أو للأول » 
وق الرجعة وفي النفقة وااتعة وجواز الماع لزوحبا إت ل يطلقها » وغير ذلك 
من كل حم يتغير بالحيض والنفاس والطبركو كونها في العدة أو خارسة مشبأ مآ م 
تين خلاف قونا » فلو عم مده حمضبا وطبرها وزحمت اثقضاء العدة قبل عام 
ما عل لم يصدقها إلا فيا يحتمل النقص من الطبر > وإن أرادت الأخذ بقول من 
أقوال الحض وأباه هو وكان يقرتب على ذلك أهر من اثقضاء العدة أو عدمه أو 
جواز جماع أو عدمه أو نحو ذلك تحاموا إلى من يقفي بينبها » هذا ما ظبر لي“ 
وقال الشاقعي وبعض العانبين : لزوجبا عين > و كذلك يصدق البائن بلا عبن > 
والرجعية إن انقضت عدتها مريد تزوحبا إن ل بعلم خلاف قوفا » وذلك أمانة 
ف عثقبا قلتتق اله . 


وفى أثر المالكمة : إذا أراد الرجعة فزعت أن عدتها انقضت قالقول فقولا 
مع بمينها إن أمكن»وإت قرب ما بين الطلاق والرجعة بحسث لا يمكن انقضاؤها 
قله مراحعتبا » وإن ادعت انقضاءها بسقط قالقول قولما بلا عيبن » وعلمه 
العمل » وقيل : بيمين » ويؤشذ قوها بالسقط ولو بيوم أو يومين يمد الطلاق 2 
قأل العاأصمي : 


وإن بطلى طلقة رحسمة ثم أراد إلع_ود الزروصة 


- 


وإن طلقت أقل من ثلاث فتريصت سنة أو أكثر » غات 
مطلقيا » فرعت عدم انقضائا ورثته في الحك : وورثا إن 
مانت كذلك . 


فالقول للزوجة والبمين 2 على انقضاء عدة تين 
مله ارتجاعبا حيث الكذبي مستوضم من الزمان المقترب 
وماادعت من ذلك المطلقة بسقطبا قبى به مصدقة 


وقوله من ذلك أى من انقضاء العدة ؛ ومعنى قوله : 'ثبين -- يشم الناء -- 
تفصلبا السمين عن الزوج أو عن العدة . 


. ( وإن طلقت أقل من ثلاث فقربصت سنة أو أكثر ات مطلقها فزعمت 
عدم اتقضائها ) المفعول الثاني محلوف »© أي زعت العدم واقعا أو عياه 
لواحد لتضمنه معنى د كرت ( ورثته فى الحم وورثها إن مانت كذلك ) زاعماً 
عدم الإثقضاء مستصحما للآصل > وإن أقرّت بالاتقضاء لم يرئها إن “معبأ أو شبد 
بإقرارها رجلان أو امرأتان ورجل > وهنا ححث هو أنه تدعى انثقضاء عدة فى 
مكن » لكنه قد اعتاد عنها أن حضبا أو طبرها أكثر من ذلك »2 وأئما ل تنزل 
لذلك فتقول : القول قوها في الحم في دعوى النزول > ولا تجزي مخالفة النساء 
لقونما إذا قل : إنك أقررت لنا بكذا » لأت الإقرار مما نكون فسه الرجال 
شبود أو حدم أو مع النساء . 


4# ل 


فانتاخ2 


تتزين الرجعية ازوجبا ولا تخرج من بيتها إلا ما لا بد منه » ولا تخرج البائن 
ولا تتزيّن يكحل أو سواك أو خضاب إلا لعذر > ولا بغير ذلك » ولا توا كله 
أو تشاربه ولا يتداخلان إلا بإذن » ولا تتزيئن الماوفى عنبا كذلك » ولا تخرج 
إلا للا بد منه مال تتم العدة » وتليس الثوب الأسوه لأنه علامة للحزن >2 وقمل: 
لا تحوز لا ولا الآد' كن وهو ما لونه قوق اخمرة دوت السواد إن وحدت سواء 2 
ولا تلبس اها ولا سواراً أو خلخالاً ولو نحاسا » ولا تدخل حاماً ولا تطلي 
حسدها بالتورة ولا تتطتب ولا تتبخر بالطب وا كنشمط باهز مطيّب ولا 
ولا تحلتام ولا يتكتتم ولاما مختمر في رأسها كميرة أو صغيرة حرة أو أمة 
مسلمة أو مششركة إذا قوق زوجبا الموحد » وتجبر على ذلك »> ولزوحة المفقود إذا 
حم بموته أو تتزين يا لمأ قبل لأن موته م يتحقق > وقبل : لا » وقيل : تجوز 
لمشركة > ولا بأس بذلك االمطلقة رسا أو بائنا خلاقاً الحنفية وبعض الشافعية 
وبعض المالكية في البائن » لأن زوجبا هو الحامي لتفسه تخلاف المست » فلا 
محامي له عن نسبه وسحرمته فى زوحته »© شئعت زوحته عن ذلك > وشرع عدم 
التذيّن إبعاد! عما تراد له المرآة » وظاهر هذه العلة منم السرية المتوفى عنبا 
من الزينة . 

وإن احتاجت الماوفى عنبا لاكتحال لمرض في عبنها جاز لما لملا وتمسحه 
نهاراً » وأمنأ ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد رضي الله عنها : « أن أم سامة 
رضي الل عنبا قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله يللو فقالت : بارسول الله 
إن أبنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عنبا » فقال لها رسول الله علا ؛ لا 


لوج 


ثلائا ؛ ثم قال : إنما هي أربعة أشبر وعششر » 2١‏ 4 فالظاهر عندي أن اراد 
منعبا بارا لآنه وقت الرؤية ؛ أمنم أن ترى متزينة ولو ل تقصد الزينة 
قسباح لا ليل الشرورة » لأنه لا رؤية فبه » ثم اطلعت على أرن في الموطأ 
وغيره حديثا عن أم سلمة في تلك السائلة : إجعليه بالليل وامسحيه بالنهار » 
والجد ل . 


وذكر النووي أن الأوألى تركه ولو خشيت على بصرها ؛ قإن فعلت مسحته 
نهاراً > وذ كر رواية المنع ولو خشيت © ولذا منعه مالك مطلقاً » وعنه يجوز 
إن خافت با لا طبب فيه » وبه قال الشاقمي مقداً باللبل» وأجازته طائفة ولو 
بطب على أن النبي للتزيه حمعاً بين الآدلة » ولا يحل للمرأة ترك الزيئة حزنا على 
هت غير روجهبا إلا ثلاث لبال م فى الحديث 4 وقية دلبل على أنه لا تجوز لهسا 
ترك الزينة حرئاً للطلاق وتحوه» وفي رواية: يجوز لها ذلك لموت أيمها سبعة أيام 
وعلى غيره ثلاثة » ولو صحدّت هذه الرواية لكان خصوص الأب خارجس] من 
الوم لكنه مرسل أو معضل . 


(١)دماه‏ ان عاحه والدار قطي 8 


ثي 4 ل 


فصل 


ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض بعد مضي 


تسعة وعشرين يومأ ء إلا إن ظبر » ولا تحسب من عدتها حرضة 


فصل 


( ندب لمتتحرج ) أي معااج لترك الذنب ( أن لا يأخذ إرثشه من مطلقة 
حائض بعد مضي تسعة وعثير ين بومأ ) عند معئير الأقراء الحخمض > أو عد 
مضي تسعة وئلاثين عند معثيرها به وبالطبر » وهو امخثار عندة على ما مر ( إلا 
إن ظهر ) عدم انقضاء العدة بقوم! : إنى ل أخرج من العدة أو بنحو ذلك 
كمشاهدتها بصلاة وترك فلا يككره أذ إرثه » وإذا دخلت فى العدة فالأصل 
عدم خروجبا منه إلا بدليل » فلا يحرم إرثبا ما لم يكن دليل ( ولا مسب من 
عدتها حيضة طلقت فيها ببدعة ) مقصودة مثل أن يتعمد طلاقبا وهي حائض 
بعلله أو متباون بالطلاق في الحيض قيطلق على مساواة موافقة الحيض وهوافةة 


الل" 1 مس 


وفاتت مطلقبا وزال التوارث يينبما وحلت لغيره بمرور يدبها هن 
محر ىل عرد الأ كثر ل لتضسع تطبرآً حتى حرج رقت الصلاة ؛ 


الطبر عنده » أو غير مقصودة كأن نحيل أنه يقبح الطلاق في الحيض »> فإذا 
وافق الحيض أو قصده وقم في القبيح إذ لاعذر في الجبل » و كأن تقول : إن 
طاهر وهي كاذية فيطلقها ولا تحسب مثيا دما جاءها لأكل ذراء أو ثيريه ؛ 
قل : لكن تترك به الصلاة وتأ كل به رمضان > وإن ششسربته أو ! كلته وأتاها 
الدم به ثلاث مرات بانت من زوجها » ولا تتزوج حتى تعند ثلاثة قروي أخرى» 
وقبل : تتزوج » وإن فتحت قرنبها قانفحر منه الدم في وقت تعطيه للحيض 
أعطت له وتحسب ذلك من عدجا > وإذا طلقبا فى حيضة وكانت تسب بالأطبار 
ابتدأت بالطبر ولفظة زالت ولفظة زال ولفظة حلت من قوله: ( وفاتث مطلقها 
وزال التوارث بينههما وحللت' اغيره ) متنازعان في قوله : ( بمرور يدبها من 
تحت قدمها ) أيمن وأيسر » فالمراد بالقدم الجنس © وإن مرت يدها من تحت 
قدمبا وفي بعض حجسدها مال تفغسله ول تتيمم له حين يحل لها التممم أدر كه 
رحعتها ( من غسا ) م ا حمضة ( ثألثة ) إن كانت حرة » ومن حيضة ثانية إن 
كانت أمة على ما مر ( مام طاهر ) مباح لا ( أو بتيمم بتراب ) طاهر مباح 
( كذلك إن عجزت ) عن الماء لفقده أو امرض أو مانم ما ( عند الأكثر إن م 
تصيع تطبر ) بالماء أو التراب ( حقى خرج وقث الصلاة ) ومقابل قول 
الأكثر قول بعض : إتها تفوت بإفراغ الماء على رأسبا كا يأقي» وقول بعض : إتبها 
تفوت يجام الأقراء » وعلى الأكثر فإن بقي قلمل من قدمها أو غيرها أو اغقسلت. 
بماء لا يحزي أو خلطت الموضم الطاهر بالنحس بلا إزالة نحسه أو تممت ب-لا 


ل 


وبه جاز وطء وطلاق » وعن يأسين : |ختلفت مع أهل الجبل في 
مطلقة حاضت حطتين فحست عنما ثلثة وقاربت إناساً قالوا , لا 
اتزوج حتى ترى الثالثة » أو تأس فتعتد ثلاثة أشهر » وقلت : 


تتريص نسعة ثم ثلاثة وتتزوج إن شاءت : 


عحز عن الماء أدرك مراجعتها وتوارثئا ول تحل لغيره » وإن اغنسلت أو تيمعت 
ينجس أو مغصوب أو مسروق أدرك ذلك ول تحلى لغيره » وقب ل :لا ؛ 
وإرى ضيعت تطبراً حق خرج الوقت فأتت وزال التوارث وحملت لغفسيره 
فقول : إن ف تضمع شرط في اشتراط مرور المد من تحت القدم للقوت 
والزوال والخل . 


( وبه ) أي بالتضدبع حق خرج الوقت أو يخروجه مع تضبيع ( جساق 
وطء وطلاق ) من زوج لزوجته التي تته » وحل له أن يطلقها مرة أخرى إذا 
طبرت من حيض آخر كا يأفي ( وعن ياسين : اختلفت مع أهل الجبل في 
مطلقة حاضت حيضتين ) بعد الطلاق ( فحبست عنها) حيضة ( ثالثة وقاربت 
إياسأ » قالوا : لا تتزوج حتى نرى الثالثة أو تأيس فتعقد ) بعد الإياس ( ثلدثة 
أشهر ) وهو الختار في ظاهر عبارة « الديران » »6 لكن لم يذكر اعتداد ثلائة 
الأشبر بعد الإياس > ولا بد منه وهو مراد له إن شاء الله ( وقلت ؛ تتربص ) 
أسُبراً ( تسعة ) الدمل تقطع مين شببته ( حم ثلاثة ) للحسيض وهو عدة من 
لا تمض لصغر أو كبر » وذلك مئة تمد فمبا أنام الممضتين كا نص عله بعض > 
وعبارة الأصل تدل على أنها لا تعد قبا أيام الحيضتين » وعليه فتبدأ جساب 
النسعة والثلاث من حين ل يأتها وقت إثيانه ( وتتزوج إن شاءات ) . 


)ع 


وكذا الخلاف إن حاضت حيضتين وحبست الثالئة ول تقارب الإيأس » 
و كذ! إتحاضت حضة واحدة واحتّدس< عنبا الثاندة والثالثة قاربت الإناس أو 
م تقأربه كا نص عليه بعض »© وهو صريح نوازل نفوسة والشخ ؛ ممقاربة ظاهر 
إطلاق « الديوان » في عدم التقبيد بالإاس » وصريحه في أن حك مجيء حيضة 
واحتباس حيضتين كحم مجيء اثنتين واحتباس آله » وإن كانت تحيض قبل 
الطلاق أو حاضت ولو مرة ول تحض بعده فقيل : تلكفييا سنة كذلك 4 وقبل: 
لاحق ثم ها ثلاثة قروء أو تأيس فتعتد ثلاثة أشبر » والقول الأول إنا يتأتى 
على مذهب من لم يشترط الثية في العدة لأنها لا تدري أن الحيض لا نحيء لها بعد 
الطلاق » فضلاً عن أن تنوي العدة بالسنة . 


وفي بعض ل'قّط أصحاينا مانصه : ومطلقة حاضت حسضتين أو واحديدة 
ول تحض بعدما حاضت قبل الطلاق تعتد سئة اه؛ وقد مر" ذلك في باب مراجعة 
الطلاق»واجهور على أن من حاضت قبل الطلاق ول تحض بعده» أو حاضت قبل 
وبعده ول تكل بمده ثلاث حمضات» أو م تحض قبله وحاضت بعده دون ثلاث 
يض _أنها لا تخرج من العدة حتى تئأس منالحيض بدخول وقت الإباس» فتعتد 
ثلاثة أشبر » أو ترى ما يتم ثلاث حيض قبل الإناس . 


وعن ابن عباس رفي الله عنما : إذا حاضت المرأة حين بلغت حمضة ثم 
طلقت ول برجع ليبا الحيض واتتنظرت شبراً لا يأتربا اعتدت تسمة للحمل » 
وثلائة مكان ثلاث حيض »؟ ثم تتزوج > وظاهره أن بقاءها سبرأ بعد الطلاق غير 
حائضة أمارة لما على أن الحبض لا يأثسها فتكتفي بالأمارة قتنوي العدة بالسنة 
بعد انسلاح الشبر » والظاهر على مذهب اشتراط النبة أن تنوي التسعة الأولى 
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وفي حائضة ثلاناً رأت طبر ثلثة : قلت : تفوت بإفاضة الماء على 
رأسها » وقالوا : لا حتى تحيز 5 مر 2 . 


للحمل والثلاثة بعد للحمض > ولا يد » وإن حاضت قبل الطلاق ولم نض يعد 
لسيب في ظاهر الأمر كإرضاع ومرض فإتها تننظر ثلاث ة الأقراء حتى بزول 
السيب * فإن زال ول يأتبا الحيض أتمت السنة من زواله » وإن 1كها عملت به ؛ 
وقبل : عدة المرضعة ثلاثة قروء ولو مكثت سنين > وقبل : إن تآخر لمرض 
ملت بالستة من وقت الطلاق» وإن كان عن عادتها أن لا تحمض في السنة إلا مرة 
ا و إلا في عشر أ شهر أ و نحو ذلك أو في الغالب ل يجز لها أن تعتد إلا الأقراء ؛ 
أو تعد ثلائة 0 بمد الإياس > واجترط المصنف مقارية الإياس لآن الشيخخ 
ياسين لا برخص لما أن تعتد سنة إن لم تقارب الإياس 4 1ل رخص أهل 
نفوسة له_الأنها في مظان الحيض »> وقد صدر في نوازل نفوسة بقول من 
قال : فكث .ذات"الخسين حى تدخل ستين فتعتد ثلاثة أشبر وذلك تحو 


( وفي جائضة ) حيضات ( ثلاثأ رأت طهر ) حيضة ( ثالثة ) ومثلها أأمة 
رأت طبر حمضة ثانئة ( قلت : تفوت ) زوحبا( بإشافة الماأء على رأسها » 
وقالوا : لا ) تفوت ( حتى تجيزه ) ه تحت قدمبها ( 5 مر ) في هذا الفصل ؛ 
والمراد هنا وفيا مر" أن لا يبقى شيء من جسدها > وخص” باطن القدم لأنه آتخر 
الدسولات. إذا رتبت في الفسل »> فلو غسلت قدمبها كلتبي| جمبعاً وقد بقي شيء 
م تغسله من بطنها أو فشذها ولو قلي أو من.-غير ذلك من جسدها قل أو كثر 
كسرتها فر اجعبا قبل أن تغسل لأدر كبا تر كته عمداً أو جبلاً أو نسانا أو خطأ» 
وإن تركته لتتممم له راجعبا ماللم تقيمم له > -وجوز لزوجبا أن ينؤع عنبا اماء 
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وفي معسر عليه بتققتباء قلت ؛ يقال له أَتفْق أو لُق" » وقالوا : 
لا يؤمر بالطلاق بل يحير عل النفقة لمتخلص إن شاء بهء 


أو يمسكها عن الفسل لبراجعها قبل الفراغ من الغسل » و كذا التيمم» ولا.تختص 
ذلك الطلاق > فإن الفداء كذلك »© لكن لا براجعها قنه إلا بأمرها , 


( وق معسسر ) بفتح السين ( عليه بنفقتها قلت + يقال له : أنقق أو طلق ؛ 
وقآلوا : لا يؤمر بالطلدق يل يجبر ) السباط ( على النفقة ليتخلس ) منبا 
( أن شاء به ) أي بالطلاق بناء على أنه لا يحير على نققة المطلقة هذه لأته يلم 
والجير فو بائن » وإلا فإنه لا يتخلص منبا بالطلاق غير البائن وهو الصحاح > 
وقمل : إنه تحير علمها كنفقة الزوحة 4 ويحتمل كلام المصتف على أن المراد 
لمتخلص به إدا نمت العدة ) فإنه سيب قى التخلص » ومثل الممسر في ذلك 
المليء » البخيل بالنفقة المانم لها » وعلى لاقول الثاتى يجين بالسياط إن مات بالغشرزبي 
فبو عسل > والقاتلون مساموت »2 لأن كلا له ما فعل » وق-ه ذا القول نقض 
الأصول » وتكليف ما لا يطاق» و إباحة الدماء في الإنفاق ‏ والقول الأول أولى 
وهو قول الربيع ومحبوب ووائل : ذكر ذلك أبو يعقوب بوسف بن ابراهم > 
قلت : إن كات عنده ولو قليل أجير وإلا فلا » وقيل : يقال له : أنفق © وإن 
طللقنتة استرحت أو تخلصت > وقال عيد الله بن عند العزيز النكاري 
والمخالفون : لا شيء عليه قليسترزق الله ه وهذا القول في غير البخيل المائع » 
وقمل : يقال له : أنفق أَوْ طلئ » :والخلاف ف المدذهبٍ > وكذا فى غيرة . 


وقالت المالكمة : إذا عجز عن النفقة أو الكسوة أجل له الحا م شبرين أو 
مأ براه » فإن انتفي ولى محد ماعحز عنه طلق القاغي عليه » فبو بالطلاى لبس 


4# ل 


من فعل الزوج حمنئذ بل من فعل الحا .> وإن طلّق الزوج فأحسن»وذلك بعد 
ثبوت إعساره » وإن ل يثبت فهو مأمور بأحد أمرين » إما بالنفقة والكسرة > 
وإما بالطلاق > وسواء الأحرار والعسيد والختلفون » وإن عامت فقرة قبل العقد 
أمرء بالإنفاق أ الطلاق » فإن أبى طلق عليه بعد التلوام بشبرين مثا » وقيل : 
يتلوم بشبر » وقيل : بثلاثة أيام » وإن عل لما مال وظبر عناده سجنه السلطان» 
ولا أجل لذلك » ولا يحال بينها إذا كات التأجمل » ولا نفقة لها في الأجل» ولا 
تطالبه يها يمد » فإن وجد في خلال الأجل ما ينفق عليها بطل الأجل وبقيت 
زوحة »2 وإن أعسر بعد الدخول أو قبل أو بان ذلك بعده أو قبله فأرادت 
فراقه أجل له الا ع ثلاثة أيام أو 'جئعة » وقيل : شبرأ » وقيل : شبرين » 
والراجح أن ذلك إلى نظر الحا 5 » ويطلق الحا م تطليقة واحدة راجسة > فإن 
أيسر في عدتها فله رجعتها » إلا إن لم يوسر وأما إن لل يدخل فلاعدة ولا 
رجمة 4 قال العاحمي : 


والزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شبرين ذو استحقاق 
بعدهما الطلاق لا من فعل وعاجز عن كسوة كمل 


أي بل من فعل الاك > قال : 
ولاجتهاد الما ؟ الانجال موكلة حيث لما استعيال 


وذاكمن بعد ثبوت ما حب من عصمة له وحال من طلب 
وزحمواءأنه إن طلبته بالصداق قبل الدشول فعدز عنه دون النفقة فإن ه 
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يؤجل له سنتان » وقبل : بنظر الحام » وقبل ؛ يتاوم له بعد تاوم ثم يفرى 
بينها بطلقة » ولا نصف الصداق » وقيل : لا » ولامرأة منع تفسها من الدخول 
وقيل : يؤجل له اثنا عشر بوما ثم أحد وعشرون ثم ستة ثم سنة ثم ثلاثة » 
وقيل : ستة أشهر ثم أربعة أشبر ثم شبران » ولها أن تطالبه محمبل الوجه » 
ولحا سحئه لأن الصداق كسائر الديرن > قال العاصمي : 

وواجد نفقة وما ابتنى وعن صداق عحزه تبينا 

تأصلء عامان وابن القأمم جعل ذاك لاجتباد الحا 


ومن غاب ولم يترك نفقتها فأرادت فراقه أجلت شبرأ » فإذا مفى خير تفي 
النقاء » وفى أن تطلق نفسها بعد ينبا ما ترك ها نفقة ولا حمملاً ولا أرسل إلمها 
ولارضيت المقام بلا نفقة ولا قام لها قائم بذلك ولا عامت له مالا » وقمل : 
يطلقبا الحام بمد الأجل ويتلوم عليه في الأجل فلو بعد أكثر من شبر ذهابا 
ورجوعاً أجل أكثر من شبر > قال العاصمبي : 


وزوجة الغائب حيث أُمُلت فراق زوجبا بشهر أجلت 
وبانقضاء الاحل الطلاق عم يمدنها وبأخساره ضع 
وإن عحز عن خادم وزوجته من تستحق الخادم ل تطلق عنه على المشهور 


المعمول به عندم > وقبل : تطلق * قال العاءمي : 


دام 5 ع 


وهل تفوت حامل يوضع الأول أو بالآخر » وبه حل النكام ؟ 
قولان » وتفوت وتحل بإسقاط علقة أو مضغة » وقبل : لا تل 
إلا بمصور , 


. ومن عن الإخدام عجزه ظبر فلا طلاق وبذا الحكم إشتبر‎ ٠ 


( وهل تفوت حامل ) مطلقبا ( بوضع ) الولد ( الأول أى ب-)-وضع 
( الآخر )إن تعدد الجنين » ( وبه ) > أي بوضع الآخر : لا ,الأول ( حل 
النكاح ) أي التزوج قطعا ؟ ( قولان ) > الصحمم عند الآغر + لأن العدة 
للاستبراء > الم تضع الآخير فبي في المدة لع استبدائها » ولد الأحنة : 
الواح" إن ,مات جني قصار يع شامة بضلة بين ند حق يق جب 
أغضائه » بل يطلى المل على الجنين والجنينين والأحنة » وكذا صحخ صأحب 
الأصل في ظاهر العبارة » وكذا في مدوانة امالحتية » وظباهر « الديواث » 
اختبار الأول . 


( وتتفوت ) مطلقها ( وتحل ) لغيره ( بإسفاط علقة أى مضغة ) لاما 
دونها » وقبل : ما لا يذوكيه المأء بأن يصب عليه سخيناً ق الكف ولو كأن دما 
( وقيل + لا تخل إلا مصوار ) وأما الفوات فتفوت بعلقة أو نضغة “كذ! قبل 
2 تقرير هذا القول من كلام صضاحب الأضل.» وواحاة بالاحشاط #*.-قلت:: هذا 
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وإن مات في بطن أمه وأستعصى عن الخروج وشرفت عل اغلاك 
فبل جاز إدخال يد إليه » وإن من رجل اجنبي » وإنخراجه منه 
لضرورة أو” لا ؟ قولان . 


الاحتماط قوي واضم ولككن الظاهر أن ذلك غير مراد » بل المراد أتها لا تحل 
ولا تفوت إلا بمصوار فاقتصر على ذكر عدم الحل لاستازامه عدم الفوت في اججلة » 
كما أن عدم الفوت يستازم عدم الحل » ويدل هذا قوله في فن الحيض : وهل 
تستحى إمم نفساء بسقط وثفوت وتحل با لآ يذو به الماع + أو بما فبه جار-حة »> 
أو بتام الخلقة ؟ أقوال اه . 


وإذا ولدت غير مصور فل ثلاثة قروء بعد أو ثلاثة أشبر لذات الثلاث » 
( وإن مات ) الجتين ( في بطن أمه واستعصى عن الخروج وأشوفت على 
الهلاك ) » أي الموت ؛ ( قبل جاز إدخال يد إليه وإن من راجئل أجتي 
وإخراجه منه لضرورة ) وهو المصح عنلدي »2 ( أو لا ؟ قولان ) » 
ثالثها أنه يجوز لامرأة لا لارجل > وقبل : لها وخرعبا , 


وي د الديوان » : إن مات ف بطنها ل جز قطعه فسه قطعاأ لثلا قرت » 
ولا استمال دواء لتسقطه خوف أن يككون فيه آخر 4 وقبل : موز ذلك كله » 
ولا يش بطنها إذا ماتت لينزع منبا الولد وهو حي » وقبل : موز */ وإن 
تعسر ول يحضرها إلا الأجندبوت عصروها بثوب يخالقرن بين أطراقة ووضعونه 


لاع4 سه 


فوق الجل مما يلى الصدر ؛ ولا بأس أن ياشرها حرمبا لا عورتها ولو تموت: ؛ 
وقبل : يباشر عورتها فبا لا بد منه عند عدم النساء » وأجاز هذ! بعض الأجني 
أيضاً والرحم قبل » ولا تحرم بهذه المباشرة وتدخل القابة يدها لتسوي الولد 
إد! عسر لخروجه ؛ وإلى الوعاء لتخرحه إد! عسر ؛ وتدهن يدها إذا 
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ياب 
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ف المملسلاق 


وهو حل العصمة المنعقدة بان الزوسين ؟ وإن شت فقل : حل عقدة 
التذويج ؛ وهو مواقي لمدلول بعض أفراده اللغوية » لأنه لغة : حل الوثاق وغير 
ذلك » أخذا ن الإطلاق وهو الإرسال والترك » وقسل : هو صفة -حكمة ترفم 
حلسة متعة الزوجة لزوجبا موجماً تككررها مرتين للحرة ومرة لذي رق » 
وحرمته علمه قبل زوج » وخرج برقع الحلية الطبارة » وخرج يقوله : موجبا 
تكررها الخ الإإحرام بالحج أو بالعمرة أو الصلاة وخرج به الإعتكاف ونمو ذلك 
مالا يحرز التمتع معه » لكن إن تكرر إيقاع ذلك الفعل الذي لا يجوز ممه م 
وجب حرمة» وقوله:حرهته مفمول موجياً» والطلاق لفظ حاملٍ وراد الشوع 
بتقربره » قال إم ام الحرمين : الطلاق إما حرام وهو البدعي © ويقال له : 
طلا بدعة > وهو الموقع في حيض أو في طبر مسن فيه » أوقع” مرتين أو أكثر 


448 - ( ج +« -الثل -.: ) 


طلاق السئةه وأحلة بطور م كس قر ' 3 ل 0 


ف طهر واحد بلفظ واحد أو بأكثر » أو في أول كل طبر » أو في أول الطبر 
الأول والثانى > أو الأول والثالث © ففي كونه بدعياأ عمره ا خلاف صرح 
امصئف بأنه جائز » وإما مكروه : وهو الواقع بغير سبب مع استقامة الخال 
وجعل منه بعضهم الأقسام التي ذكرة أتها بدعية غير الواقمم في الحيض © 
وإها ولجب : وهو فى صور منها الثقاق إِذا رأى ذلك المكان فم قبل » 
قلت : ومنها طلاق ول المفقود على ما مر”؛ ومنها مأ يعم مما مر في هذا الكتاب 
العاشر 4 وإما مندوب : وهو طلاق غير العفيفة » وإما جائر »> ونفى التووىي 
هذا » واصوارته' غيره عا إذا كان لا بريدها ولا تطيب نفسه أن بتحمل مؤنتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع ؛ فقد صرح بعض بأن الطلاق قى هذه الصورة 
لا مكره > وإن سنت فقل : هو إما سني ويقال له : طلاى السئة » وهو هما 
خالف البدعي في تفسيره المذ كور فيشمل تلك الأقسام كلب ١‏ غير البدعي ؛ 
وإما بدعي : ومر تعريفه » وقد عرف السنى بقوله : ( طلاق السسئة ) تطليقة 
( واحدة يطور لم تمس فيه ) وما ترج بككل قمد قبو بدعي © وكلامه شامل 
لا إدا اقتصر على واحدة بطير وأحد ل عمس قيه »6 ولما إذا طلق تطليقة واحدة 
بطبر ل يمس فيه ؛ ثم فصل ذلك في الطبر الثاني » أو الثالث » أو فيها ؛ 
قال العاصي : 

من الطلاق الطلقة السئيه إت حصلت ثروطيا المرعنه 

وهي الوقوع .حال طهر واحده من غير مس وارتداف زائده 

من ذاك وائن ومنه الرجعي وماعدا الستى فبو البدعي 


متنه ملك وهنه لعي وذو الثلااث مطلقا وز حدعيى 


د مق #4 ا 


والمملك : هو الطلاق الذي تملك به أمرها بلا قداء » ولا يملك رجعتها ؛ 
ولاتصح إلا بنكاح جديد » وقيل : الطلاق البائن الذي تصمّ فبه الرجعة ولا 


وائن كل طلاق أوقعا قبل البثاء كيف هاقد وقعا 
أي وقم سلما أو بدءما في طبر أو حمض ؟؛ قال ميارة : 


كنا الدى لوقعه القاضى عدا طلافق من آلى ومفعسر بدأ 


وكل من السني والمدعي يقم كناية ويقع تصرححا ؛ قال العاصمي : 
وينفد الطلاق بالصريح ولالكتاية على الصحبح 
ودقع أيضاً بما لس كناية لكن قصد به الطلاق » مثل : اسقنا ماء ؛ على 


المشبور » وقيل: لا » ويقم السني والبدعي أيضاً من سكران وغتلط وعريض»؟ 
قال العأصمي : 


وينقد الواقم من سكران مختلط كالءتستى والاهان 
ومن هر يضر إن يكن من امرض مات فلازو حة الأرث مشقارض 


وم يكن مخلع أو تخبار أو مرض ليس من الهدور 


لسداات؟ همه 


فن أراده اعترها في طبر حتى تحيض » ثم تطبر ثم يطلق واحدة ؛ 


( من أراده ) ؛ أي طلاق السنة » ( اعلزها في طهر ) بأن لا خامميا 
بنآكره فى قرج » ولا يدت 6 ولا عمسن فرجبا بيده ولا بغيرها » ولا ينظر باطن 
فرجبا ولا ظاهره » ولا يتلدذ بها » وقمل : لا يرج من طلاى السئة بغير اجماع 
في الفرج كا فى الديوان » مقتصراً عليه ؛ وهو فريس لأقول بأت العدة معقواه 
الممثى > و أنها لاستبراء الرحم > وإن قلت : ما هذا الطبر الذي يعتزلها فيه > 
أهو يقءة الطبر الذي عزم فيه أن يطلق 4 أو طبر تام كله ؟ قلت : الأو'لى أن 
يكون المراد ماكانت قمه منطور سواء” كانت في أوله أو وسطه أو آخره يمعنى 
أنه لا بد أن يمتزها ولو بلحظة قبل أن تحيض » بل المراد أن يتم لها اعتزال في 
حمض كامل هم العزم قبله على الطلاق » وقيل : يعتزها طبرا تام قبل الحيضة 
ويحتمله كلام أبى زكرياء والمصنف وهو خلاف مني على أن القرء هو .حمضة أو 
طبر» أو طبر وحصضة معا» وهذا يناسيه أن يمتزها طبرا ناما ثم حرضة بعده » 
ومن قال : القرء حيضة ناسب أن يعتزلها حيضة لأنبها مثل الطبر والطلاق !فا 
بفعل بالسئة في الطبر بعدها 4 و كذا من قال : القرء الطبر © وعلى كل حال لا 
تعمد إلا من الطلاق ( حتى تحيض > ثم تطبر > ثم يطاة ) ا ( واحدة ) عقب 
اغتسال » أو مام تحض كم سبأق ذكره ؛ وما أشار إلنه أو زكرياء والمصنف 
من أنه يعتزطها في الحيض أيضا يدل على أن المراد عزل جاعها ولى قي غير الفرج» 
ومثله مسها باليد في الفرج » فمحمل قوله : إعتزها في طهر ست تحيض ؛ الخ 
على عزل الماع > ولى في غير الفرج » أو بالبد » وعزل نظر فرجها ولو تبادر أن 
الولد لا كوت بذلك > وذلك تقوية واحتباط لجانب الطلاق لعدتهم المأهمور به 
وذلك أقرب إلى القول بأن العدة غير معقولة الممنى . 


الات 4 


فإن شاء أخرى طلقها إذا اغتسات من حيضباء ثم إذا اغتسلت من 
أخرى طلقيأ 0 إن ماء ثم تحيض واحدة ؛ ثم روح ؛ وبه تحل 


( فإن شاء ) تطليقة ( أخرى طلقها إذا اغتسلت هن حيضيا ) حسضترا الى 
تلى طبر الطلاق عقب الإغتسال أو مالم تحض »> ( ثم إذا اغتسأت من ) حيضة 
( أخرى طلقها ) تطلبقة ( ثالثة ) عقب الغسل أو ما لم تحض ( إن شام » مم 
تحيض واحدة» م تقزوج ) رجلاً» ( وبه ) أي بتزوجها الرجل ( تل للأول ) 
على مأ مر فى تحلمل المطلقة ثلاث » وماذ كرد هو مذهب بعضنا ومذهب 
أبى حنيفة » وقال بعضنا ومالك : من شمر'ط طلاق السنة أن لا يتمعبا في العدة 
طلاق آغر > وهو الصحيح عندي» وما ذكره أيضا بناء على أن العدة تسب عن 
الطلاقى الأول * والصيجيح أها تحسب عن الأخير » وإن طاق فى طهر وأحصد 
تطليقتين أو ثلاثا فطلاق بدعة » وإن كانت أمّة اعتزلها في طبر ثم في حيض 
حتى تطبر فيطلقها واحدة عقب الغسل » أو مال تحض فإتن شاء أخرى » 
فإذا حاضت ثم طبرت طلقها عقب الغسل أو ما ل تحض تطليقة واحدة فلا تحل 
له حتى تتزوج غيره » ومن قال : لها ثلاث تطليقات فحكه عنده كحم الحرة 
المذكورة » وقمل : تعزل الحرة أو الأمّة فى حيض فقط » فإذا ظبرت طلقبا 
عقب الغسل أو مالم تحض كا يأتي . 


( وغير الخائض ) من يعتدون بالأشور ( يعيزلها شهرأ ) كمساب الآيام 
ثلاثين يومآ إن لم يبدأ من أول الشبر » أو بظوور الحلال إن بدأ من أوله ؛ و هذا 
الشبر مثل الحضه التى يعتزها فمبا » ولا يشقرط تقدم اعتزال عليه كا قبل فى 


وق + - 


ثم يطلقبا بدخول آخر فإن شاء أخرى طلقها إذا انسلخ ثم أخرى 
لانسلاخ آخر » وتنكم وقيل «تعزل في حيض وتطلق بعد غسل , 
وغير الخائض من أول ثمر وقيل : بعد غسل ولو منى *ن طبرها 


نا 


أو شيرها أنام باد شس 0 ء 


اعتزالها قمل الحمضة > لأنه لا قائل أن العدة أكثر من ثلاثة أشبر ( ثم يطلقبا 
لدخول ) شبر ( آخر ) » وحاز أوله أو وسطه أو آآخره على ما يأني ؛ 
( فإن شاء ) تطليقة ( أخرى طلقبا إذا انسلخ ) الشبر الذي طلقبا فيه » ( 
إن شاء تطليقة [ أخرى ) تلنة طلقها ( لانسادخ ) شير ( آخر ) > وجاز في 
أوالبها أو وسطمها أو آخريها أيضا على ما بأتى » وقيل : لا كوت طلاق سنة 
إلا إن ل يكن ف العدة إلا واحد » وإن كانت أمَة اعتزلها شبراً ثم طلقا أرلاً 
أو وسط) أو آتخرا؛وإت شاء أخرى طلتقبا أول الشهر الثانى التالي لشبر الطلاق 
أ مال تم منه خجسة عشر يوما » وإذا قت بانت» وإنا قيل. : حا ثلاث تطلقات 
فبي كالحرة ' ( وتنكيح ) بعد ذلك > ( وقيل : تعؤل ) الحائض الى أرب ل 
تطلقها ( فى حيض ) فقعل فقط بدون أن يلزم عز ها في طبر قبل . 


( وتطلق بعد غسل ) » أي عقه » أو مالم تحض ( وغير الجائض ) تطاق 
| من أول شهر ) ! لى آخره متى شاء طلقبا على ما يأى قريباً إن شاء الل دون 
عزطًا فى شبر قمله » لكن تطلقة واحدة قءلى مس لا يطلقها تطليقة أخرى فى 
دلك الشبر ؛ ( وقيل + ) تطلى الحائض ( يعد غسل) وغير الخائض بعد انسلاخ 
شهر اعتز انما ( ولومضى من طيرها ) إن كانت من مغن ( أو شهرها ) إن 
كانت لا تحيض ( أيام بلا مس) وتحسب ما مفى عن تلك الطبرة أو من ذلك 


د ؤت ؟ لك 


الشبر لوقوع الطلاى قمه من غير أن «تقدم فمه مس > وقمل : لا تحسبه إلا إن 
طلاقها في شبرها إن كأذت لا تحيض * ( وقيل : يجب بأول طبر ) ال-_ائض 
( أو ) أول ( شير ) ؛ ومعنى وجوب ذلك أنه لا يكون طلاق السنة إلا به » 
وإن طلقا أول شهر أو بعد أوله أو أول الطبر أو بعد أوله ول يطلقها الأخرى 
إلابعد مخول الطبر الثالث أو دخول الشبر الثالث حاز » وى كونه مطلقا 
للمنه قولان » وإن طلقبا أول الطبر قبل الغسل لم يكن مطاقاً لأسنة عندم ؛ 
وأقول : إنه مطلق للسنة » وإن طلق فى صفرة ونحموها في وقت الحيض قطلاق 
بدعة وعصى» وإت طلق فى انتظار الصفرة ونحوها فكذ لك لانها في حك الحائض 
دتى أنبا لا تصلى وقت الاتتظار ؛ وقدل : لس كذلك , 


وفى : الدبوان ٠‏ : الاستحاضة والمتلاة إذا أراد طلاقبا تر كبا حتى تمل فيا 
الصلاة فبطلقيا واحدةٌ قبل أن كسويا © فسكون حظنا كلخائض اه ؛ وقيل : 
بتر كبيا فى وقتها الذي تحل فمه الصلاة ثم فى الووّت الذي تصلمات قيه ثم يطلقي| 
أول الوقت الذي تصليان فيه » قال : والتى ل تر حيضاً وقد باغت لا وطلقها إن 
أراد السنه حتى #مض ثم تطبر أو تأيس » و كذا الذي انقطم عنبا » وقيل : 
إن أبطأ عنببا اعتزها شبراً ثم طلقبا » وينتظر بمحنونة تحيض سحتى تحيض ثم 
تطبر » ويت ركبا حتى مخرج عنبا وقت الصلاة طلقبا » وكذا التي لا تشتغل 
بالغسل »> والمسركة والآمّة كالموحدة الحرة فى طلاق السنة » ولكن الشركة تبين 
بواحدة على ماهر »4 ومن أراد أن يطلق على عبد أو على موكله والمجعول طلاقبا 
سدها قطلق زوحته > قال العاماء : لن يندم من طلى للسنة » ومن قال تي 
تحيض : أنت طلالق للسنة » فلا بقع عليها حتى تحيض ثم تطبر ثم تغتسل ؛ 


تيتخ؛ - 


و تبر مدحو ل با في كل وقت غير حيضص كحامسل 1 و نطقي , 


مطلق 3ك ًّ 


ىو ظَ 0 ل ا 


وقبل : وقم في حمنها » و كذا إن قال ؛ طلقتكَ لاسنة » وإن قال : أنت طالق 
السنة تطلمقتين أو ثلاثة وقع ذلك في حمنبا » وقمل : كلما حاضت وطبرت وقع 
طلاق حتى يتم ماقال » وإن قال : أحسن الطلاق أو أعدله أو غيره أو أفضلء 
أو أحوده فككطلاق إلسنة » وقيل : وقم طلاق واحد في حمنبا » و5 ذا إن 
قال : تطلمقة دسنة أو عدلة » وإن انتظر حتى حاضت وطبرت ليطلق السنة 
فقئلبا أو بأشرها أو مس فرحها سده أو رأى باطنبا فطلقها قبو لاسنة > لا إن 
مسها فما دون >2 أو مضت أنام بعد طور وغسل ول يمس ول يطلى ثم طلق > وإن 
مس في حيض أو بعد طبر وقبل غسل ثم اغتسلت قفطلقها فيو لاسنة 4 وإن 
اغتسات أو تبعمت بنجوس أو حرام أو يغير 'مثز_فلا يطلق حتى تستأنف أو 
يخرج وقت الصلاة » ومن طلق فوافى أنه طلقها عقب غسل فهو السنة ولا نوز 


تقدمه أولاً . 


(و) يطلق ( غير مدذول بها في كل وقت غير ) وقت ( حيض 5 حامل ) 
فإنه يطلقها في كل وقت ولو وقت الدم > يناء على أنه لا حيضش مم حبّل * وهو 
المحبح ؛ ( وعصى مطلاق فيه ) » أى ق يض عدا » عصاناً تمل أن 
مكو تعد الله صغير !كو أن يكون كبير اومن قالوا تحواز ظبور الصغائر دقولون 
إنه صغيرة “قبل :إن طلق بعد طبر وقبْل غسل أو في انتظار إن عل وإن عتقت 
أو يلغت أؤ أفاقت فى دض فاختارت ذقسها عصت على القول بأن الخثار 
طلاق » و كذا كل من له خبار على معسب © و كذا القداء على قول إنه طلاق > 
وعن قال : إذا كان كذا فأنت طالق كطلوع الشمس وقدوم فلان وموته وفعل 


همع - 


كذا فكان في حيض فليس مطلى في حرض» و كذا إن ظاهر أو آلى فبانت قنه 
أو لاعنها فبه أو حرمت قبه بقعل غيرهما أو بحنث قية يلا قصد إلبه ؛ وإرتك 
علق الطلاق إلى ثىء لنفسه أو لامرأته فقعل الشيء أحدها أو حرمت يفعلها 
أو أحدهما عمى من تممّد ذلك فيه » وإن علق الطلاق إلى الحمض عصى فى 
منه وعند وقوعه فيه » والتفاس واتنظاره كالحمض وانتظاره » والطلاق بعد 
الطبر منه » وقيل القسل كالطلاق بعد الطير من الحيض وقبل الغسل . 


1 وعن أمره غيره أن يطلق زواجة ذلك الغير فطلى فيحمض أو قبل أن يسأل 
عن حالهفا فطلق قوافق حمضا أو نفاسا عصى > وعصيانه في عله نحيضها أو 
نفاسبا أشد » وكذ! الزوج » وذلك على صحة تطليى الرجل زوجة غيره 
إذا أمره » وقد مر جوازه فى باب الإمارة إذ قال : ولزمه عقد مأمور 
ومستشلف الثم » و كذا إِذا رهنه أو وهبه أو بأعه فى صحة ذلك وفى وقوعه إن 


5 
أوقعه لكلاف . 


ر فإن تاب راجع ) في الحيضة التي طلق و ١‏ فيا مبادراً لثلا تتم الحيضة أن 
براجعها » لآن هذه المراجعة توبة فلا دتوان مبا ؛ وإن توانى حى أتمنت المدضة 
راجعيا بعدهاء و كذا إن ل براجعها حت جاءت الحسضة الأخرى (وطلق لاسنة) 
دأن مسكها ويعتز فا -تى تطبر منبا ثم تحيض ثم تطبر فبطلق » وإث راجعيا 
بعك عام الحيضة اعتز ما دتى حيض قتطبر قيطلق» و كدذا إن راحعبا بعد الحيضة 
الأخري واجعبا ويعتز ما حت تطبر وتحيض تطبر » أو راجمها في المبضة 
الأخرى براجمها ويعتزلها حتى تطبر وتحيض وتطبر » هذا تصريح بأن الطلاق 


قي الحيض ماض وهو الصحيم > ومذهب الجوور 4 لقوله يلد لعمر لا طلق ابنة 


اياج ؟ الك 





زوجته في الحيض : « أمراه أن بر اجعبا وسكا حى تطبر ثم تحيض ثم تطور 
فإن شاء أمسك وإن شاء طلى » )١١‏ قبل أن كس والرحعة فرع الطلاق فلا 
تككون إلا بعده ؛ “ وزعم بعض أنه غير واقم لقوله َي : « كل حمل لس عذدءه 
أمرنا فيو رد" ؛'" ؛ وإت أمره ردهأ بشعر بعدم تقوده ووفوعه 4 وقبل : 
براحعبا فإذا طبرت من تلك الحيضة الى طلق فها طلقيا » وب قال أبو حضفة 
والصحيم الأول ود -ه قلنا نحن ومالك والشافعى »> والخُددث حية ؛ وعلى كلا 
القولين براجعها في الحيضة التي طاق فيها تدار كا لإصلاح ما أفسد » و-جةالثاني 
رو أية يونس بن حبديب شيخ سيبود ممه وابن تحير وأبن سار ين م عن ابن مر أردل 


الخديث "مره أن برأجمها فإذا طبرت طلقا إن شاء وهي رواية ضعفة . 


ووسجه بعضهم الأول بأنه لو طلق في الطهر التالي لميضة الطلاي ل تكن عدة 
علها لأنه كااطاى قبل الدخول فلابد من زهات بصسٌ فنه الوط, » وكلام 
المصنف محتمل القولين لأنه قد طلى للسئة غ6 وقد قدم هذا ف طلاق السنة أنه 
يعتزهًا في طبر حمق ميض تم تطبر ثم يطلق في قول ؛ رأنه يا في حيض » 
وتطلق بعد غسل فى قول » واحهال القول الأول هنا أرجح لأنه الراجح 
قبا تقد تقدم » ولأن هذا ل يعتزلها في حيض فلا يمسن امل على الثاني لاع الغا 
وك له » وهو تكلف » وعن ألي عنيفة أنه براجعها طورت من نل 
الحمضة 6 وألزمه بعض أ ن يككون كالمطلق قبل الدخول ظ واعل أن مر اجعتيا 
واحمة لآن الآمر عند التحرد للوحوب “ ونحير عليها وبه قال ماللك » قال 





(١)دياآه‏ النسائي وان جمارن 8 
(1) متفق عليه . 


سداارج ؛ | 


مبارة : إذ! طلى الحخيض واممئع من الر جعة صم عليه الحا في بالرجعة» وصحت 
رحعته » ووز عند المحققين له الوطء بدذلك» قال ان الحاحب : فإن أبى أحبره 
الجاع بالآمب »> وإن أبى ارتمم عليه الجا م وله وطئها يذلك على الأصح » ولا 
دوارثات يعد مدة العدة اه ؛ قال العاصى : 


وموة-_ع الرجعي دوت طبر ممع مع رجوعه بالقبر 


يعني : بقبر على رجعتيا ما بقى من عدتها شيء © وقال أشبب : مالم تطهر 
من الثالئة » قمل : تبي عنه لثلا تطول العدة » وقال أحمد والشافمي وأنو حشيقة 
والثورى : أنها مندوب إلنبا وذلك الأمر للندي » والجيور عليه » وق رواية 
عن أحمد أنها وأجبة » وصححه بعض الحتفية للأمر » ولآن إلطلاق لما حرم في 
طبرت ل يؤعر بمراحمتها ؛ وقيل : يؤمر » وإن طلق في طبر مسها فيه لم دؤهر 
على الصحيح © وقل : تؤمر وعليه جميور غيرنا » وقألو! : حير > والرواية ال 
ذكرتها أولاً فدها زيادة على وواية يونس »> والزيادة مقبولة عن الثقة » ولا سما إذا 
كان حافظاء وسكة الإمساك بعد الرحعة حتى تطبر ثم تحيض ثم تطهر لسكون 
تطلمقبا وهي تعل عدتبا حمل أو حيض وهو يمل #مل وغير حاهل ممأ يصنع » 
وقد برغب فممسك للحمل ؛ ولدلا تصير الر جعة لغرض الطلذى الذدى محدد فإنبا 
شرعت لإنواء المرأة لا لتطلى > وإذا طال مقامه معيا قلا تجامعها فنذهب سيب 
طلاقه الواقم فيس كبا » ولأن الطبر التالي لحيض الطلاق ؛ وذلك الحبض كقرء 
واحد > فلو طلقبا فيه أيضا لكات كمطلى فى الحيض > وقد صحح الشافعبة مئع 
الطلاق فى ذلك الطرر التالى » وعن أحمد والمالكة استحباب التأشير لا إجابه » 


8 تنج فك مس 


و صم نكاح وارتجا ع وأو في حيض أو نفاس » وعصى مطلق 
أكثر مرخ واسددة 1 1 


لأن اائع الحيض > وقد طبرت »© وف رواية : 'مراه” أن يراجعها » فإذا طبرت 
مسيا حثى إدا طبرت أغرى »4 فإن شاء طلقبا » وإن شاء أمسكباء وهى تؤئد 
انم لأنه أمره بإمساكبا » فكيف يببح له أت يطلقها ؟ وقد ثيث النبي عن 
الطلاق في طبر جامع قيه 2 وصراح جمرور غيرتا بأن الطلاق في طبر جامع 
فبه حرام» ويحير على الرجعة أو لا ؟ قولان . 


كا إذا طلقبا قي الحيض والطبر الذي يجوز فبه الطلاق انقطاع الذم أو 
التطبر بالفسل > وصححه بعض ارواية : فإذ! اغتسلت من حيضتبا الأخرى » 


وإذا طلق في الحيض ممهلا أو لعدم عامه بأنها حائض » أو لقونما : إني غير 
حائض فالحم غير ما تقدم في كلامي ؛ وكلام المصنف ؛ من.امراجعة والإمساك 
حمى تمض وتطبر وغير ذلك ما ذ كرناه . 


( وصح نكاح وارتجاع ولو في حيض أو نفاس ) أو انتظار » ويؤخ-ر 
المى إلى الطبر » وذلك بأن يطلقبا في نفاس قير اجعبا أو يطلقها حاملاً فيزوجبا 
غيره » أو هو فى النفاس فسجوز وطئها في غير الفرج »6 و كذا الخائض المراجعة 
أو المأنوجة ( وعصى مطلق أكثر من ) تطليقة ( واحدة ) مرة بكللة أو 
كلمتين » أو بكمتين أو كامات > ولو قمل المس »> لخالفة السسّية » ولو قلنا بأنه 
لا تلزمه إلا واحدة قبل المس لآن السئة أن يطاقبا واحدة » 5 أرن السنة في 


داه 4 ادا 


ولومه ما طلق إن سبق س4 20. اء. .م 0 . 


المعسوسة أن يطلقبا واحدة » وقمل : لا معصدة إلا في طلاق الثلاث مرة يكاءة 
أو كفتين ؛ وقال أبو العياس أحمد بن عمد بن بكثر رضي الله عنم : عخصى هن 
طلق ثلاثاً بكامة» زوحا أو غيره » و كذا الأمر ؛ لا من طلق تطلقتين أو ثلاثا 
واحدة بعد واحدة > لكن ل يطذى السلنة » و كذا إن طلق يمد المس لا بعص » 
ولكن ‏ يطلق للسنّدة » ولا بعص من رد أمر الطلاق ثلاث ببد غيره » أي إن / 
يقل طلق عرة ؛ وقمل : إن االطلاق مرتين مكروه ؛ وعصى الكثلاث مرة لقوله 
تعالى : ولا تدري لعل الل حدث بعد ذلك أمرأ # '٠'‏ » والذهب فيمن طلى 
ول ينو واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث أنه يمك عليه بواحدة خلا الفظ على أدنى ما 
يصدق عله ك ولأن الواحدة هي الحققة » و كذا قال بعض قومنا » » وقال 
بعض قومنا : يحم عليه بالثلاث احتياط) » وحمل لافظ على أعلى ما يصدق علبه» 
قال العا صمي : 


وهوقم الطلاق دون ثنة فطلقة يف ارى الزوحمّة 


والأول الأظبر لا سواه 


بعتي أن الأظبر أنه تلزمه واحدة وهي رجعءة عندتا » وعند شيخ العاصي 
ابن لب > وقال بعض : ( ولزمه ما طلق إن سبق مس ) واو يككفة » وقيل : لا 
دازم من الطلاق بكامة إلا طلاق واحد » فاو قال : أنت طالقة تطليقئين » أو 
طاق ثلاثاً فواحدة 4 كا لو قال على الممت : الله أ كبر أربع مرات ل يزه حتى 


يكشر كل تكبيرة بخصر ددم ؛ وهو قول أهل الظاهر وجماعة عتحين تقوله تعالى : 
(5) مورة الطلاىق : .1١‏ 
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وقيل : مطلقاً إن طُلّق بتكلمة : 


وو الطلاق مرتات » ثم ذكر الثالثة » والمطلق بافظ الثلاث أو بافظ تطلمقتين أو 
اثثتن مطلكى مرة وإاحدة ؛ وما ى الصحصين عن ان عباس : أن طلاق 
الثلاث على عبد رسول الله ملام أب بكر وسنين من خلافة سمر وانحد » ويما 
روي عله أن ثركانة طلكّق امرأته ثلاثاً في جاس بلقظ واحد » فقال مَل : 
راحعبا إنما ملكت تطليقة » والجبور على ما قال المصنف > ويؤيده أن حديث 
ان عباس الأول رواه طاوس فقط »4 وروى غميرة كسعيد بن جبير ويجاهد 
وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم عنه أنه يازم ما طلق > وأن الحديث الثاني عنه 
وأهم من راويةه وهو ابن أسحاق عن عكرمة عن ان عباس > والذي رواه 
الثقات أن ركاتة طلكق البتة لا ثلاثاً » والمطلق تلائ_] بلفظ أو بألفاط عرة 
مطلق لفير السنّة عندنا » وعند مالك 4 وقال الشافعي : للسنة؛ لأن العحلاق 
طلدق ثلاثا بحضرة رسول الله عت بعد القراغ من الملاعنة فاقراه ؛ وأجسب بأن 
الفرقة قد وقعت باللعان فلم يتصف يسئة ولا بدعة 6 وقد يبحث يأنه لو كان غير 
جائز لنبأه عنه . 


( وقيل ٠‏ ) ازم ما طلق ( مطلقأ ) سبق مس أولاً ( إن طلق يكامة ) وببذا 
كنت أقول برأدي حتى اطلعت عليه قولاً لبعض العاماء » فالحد نل » وهو قول 
الحسن ؛ وقال ابن عباس : إن طلقها ثلاثا أو اثنين فى مكان واحد أزمه ما طلق 
ولو واحدة بعد واه دة © وإت طلى يقير كامة وأم سيق مس ل يكن إلا 
واحدة » مثل أن يقول : أنت طالق » أنت طالق » أو أنت طالق أنت طالق 


() اليخاري ومسل . 


8# ل 


ويأنت غس مدخول 8 للأولى تعددت وإن تزوحما بعد كانت 
قدنه بتطليقتن 1 ونانف بو |أحوئدة إن طلقا انين وكانت عيله إن 


تووجبا بعد واحدة ؛ 


أنت طالق ؟ا قال ( ويانت غير ) حال على أن فى يانت ضير أو فاعل على أن 
لا ضمير قمه » وعلى هذا فإنما أَنتّت” غير بالنظر للفعنى ( مدخول ما للأولى إن 
تعددت ) مكابتين أو كلبات لا بكاية . 


(وإت تزوجها بعد كانت عنده بتعلايقتين ) وإن تزوحبا بعده-ا تروحت 
غيره كان عنده بثلاث عند من فال : إن الزوج هدم الثلاث وما دونها ؛ 
ومتطليقتين عند من قال : لا هدم إلا الثلاث ( وبانت بواحدة إن طلقها اثنتين) 
أو ثلاثا مكلمةواحدة أو أكثر إن تروحبا بعد الطلاق الأول» وطلق قبل مس» 
( وكانت عنده إن تزو جبا ) مرة ثالث ( بعد واحدة ) وقد عابت الخلاف في 
زوم ما طلق بكاة » ولا معمي عند أبى زكرياء المطلق ثلاث قبل المس > لأنها 
وس > وعصي إن طق قبل ثلاثاً بكفة على القرل بازوم ما طلى بكلية » وإن 
طلق قل اثنتين لا بكامة لى يعص» وإن طلق يكاة لم بعص عند من قال : لا يازم 
إلا واحد: » واختلف من قال : تازمان » وعصى من طلتى الامة تطايقتين عند 
من قال : تيين بها » لاعند من قال : تبين بالثلاث © ولا يعمي مطلق 
المشركة اثنين أو ثلاث عند من قال : تبين بواحدة »؛ وعصي عند من قال : ثبين 
بالثلاث . 


ا 


ولا تطلق غائية » حتى بعل أنها في وقت جائز فيه طلاتها » وقيل : 
يكتب إليبأ إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت ثم طبرت فأنت طالق؛ 
ثم إذا حضت أخرى ثم طبرت فأنت طالق ». 


( ولا نطلق غانبة ) أي لا يطلقبا زوجبا ولا نائبه ( حتى يعام أنها في وقت 
جائز فييه طلاقها ) وإن طاق مضى مطلقأ ( وقيل : يكتب إليها ) مطلقبت أ 
غائية ( إذا جاءك كتابي هذا مم حضت مم طهرت ) أو إذا جاءتك كتابى هذا ثم 
طبرت على االملاف السابق ( فأنت طألق ) إذا اغتسات أو قبل العسل على 
الخلاف السابى » واتمثار القبد بسي الفسل عندم ( ثم إذا حضت ) حصضة 
( أخرى ثم طبرت فأنت طالق ) إت أراد اثنتين » وإن أراد ثلاثاً زاد » ثم إذا 
حضت ثم طبرت فأنت طالق > وإن كانت لا تحيض قال فى ذالك : إذا جاءك 
كتابي ثم أهل هلال كذا فأنت طالق »> ثم إذا أهل هلال كذا فأنت طالق إن 
أراد اثنتين » وإن أراد ثلاثا زاد : ثم إذا أهل هلال كذا فأنت طالق > وإن 
ثاء ذكر نما ذلك الأيام فتطلق حين وصول الكتاب ولو في وسط الشهر » 
فتحسب التطلمقات بثلاثين وما ككل واحدة ؛ وإن كانت تحصض وأراد أن 
تطلى بوصول كتابه قأل : إن كنت قد حفيت وطيرت بعد شرو حى قأنت 
طالق » وإلا فإذا حضت وطبرت فأنت طالق »> و كذا إن قال لحاضرة : إذا 
حضت ثم طبرت الخ ؛ فإن الحم واحد في جميع تلك المسائل . 

وإن حاضت الت قال لها ذلك سواء كانت حاضرة أو غائبة ولم تحض بعد 
ذلك ل مقع من الطلاق إلا عدد ما وقع من الحيض بعده طبر ؟ فإن لم تحض قط ل 
بقع طلاق وإنحاضت وم ينقطع الدم حسب أيام صلاتها طبرا فبقمالطهر أوناء 
وإن حاضت ول تحض يعد ذلك لم يقع علمها إلا طلاق واحد © عات © 
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وتطلق صعيرة وأسة من أول الشرر 2 ولا تطاق من رجع أهرها 


دما ولا مأمور به في مانع صلاة أو أكز من و اولع : 


لكن إذا تمت السنة خرحت من عدته 6 أو إذا دلت الإراس اعتدت ثلاثة 
أثبر فتخرج من العدة > وإن قال لحا ذلك ثم أراد أن لا بقع طلاق فللقادها ثم 
قال : أنت طالق للسنة طلقت واحدة إذا طبرت عن أول حمضة , 


( وتطاق صغيرة ) لا تحبض ( وآيسة من أول الشبر ) إذا غايتا 5 إذا 
حضرن > فإن ثاء كتب لها : إذا أهل” كذا فأنت طالى» وإن شاء طلى وأشْهد 
بلا كتامة » و كذا الحائض إن كان يتوصل إلى معرقة صلام! ووحمضبا بيقين » أو 
قال : هى طالق إن كانت فى وقت يجوز الطلاق » أو هي طالى وفت كذا إن 
كان يجوز فسه الطلاق وله شرطه > رإن بأن غير ما شرط فلا طلاق . 


( ولا تطلق ) نفسها ( من رجع أمرها بيدها ) بتخمير أو بتعليق لمماوم 
( ولا مأمور به ) أي بالطلاق سواء كان الأمور زوجة أهمرت بتطليى نفسها » 
أو رجلا أمره الزوج يه » أو عبد أمره السيد به ( في مانع ) متعلق بتطلق 
( صلاة ) من مض أو نفاس أو انتظارهما ( أو ) لا دطلق ( أكثر من ) تطاقة 
( واحدة ) أو ععنى الواو © أو للتنوسم > أي كل من النوعين غير جائز » و كذا 
السك لا يطل على عمده أكثر من واحدة أو لا بعصي باثنتين إلا إن كانت أمة 
قولان » إلاكا بحوز أول كل طبر أو أول كل شبر 4 ولاق مانم صلاة » وإن 
وقم ذلك مضى 4 ومن أمر عن يطلقها إذا كانت في حدض أو عامبا في حيض 
فأمره بطلاق_أ عصى © ولو م يفعل المأمور 4 وكذا إن أمر طفلاً أو يجنوناً 
دطلاقبا إذا كانت فيه أو عامها فمه فأمره ولو لم يفعل » وي صحة وقوعه من 


ا ق*4 - (ج؟-الثل دعم ) 


مأموره الطفقل قولان » ولا يصح من عأموره الحنون إلا إن كأن له بعض عقل 
حين الطلاق ‏ ومن جعل الطلاق بيد زوجته أو غير ما فطلقت هي أو غيرها 
تطليقتين أو ثلا وقع ذلك أو لا تقم إلا واحدة إن ل حمل قي يدهما ما فوقها / 
قولات » الأول ظاهر كلام المصنف > وهذا الخلاف على أن طلاقها لنفسها غير 
بائن » وإن قلنا إنه بائن فلا يقم إلا واد » إلا إن طلقت تطليقتين أو ثلاث 
بلفظ واحد » فقيل : يقع ما طلقت 4 وقبل : واحد . 


١ 


ساب 


إن قال لها : كلا طلقتك فأنت طالق ثم طق لزمته أخرى, 
وكلا وقسع عليك طلاق فأنت طالق ثم طلق 'زمته ثلاث ؛ 


يان 


في افراد من المطلاق 


| إن قال غفا : كايا طلقتك فأنت طائق ثم طلق ) وقعت تطليقة بتطليقه 
و ( لزمته ) تطلمقة ( أخرى ) بتعدقه الطلاق إلى تلفظه بطلاق » وقبل : 


(و ) إن قال : ( كاما وقع عليك طلاقي ) أو طلاق ( فانت طالق ثم طلق 
لزمته ) تطليقات ( ثلاث ) الأوى بتطليقه » والثانية بوقوع النطليق » والثالثة 
بوقوع شاه الثائية لان ه على الطلاى بوقفوع طلاق : فكابا وقع طلاى وشع 
هر » وإن قال : إذا وقع أو إن وقم طلاق عليك أو إذا طلقتك فأنت طالق 
فطلق ازمته أخرى »2 وإت قال : إن ل أطلقك فأنت طالق فإيلاء » وإن نرى 


0-0 


وقتا مضي و يطاى فبي طالى 8 وإن قال : كنا سكاينة ل مالاقاك فُأت 
طالق بانت بثلاث إذا سكت قدر ما يلفظ بهن > و كذا : كما لم أطلقك فأنت 
طالق » وإن قال : إن سكت أو إذ! سكتت عن طلاقك فأنت طالق وقعت 
تطليقة واحدة إذ! سكت عقدارها » وإن قال : إن طلقتك ثم راجمتك قأنت 
طالق وقع ثآن إت فعل» وإن قال : إن فاديتك أو بنت مني فراجمتك فأنت 
طالى ففعل وقم ثان » وقيل : لا إذ باتت > وإن قال : أنت طالى طالق طالق 
أو باثواو فمعده ما قال » وإن قال : أتنت طالق > أنت طالق » أنت طالق » 
فثلاث في الحم » أو بقدر ما ذكروا عند الل » وإن ل ينو التمده فواحدة 
قم ررة » وإن طلى فقال لأحد ٠‏ طاقت ثم لآخر رد لنواه » و كذا إن قال : 
إن فعلت كذا فأنت طالق وكرر هذا ثلائا » وقبل : بانت بين > وإت قال : 
أنت طالق إذا م أو عام أو مق ل أطلقك وقم عليها حين سكت »© وقيل فى : 
أنت طالق إن ل أطلقك أنه إن مسبا قبل أن يطلق حرمت » و إلا حت مضت 
أربعة أشبر باذت بإيلاء؛ وإن قال : عتى ل أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاثاً أنه 
إن طلقبا حين فرغ من كلامه بر'ت ينه » وإن تركها قدر عا يطلقها واحدة 
إنت منه بثلاث » وإن قال : مق ل أقَم من مقعدي هذا فأنت طالق » ثم قال 
حين تم كلامه فلا بقع عليها طلاق » وإن ل يقم قدر ما بقوم قبي طالى > وإن 
قال : أنت طالق .حين أو ساعة” أو حيث' أو يرم أو زمان لم أطلقك وقم في 
حينها » وإت قال : ماعة أو يوم أو حين أو دهر أو زمان لا أطاققك وقم في 
حمتها » وقمل : إذا عضى الأجل اللؤجل ؛ وإن قال : أنت طالى أمس أو 


وغدا حثو »؛ وإن قال : في غد أو إذا جاء غد طلقت غدا » وإن قال : غدأ » 
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وبكلا أكلت صف رعيف »2 وكا أكت رغمفاً فأنت طالق 
فأ كلت رغفأ ثلاث أيضأ ؛ 


وإذا جاء ها بعد غد وقع طلاق غداً وآخر بعده» وإن قال : أنت طالق الساعة 
غدا أو طالق الدوم إذا جاء غد في حينها » وقبل : حتى حيء غد » وإن قال : 
لدوم إذا جاء فلان غداً طلقت الموم إذا جاء غداً » وإن قال : اليوم أو في الدوم 
طلقت قف حينبا ؛ وإت قال : رمضان أو في رمضان أو يوم الجعة أو تجو ذلك 
فإن عنى الماضي وقع في حمنه » وإن عنى المستقبل وقم إذا دخل ؛ و إن قال : 
أنت طالق كل سنة واحدة طلقت عند تام كل سئة إن كان براجعبا » وقيل : 
تبين عي أربعة » وإن تزوجت غيره في الثانية ثم رجعت إلبه قبل كام ثلاث 
سنين قفي وقوع الطلاق قولات . 


وإن قال : أنت طالق كل منة ثلائ] بانت مئنه بثلاث 4 وإن تزوجته بعد 
تروءج غيره فلا تطلق » ( و ) ازم ( ؛) قوله ( كلما أكلت نصف رغيف 2 وكاما 
أكات رغيفا فأنت طائق ) والفاء فى قوله : ( فأكلت ) للاستئناف الاعتراضي 
أو عاطعة للصدر الماضي بعدهما على القول المقدار على تقدير درف المصدر قبل 
ذلك الماضي ( رغيقاً ثلاث” ) فاعل لازم المقدر ( أيضأ ) الأولى بأكل النصف 
الأول > والثانة بأكل النصف الثاني » والثالثه يصدق أنها أكلت رغيفاً تام » 
وإن ال : كلما أكلت رغنفا ونصف رغيف فأئت طالى فأ كلت رغيفا طلقت 
ثلاثا لذلك » والذي أقول : إنها لا تطلق في هذه المسألة إلا إن أ كلت رغنفا 
وخصف رضف آخر » وإن قال ؛ إن أ كلت فأنت طالق وإن أكلت رغفاً 
قأنت طالق لزم تطليقتان إن أكلته » وواحدة إن أكلت غيره » وكذا غير 
الرغيف . 
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وكذا الركوب والكلام وغيرهما مثل أن يقول : إن دخلت > إن دغلت 
هذا البدث أو إن كامت وإن كات زيدأ فأنت طالق » وإت قال : إن بحداثت 
هذا الحديث أو عمات كذا أو أكات هذا الطعام أو الذي فى مكان كذا فأنت 
طالى »© ففعلت بعضا فقط نم تطلق . 


وإن قال : إت لبست“ غزلك أو أ كات” شيزك فأنت طالق فليس ويا قنه 
بعضه أو عحنت وخيزت فأعطته لجاع فى التنتور فأ كل منه طلقت 4و إن قال : 
إن افتضاهتتك فأنت طالى فافاتضبا بإصبعه طلقت 4 وقمل ؛ لا > و إن قال ؛ 
إن أكلت طعامك فأنت طالى > فوهته له فلا تطاق إن أكله > و كذا الر كوب 
واللئاس والخدعة وكل ما خرج عن ملككها فلا تطلق به 4 وإن قال : إن م 
تخبريني يعدد ما أكلت فأنت طالق » وم تعرف عدده طلقت : وقبل : إن 
أخذت العدد من واحد حىّ حاوزت ما أكلت 3 قى » وإن توسطت الدرج 
وقال لها : إن صعدتها أو نزلتها قأنت طالق » وثيت مفلا أو لاوأ فلا يقم 
طلاق إن ل ينو » وقيل : يحملبا أحد » و كذ! إن قال ؛ إن وقفت أو ذهيت من 
مرضمك لبا غيرها » وإن قال : إن ل تصدقيني فا فعلت فأنت طالى » 
وقالت : فعلت» وهي ل تفمل 4 أو قال : إن ل تردي الدرام التي أخذت فأنت 
طالق وهي ل تأخذ قردت مثلبا أو ل ترد » أو قال : إن ذهب الدرهمان اللذان 
تحت الفراش مثلآ فأنت طالق »؛ وذهب أحدهما فقط لم تطلق » وإن قال : إن 
م يذهبا طلقث بذهاب أحدهماء وإن حلف بطلاقها ثلاثاً أن ترد ما رفعت وهى 
م ترفع شيئأ م تطلق » وذلك ترخيص > وإن قال : إن م تذحي هذه الشأة 
فأنت طالى وقد ذيحت فقولان 2 و كذا مثله » وإن قال لإحدى امرأتيه : إن ل 


لك «للاء؛ ‏ 


وطلقتك نصف تطلقة وئائيا وسدسها ثلاثة أيضأ » وبنصف تطليقة 
واحدة في الحم وبثائها وربعبا وخمسها وسدسبا على الحسابٍ, 


وإلاحتى مضت أربعة بانت بإيلاء » وإن كنا إحداهما طلقت درن الأخرى . 


( و )ازم بقوله : ( طلقتك نصف تطليقة وثلثها وسدمسها ) الصميران في 
قوله : ثلثبا وسدسها كل واحد عائد إلى تطليقة أخرى لا إلى المذكورة قذلك 
من باب الاستخدام ( ثلاث" أيضأ ) لآن الطلاق لا يتحر فالجزء من التطليقة واو 
دف كعنشاير تطليقة وحزء من عأئة جزء من تطليقة هو تطلدقة تامة ؛ وإن قال : 
ثلث طلاق فواحدة » وقمل : ثلاث » وإن قال : نصف تطلقة وثلثاً وسدساً 
طلقت واحدة في الحكم» ويسأل جماعنا في ثلث وسدس » فإن عنى فبه طلاقا 
فبو طلاق . 


( و )لازم ( بتصف تطليقة ) تطلبقة ( واحدة فيالحمٌ ) و كذا غير النتصف 
من الكسور ولو دق" كا هر" ؛ واللمراد أنه لايدري ماحم ذلك عند لش “ 
(و)ازم بنصف تطليقة وثلثها وسدسها برد الضميرين إلى التطليقة الحكورة 
لا على الاستتخدام تطليقة تامة لأنه أخرج الكسور من تطليقة واحدة وتم يتلك 
الككور عدد صحيح > ولو تم وزاد “كدر لكان التام تطليقة والكسر تطليقة 
لأنبها لا تنجزا » ولو جعت الكسور ول يتم عدد صحيح لكائت تطليقة لذلك 
جبراً يا قال > ولزم ( بثلثها وربعها وخمسها وسدسيا ) مقدار هذه الحكسور 
( على الحساب ) فإن جموع هله الككسور سبعة و خسون من مسطديا وهو 
ستون > فل وتم بهذا عدد صحيح © بل نقص ريم الخمس وهو ثلاثة فذلك تطليقة 
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وجبر هألم يتم » وكذا إن قال : نصفاً وثلثاً وربعاً. ومسا بلا إضافة 
وواحدة بنصف تطليقة ك) مر » واثنتان إن قال ؛ ثلاثة أنصاف 


تطلمة أو أر بعه أنصاف وتلدت يك أنصاف 


حيرا 6 قال : ( وجبر مالجيم ) ولا حاجا للجبر لآن جزء الطلاق طلاق تام > 
دسم ه_أزاد بعد حزءا من آخر ة فكون طلافا آخر “ والأولى أن بذ كر الإلغاء 
ددل الجبر > ويعتير ما زاد إذا كان الزائد فى بعض الصور . 


( وكذا )* 1 سنا ونتحير [ ١‏ إن قال : طلتتك ( نصفأ وثائأ وريعا وعمسا 
باذ إضافة ) فذلك تطليقتان » لآأن مسطح هذه الكأسور ستون > وتموء تالمث 
الكسور القسية إلمها سبعة وسبعون » فستون منبا عدد صحمح زم به تطليقة » 
وسعة عشر وهى نصف النصف > وسدس الخس» تحبر تطلمقة »> وأراد بالإضافة 
ما يشمل قولك : نصفا من تطليقة وثلثا متها ونحو ذلك فبي إضافة لغوية أعم 
من النحوية » وإن نطق بالككسور بإضافة أو دونها وقال : ل أعن الطلاق دين » 
الكن إن حا كته حك عليه ما من . 

(و)لامت ( واحدة بنصف تطليقة كيا مر ) بنصب نصف للحكاءة لآن 
المطلى يقول : طلقتك نصف تطلءقة بالنصب » و كذا فى مثل ذلك ماهر أو 
بأ “ وحور لخر وإعادة لين عليه وو له و)لزهت ((إثنتان إن كال 3 1 
طلقتك ( ثلاثة أنصاف تطليقة ) النصفات 58 ئأمة » والنصف تحبر تطليقة 
أخرى ( أو أربعة أنصاق ) النصفات تطليقة تامة والنصفان نأمة أخرى . 


(و) لزمث ( ثلاث #مسة أنصاف ) كل نصفين بتطئية ة يقي نصف 
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أو س4 و تصهب تطلمقتين إئنتان و ناد نه أنصافي) نفللاث م 


مجبر تطليقة ( أو سقة ) كل نصفين تطليقة » فذلك ثلاث 4 ( و ) زم ( ينصف 
تعطليةةين اثنتان ) لأن الاصف من كل تطليقة يحبر تطليقة تامة ( و ) لزعت 
( بثلاثة أنصافه) ثلاث ) لأن جموع الأنصاف ستة » ووحه ذلك أنه كتزلة 
قولك : ثلاثة أنصاف تطلقة » فإنه بتطليقتين» وقولك: وثلاثة أنصاف تطامقة 
فإند أيضا بتطلقتين إحداهما ضائعة إذ لا طلاق فوق الثلاث » وة. ال بعض : 
لزع بذلك تطلمةنان ؛ وهو الصحيح عندى »© النصفان تطليقة © والنصف نجير 
أخرئ ‏ وإت قال : نصُفَي' تطلقة قتطليقتان > والذي أقول يه أنه ازمت 
واحدة ؛ وإن قال : ثلاثة أنصاف أو خمسة أرباع الطلاق.أو ستة أخماسه أو 
سبعة: أسدامه أو كائية أساعه أو تسعة أعُانه أو عثيرة أتساعه فتطلقتان ؛ 
وكذا إن قال : نصف تطليقة وثلثا وسدس تطليقة »> وإن قال بعض طلاق أو 
جزءاً .هله أو تسسة أو شطرأ أو قص] أو كسراً فواحدة 6 وإن قأل : تطليقة 
إلا سدس أو إلا نصفا أو أقل أو أكثر أو تطشقتين إلا واحدة أو إلا نصف 
تطليقة ,أو أقل أو أكثر أو ثلائا إلا واحدة أو إلا نصفا أو أقل أو أكثر أو نمو 
ذلك ل ينفع استثناؤه» و إن قال: طلقت بدنك لا إسمعك طلقت لا إن عكدس» 
وطلقت إن قال : نصفك أو ثلثك أو نمو ذللك من الكسور ولو دق أو حزمك 
أو بعضك أو تسمية مننك أو نحو ذلك » أو يدك أو شعرك أو رحلك أو 
قحك أو نو ذلكهمن الأعضاء-. 

و إن طلى عضوأ أو شيثا منبا منفصلا لم تطلق ولو ردته بعد » واتصل » 
وإن انفصل وردته فاتصل ثم طلقه فقولان» ولا تطلق. إن طلق لعابها أو اطبا 
أو نوها » وإن قال :.طلقك نصفي أو نحو ذلك طلقت > وإن قال : طلقك 
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بدي أو رجلى أو نمو ذلك طلقت إن اتصل ذلك » وقيل : لا ؛ ولا تطلق إن 
اتفصل > وإن قال : أنت طالق > وأشار بإصبعين أو ثلاث فواحدة إرف ل 
بعن أكثر . 


ومن طلق اعرأة فقال الأخرى : شار كتك في طلاقبا وقم عليها بقدر ما 
طلدّق الأولى » وإن قال : يبتكا تطليقة وقعت على كل واحدة > وإت قال : 
تطليقتان وفعت على كل منها واحدة » والذي عندي أنه يقم على كل اثنتان 
لاشتراكها في كل تطليقة » و إذا كان ذكل منها جزء من كل تطلبقة فعلى كل 
تطليقتان »2 لآن جزء التطليقة طلاق » وإن قال : بينكا ثلاث بانتا بثلاث » 
وقيل : على كل تطليةتان » والازواج الثلاث أو الأربم في ذلك كل كالإثنين » 
وإن قال : بينكا أربع بانتا بثلاث » وقبل : لكل اثنتان » وإن قأل حمس 
فكل متها بثلاث » وإن كن ثلائا فقال : بينكن ثلاث بانت كل؛ بثلاث » 
وقبل : كل بواحدة » وعليه فإن زاد على الثلاث ولو بكسر فائنتان ؛ ولا يتم 
تلاث حى يقول : تسع » وإن كن أربعاً فقال : ثلاث” بن" بثلاث »> وقسل : 
لكل اثنتان > وعليه فلا يتم ثلاث حى متم اثنتقى عشرة . 


وف : أنت طالق تطليقة قبلها أو يعدها أو معبا تطليقة تطليقتات » وقمل : 
واحدة»وإن قال : تطليقة قبل تطلدقة أو بعدها واحدة4وإن قال: أنث طالق 
واحدة وأخرى معبها أو قبلها أو بعدها أغرى فتطلقتان » وإن قال : قبلبا 
أو بعدها أو معبا تطليقتان فثلاث 6 وقمل : واحدة » وإن قال: واحدة لأجل 
اثنتين أو قبلما أو ثلاثا إلا واحدة أو إلا اثنتين أو إلا ثلائآ فثلاث » وقبل : 
إن قال ثلاث إلا راحص دة أو إلا اثنسين نفم استكناؤه » وإن قال : طالق دس 
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وبكل) طلعت هس وغريت فأنع طالق واحدة إذا طلعت وغريت : 


ثم أخرى إذا وقعاء ثم ثالثة إذا وقعا ؛ 1 . 


تطلقتين إلى ثلاث فثلاث » وقمل ؛: واحدة ؛ وإن قال : مابين واحدة إلى 
اثنتين أو إلى أخرى أو من واحدة إلى ثلاث أو إل اثنتين أو واحدة في اثتتين 
فواحدة ؛ إلا إن عنى أكثر » قات : بل ثلاث في الصور الأخيرة » واثنتان فى 
الأولى والثائدة » وإن قال : أنت طالق اثنتين فى اثنتين فتطليقتان »> وإن قال: 
أنت طالى أو غير طالق أو لا طالق فواحدة » وإن أراد استفيام] مال يقع 
طلاق » وإت قال : أنت طالى واحدة بل اثنتن فثلاث إلا إن أراد بالعطف 
زيادة واحدة فقط اثنتان » و إن قال لهف ا : إن طلقتك قلس شىء » وفى : 
تعالى با مطلقة إن عل لها طلاق فبو ما نوى » وإلا فبي طالق > وكذا يا بان أو 
نانائن أو يا حرام على ما نرى 4 وفي طالق لا طالى بل طالى يا مطلقة 
تطليقتان . 


( و ) لزمت ( 4 ) قوله : ( كاما طلعت شمس وغربت فأنت طالق واحدة 
إذا طلعت وغربت > ثم أخرى إذا وقعا ) أي الطنوع والغروب ( ثم ثالثة إذا 
وقعا ) فإن مات أحدها قبل الغروب الثالث ترارث » وإن افتدت قبل قطم 
الفداء يمينه » فإن تزوجها بعد أو راجعها ل تطلق بالغروب »> وقيل : تطلق ؛ 
وإن قال : طالق ما أشرقت الشمس وما غربت فتطلقة إذا غريت »2 وتي : 
أذت طالق إذا ششرقت وإذ! غربت تطليقتان »© وكذاعتد طلوعبا وغروها ؛ 
وفى : أنت طالق كاما شرقت وكاءا غربت ثلاث > وكذا عند طاوعبا وغرربها 
قلت : إن أراد ما مضى 6 وإلا فكاما وقم طاوع فتطليقة أو غروب فتطليقة 
حق تتم ثلاث 4 و كذا في : أنت طالق كلما شيرقت و كما غربت » وإن قال : 


هلا؛ - 


وبطلقتك ؟ قال الله اثثتان » وقبل : ثلاث ككل الطلاق » وبطلقتك 
أن شأء اله أو إلا أن شاء أئنه واحدة 4 


أنت طالق كلما طلءت أو كلما غربت فثلاث في ثلاثة أيام » وإن أراد ما مضي 
ففى سنه ثلا ] 4 وفى : أنت طالق إذ! طلعت وإذا غربت »2 فأنت طالق 
تطلمقتان ؛ وق كاما شرقت وما غريت فأنت طالى ثلاث فى يومين وواحد : 
في أنت طالق ما : شرقت أو هاغريت أو إِذا » أو ين أو حدث ششرقت. . 


( و )لزم ( ب ) قوله ( طلقتك كما قال الله اثنتان ) اقتفاء لظاهر قوله 
تعالى  :‏ الطلاق مرتات ١١#‏ ( وقيل: ثلاث ) لأن الله سبحانه قد ذكر الثالثة 
بقوله : 4 أو تسريح بإحسان ‏ ( ككل الطلاق ) فإن به ثلاثا » و كذا ججبعه > 
وقل : فى كا قال الله وى كل الطلاق وضمعمه وأحدة كا فى < الديران » ؛ 
( وبطلقتك إن شاء ابن أو إلا أن يشاء أله واحدة ) رخص بمض © ذمكره 
بعضبم 6 وكذا إن أخر الطلاق » وإن قال مم ذلك : إن فعلت أو إن ل 
أفعل مقدماً أو مؤخرأ صح الشرط »© وإن قال : عبدي حر إن شاء الله لم يعتق 
وقل : يعتق * وإن قالت له : طلقني فقال العلاق عند الله تعلق 2 إن 
عناه » و إن قال : إن شاء الملائكة أو الجن أو هذا المت أو الماد أو الخل أو 
البقرة أو الشاة ونحو ذلك ماله مشيئة لا يتوصل إليبا وما لا مشيئة له طلقت » 
وكذا إت قال : إن شاء المحنون » وإن قال : إن شاء الطفل» فقال شئت طلقت 
وإت قال : إت شاء حبريل أو على رضاه طلقت © وقمل : لا حق تعلم مشيئته 
أو رضاه © والصحممح الأول »؛ ووقف بعض > وإن قأل : إت شاء إبلدس » أو 
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على رضاه طلقت» وإن قال: إن شاء قلان » فرات قبل أن تعل مشيثته ل تطلق » 
وإن قال : إت شاء فلان » ققال : شت © طلقت إن كأن أميت] ؛ وإلا فقد 
لبس على نفسه » وقدل : طلقت » وهو الصحيح عندي 4 وكذا الخلاف إن رد 
المثيئة إلمبا فقالت ؛ شت . 


وإن قال لطفلة أو يجتونة » وهى زوجته : إن شئت فأتت طالق > فقالت: 
شثت طلقت» وإن قال ازوحتئه ؛ أنت طالق إن شئت أة » علق الأمر إلى 
اختماره » وإن قال : إن أردت أو هويت أو رضت أو اشتبمت فأجابت 
بذلك ؟ أو إن / تريدي أو / تهوي أو نوها ع تقالت : أرد' ول أهو أو 
نحوهما » أو إن ست أن تدغل الثار أو تعذى أو توق جوعا أو عطشا أو 
بغرق أو حرق © فقالت : سنت * أو إن ل تريدي أن تدخلى الجنة » أو إن 
ينعم الل عليِك أو يعطبك الصحة » فقالت : ل أشأ طلقت © قلت : لا إن 
خالفت شرطه »> وكان شرطه متصلا بالطلاق » وإن قال : أنت طالق إن شئت 
ققالت : دْثت طلاقا ؛ أو قالت ؛ شْئت اثنتن ٠‏ أو قالت : شُئت ثلاثا » أو 
قالت : سيت »> فواحدة ؛ وإت قال : أنت طالى ثلاثاً إن ثئت © فقالت : 
ملت واحدة أو اثنتين » أو قال : أنت طالق اثنتين إن ست ؛ فقالت ؛: شت 
واحدة » قلبا ما قالت » وقبل : لا تطللى ستى تشاء ما قال » وإن قال : إن 
ثكت »4 أو إن شْدّت أطلقك فوعد له أن يخلفه » وإن قال : أنت طالى حيث 
أو فى مكان أو حين أو وقت أو عتى أو كاما ثات 4 فم أرادت طلقت نقسباء 
قلت : بل عتى أرادت وقع علمبا طلاق إلى ثلاث مال تخرج العدة » وإن قال : 
إذ! شئت أو إن شئت وقامت عن مكانها وم تشأ زال عنها » وإن قال : إذا ما 
شنت عم كالأول > وإن قال لها : أنت طالق تلائ] إن شت أو ما شت »© 


ل لاع سس 


وبأكثر الطلاق اثنتان ؛ 


فقالت له : فد شئت »4 أو شت ثلاثاً بانت بها » وإن قالت :ل أشأ فلا غيء » 
وإث قال : 5 شئت ؟ فققالت : شئت ثلانا ؛ بانت بيا » وإن قالت : اثنتين 
أو واحدة » فكما قالت » وإت قالت : ل أشأ شيئاً وقع عليبا واحد فيها ؛ 
وقمل : لا » وإن قال بعد ذلك : إن لم تشائي فأنا أشاء » فالقولان أيضا . 


(و ) ازمت ( بأكثر الطلاق اثدتان ) كقوله تعالى: ‏ الطلاق مرتات ١!‏ 
ولمقاء نيء لأنه ل يقل كل الطلاق > وقال الرييم ؛ ثلاث وهو الصحيح عندي ؛ 
لأنه ولو ذكر الله تعالى أن الطلاق مرتان » لكن ذ كر الثالث بعك 5 هر بقوله ؛ 
© أو تسريح بإحسان 4" , ظ 


وكون الطلاق ثلاثا مرة ملبناً عننه > ومن طلاق السفباء لا بطل وقوعه 
إذا صرح به أو أثير إليه » وزعم بعض أنه يازم بأكثر الطلاق واحدة » كا في 
في « الديوان » »> أي إلا أن يتوي أكثر م قاله ابن وصاف ؛ ووجبه صرف 
قوله : أكثر الطلاق إلى أكثر التطلقة فتحير نامة حملا لقوله الطلاق على التطليقة 
وإذا كان مطلةا] لها أكثر التطلقة حبرت تطليقة نامة ما إذا طلق أقل التطليقة » 
ووحه القول بأنه ثلاث أنه يصرف قوله : أ كثر الطلاق إلى معلى أكثر ما لازذوج 
أت مطلق زوجه وهو ثلاث تطليقات » وإن كانت أمة فأ كثره واحد © وقمل : 
اثنان » إلا عند من قال : طلاقبا ثلاثة ؛ فبي فى الأقوال الثلائة كارة 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
(؟*) سورة القره :؛ لاالا,‎ 


رثا 4 عد 


وبأصخره وأعظمه وأ كبره واحدة 34 كأ حسئه وأقحه وأفحشه 34 
وطلقت من حيتما : أنت طالق قبل موت أو موتك أو قلان بلا أل ؛ 


( وبأصفره وأعظمه وأكبره واحدة كاحسته وأقبحه وأفحشه ) وأ«مجه 
وأصغره وأدتاه وأشده وأسره وأهونه وأوسطه وأطوله وأعرضه ؛ أو طلاقا 
علا ما بين السماء والأرض أو يعدلما 6 وقبيل : في أعظمة وأكيره وأقبحه 
وأفحشه ثلاث “* وإت قال ؛ عدد النجوم أو الشجر أو غيرهما نمأ يمد فثلاث , 
وكذًا في ملء البدث أو العبار من التطليقات » وعا أشه ذلك »؛ وإن قال : 
طلاق بدعة أو الجبال أو الجاهلية أو السفباء فواحدة » وقبل: في طلاق السقباء 
ثلاث > وقمل : هلء المت ونحوه واحدة إن ل ينو أكثر » وفى أنت طالق 
ألمتة واحده رجعية »6 وقيل : ثلاث >2 وقيل : واحدة بائنة » وفي طلاق حرج 
أو خلمة أو أ عنك بريء أو بائن أو بات »> أو أنت منى بريئة أو بائنة أو باتة 
أو اعتدي واحدة رجعية » وإن ل ينو الطلاق في مثل : أنا منك بريء ل يقم > 
وقيل : وفع إن ل هنو به غير الطلاق 6 5ل ينو به الطلاق» و كذا في : لك 
على غاريك وفي : لست يزوجق وفي : تبتثي للفراق . 


( وطلقت من حينها + ) قوله:( أنت طالق قبل موني أو موتك أو ) مرت 
( فلان ) أو هذه الدابة » أو قبل وقوع كذا ( بلا أجل ) إلا إن أراد قبل 
ذلك باتصال فكن أحل فلا يمس إذ لا يدري مى يكون الموت أو متى يقع كذا 
وقمل : حبر على طلاقبا » وقيل : تطلق من حيته > فقيل : بقع الإيلاء يفي 
أربعة أشبر لزمه أن لاعس فيه ا يناه على أن كل كلام منع المن قرو إيلاء > 
وقيل : لا يقم لأنه م يقم منه إيلاء » ثم رأيت أنه قد ذكر هذا بعد بقليل في 
مسألة التأجمل» والظاهر أنه أراد الشخ أبو ز كرياء والمصئف رحمبا الله بقولما: 


- 


وكذا العنق > .وإن أتبلا بشبر فلا يسا بعد » قإن مس ثم عاش 
أو عاشت أو فلان حتى جاوز اأشبر » لم تجرم وكره مها على 
ذلك حذراً من وقوعه بعد الطلاق ,ولا نبين بمضي أربعة بلامس 
وقبل : تبين » وقيل .: يحبر بطلاقها ». 


قمل موق لخ # عل دللك باتصال وفدأي هذا ,قو لَه غك شهدا بشردب": فيإن. مس 
ثم عاش أو عاشت إلخ ( وكذا العتق ) . 


( وإن أجّله ) » أي الطلاق > ( بشهر ) أو أقل أو أكثر قبل الموت أو 
الرقوع * ( فلا يمسها بعد ) إذ لا يدري متى يككون ذلك »2 ( فإن مس ثم عاش 
أو عاشت أو فلان ) أو الدابة إن ل يقع. كذا ( حتى جاوز الشهر ) فى مساألة 
العمد أو ما وقئته » والمراد بالشبن في مثل هذا ثلاثون.يوماء وإن قال ذلك أول 
ليلة الشهر القمزي عد برؤية الخلال (للم تحرم > وكره مسها على ذلك .حذرأ .من 
وقوعه ) > أي الس ( بعد الطلاق ) > لأنه بعد طلاق زنى » وهذا يتصور فيا 
إذا قال : قمل موتك أو موت فلان أو نحو ذلك » وقما إذا قال : قبل موقى » 
لأنه مكن أن موت فى جال الماع : . 


[ ولا تبين بمضي ) أ بر (أريعة امس ) © إذاء كنع من جع 20 
لاحتال الحياة أو عدم الوقوع أكثر ما أجل فاتكشف الفيب أنه ل ينع منه فما 
زاد على الأجل > ( وقيل: تبين ) لأنه منوع منه في المة لاحيال المرت والوقوع 
: فى الأحل * وفى هذا ونجوه أحمال العدة بلا ئئة > (.وقيل : يبر بعللاقيا ) 
أ ردعه ول بس أو شرك طلاقاً بن لارجءة فيه # وار رضاها »نل | 


0 أ - 


وخرم عليه تعطيلبا , وقل ؛ تطلق من ساعتها و ثر له أن مات ولم 
نمم عدتها في التالى لموته إن قال : قبل موني شبر » وورثمأ إن مات 
وعاش بعدهأ شهرأ » وإن مأت قسأه ورثما إن لى تحن في المدة التي 


طلقت فيها قبل موتبها ؛ 





دنوه بائنآا » وله أن عتنم » ( و ) وجه ذلك أنه في مسها والاستمتاع بها ونظر 
مالا دنظر من غير الزوحة على خطر لإمكان حاول وقت الطلاق “ وأنه ( حرم 
عليه تعطيليا ) وإمساكبا على عدم لمن ونخوه تعطيل »> ( وقيل + تطاق عن 
ساعتها ) لأت الطلاق واقم والآحل جول الخلول فلا وجه لإشات الأجل لأنه 
لا توصل إلى معرفته » ولا لإلغاء الطلاق > وإن أراد الإنحلال من قوله ذلك 
فاداها ورأسعها . 


( وترثه إن مات ول تتم عدتها في ) الشبر ( التالي لموته ) وهو الذي قبل 
مرته لأن كلا من الشيئين الاصلين تال للآخر 6 واو قأل في التاليه موته لكان 
أو'لى »> لآت اتصاف الأخير من الشيئين بالتكُلو أولى ( إن قال: قبل موني بشير) 
لكن لا تحزى فى دعوى تام عدتها إلا إقرارها » و إن سهد يه اثثان أحزيا » 
أو رحل وامرأنتن لآئه مما يدرك بالسمم » وإنها تحزي النساء وحدهن لو كارن 
مالا يشاهده الرجال > ( وورثبا إن مانت وعاش بعدها شهرأ ) أو أكار 
لانتكشاف أنها ماتت غير مطلقة » ويرثها أيضاً إن مات يعدها قبل تام الشبر 
ال م هذا مراده بقوله : ( وإن مأت قبله ) 
أي قبل الشبر ( ورثئها ) أي حم بأنه ورثها حي وو ( أن م تكن في الدة ني 
طلقت فيها قبل موجا ) وهى المدة الم حلة للطلاق ؟ شير قدل هونه لظبور أنها 


إلم 4‏ (ج؟ - اليل - #١‏ ) 


وبأنت طالق قبل موتي بشهر إن لم مسب أت عدم إرثما له » وإن 
ماشف ورثباأ إن عاش بعلهأً شيرا : وإن مأرع قبل إنسلاسه بعدهأ 
لى يرثها » وكذا إن قال : أنت طالق ثلاثاً قبل موقي بشهر ولم بمسها 


ثمأث ل ترئه , 


في عصمته 4 أو كانت في تلك المدة » لككن ماتت قبل تام العدة » وإن ماقت 
قمل قأمها لكن الطلاق بائن أو ثلاث أو مثل ثلاث »4 أو ماتت بعد تمامها » 
مثل أن تدخل ف شبر موته وار بلحظة فتضم ولدها من بطنبا حيئئف أو يمد 
ذلك وقبل هوته أو تتم عدتبا بالحيض بالتسعة وعشرين يرما مثلآً فببقى يرم 
أو أقل اوته » فإنه هات حمنئذ وهى خاريحة من العدة » ووز عود مير 
تكن إلى العدة » أي لم يكن في المدة مقدار العدة » بل العدة أوسع من المدة 
فأدر كها فبها . 


(و ) ازم ( + ) قوله : ( أنت طالق قبل موني يشهر إن م بمسيا نمات عدم 
إرثيا له ) لانه مات فى غير عدة إذ لا عدة ها لفقد المس » ( وإن ماتت ورثيا 
إن عاش بعدها شهرأ ) أو أكثر لانتكشاف أتها ماتت غير مطلقة 2 ولو عاش 
بمدها أقل من الشهر لم برئها لانتكشاف أنها ماتت فى غير عدة إذ لاعدة لجا 
قال» ( وإن مات قبل أنسلاخه بعدها لم يرثها ) وإما كتبت ذلك قبل أن أطدلم 
على أنه قد ذكره > وهكذ! يتفق لي في بعض المواضع . 


( وكذا إن قال : أنت طالق ثلاث قبل موقي بشهر ) أو قال : أنت طالق 


قبل موقي بثبر ( ولم يمسيا ثمات فى ترثه ) » فى مات عد على الإطلاق شبر قبل 
موته طلقت قمله مطلقاً إذ لم عت إلا وهي بائن منه . 


لم4 ب 


ويرثها إن مات وعاش بعدها شبراً » وإن مأت بعدها قبل «ضيه 
لميرئها » وكذا إن قال : قبل موتك أو موت فلان بشبر قماتت 
: يرثها » وإن مات ورثته إن عاشت بعده شبراً أو عاش فلان بعده 
أكثر » وإن مات دون الشبر بعد الزوج لم تله » وإن مانت ورثما 
إن عاش فلان بعدها شبرأ » وإن مات طلقت؛ 


( وعرثها إن ماتت وعاش بعدها شهرأ ) لانكشاف أنها ماتت غير مطلقة ؛ 
لأنها ماتت قبل دخول شبر موته » ( وإن هات بعدها قبل مضيه ) > أي مفي 
الشبر ( ف برثها ) لأنه قد اتكشف أنها ماتت مطلقة اوتبا في شُبر موته» (وكذا 
إن قال ) : أنت طالق ثلاثاً ( قبل موتك © أو موت فلان بشبر 2 تماتث لم 
برها ) إذ ل قت إلا وهي بان . 


( وإن ماث ورثته إن عافت بعده شبرأ أو عاش فلذن بعده ) © أي بعد 
موته ( أكثر ) من شبر لاتكشاف أنها هاتت غير مطلقة 4 أراد بالأكثر تحقق 
الشبر بعده ولو يلحظة > فبو كقوله : إن عاشت بعده شير أ» لانه قال فسا معاً 
بشهبر ؛ ( وإن مات دون الشهر بعد الزوج ل ثرثّه ) لتحقق الثلاث قبل موت 
الزوج موت فلان قبل شبر من عوت الزوج ٠‏ 

( وإن ماتت ورثها إن عاش فلان بعدها شهرأ ) » وإن عاش فلات بعدها 
أقل من الشهر م يرثها زوجهاء ( وإن مات ) فلان قبلبا (طلقت) إذ وقم الطلاق 
علمها قمل موت بشهر وح المعة والشهرين وأقل وأكثر حك الشبر في تلك 
المسائل كلبا » وحم غير الموت مما يعلق إليه من سائر الواقمات نمم الموت ؛ 


سم - 


وقيل ؛ ترله إن قال بشبر أو لدوم وهو طلاق إضرار . 


لكن إذا قلدّت المدة لى تخرج من العدة قبل موته إن كانت أقل منها إلا إن كانت 
حاملاٌ فيمنكن» ولو علق طلاقها لسنداس_يوم أو أقل قبل موته » فإنه يمككن أن 
تضم وهي في سدس يوم قبل موته » ويموت بعد وضعبا فلا إرث > ( وقيل : 
ترثه إن قال : ) هي طالق قبل ه_وتي ولو ثلاثا وقبل مسبا ( بشهر أو يوم ) 
أو أقل أو أكثر وكان موته فى العدة أو في مقدارها إن طلى قيل مس لا بعد 
المقدار ( و ) ذلك لانه ( هو طلاق إضرار ) منعبا من الإرث » وهذا! القول 
هو الصحمح > فلا الإرث > وإن وجد دلبل على أنه لى يقصد الإخرار لم ترئه إلا 


إن كانت ق عدة رحعى حال موته . 


وطلاق الإضرار قسمان » أحدهها : أن يطلقبا حىّ إذا دنا انقضاء عدا 
راجعبا تم يطلقبا إذا شاء » فإذا دنا انقضاء عدتها راجعبا قاصدا يذلك قعطيلها 
ثم يطلقها > ويتصور تعطيلبا بدون ثلاث تطليقات أيضا > والآخر : أن يطلقيا 
كا لا ترث » وإن طلقبا ثلاث فى صحته فرض غات فى العدة أو قتل أو مات 
فحأة أو يعقرب أو صة أو غرق أو حرق أو نحو ذلك » أو آلى منبا فى 
مرضه > أو ظامّر وبانت بالإيلاء فمات ولو / تتم ثلاثة قروء > أو طلق أَمّة أ 
كتابسة فى مرضه مات فعتقت أو أسامت »> أر عتقت أو أسامت قمه 6 أو علق 
طلاقبا ثلائا إلى معلوم في الصحه فوقم في المرض ومات في العدة > أو حلف فى 
مرض أو صحة بطلاقيا ثلاثا على أن لا تفعل محرماً أو ما لا تمتاج إلمه ففعلته 
مريضاً قمات؛ أو آلى أو ظاهر في صحة فمرض ومأت قبل عام وقتيا» أو حاف 
لغيره بطلاقبا ثلاثاً لا يفعل ففعل فق مرض الحالف 4 وإت قال لأمة أو كتابية: 
أنت طالق ثلاثا غدا فأسافت أو عتقت ومات إترثه في ذلك كله » وقيل : إن 


ع 4 م 


طلق فقتل أو مأت فعأة أو يعقرب أو حدم أو عرق أو حرق بلا مرض ورثته 
وهو الصحدم »> وإن حلف بطلاقها ثلاثآ على ما حب أن تفمل أن لا تفمل ففعلته 
في هرضه ورثته > وإن علقه لقدوم قلان ف معلوم فأتى الأحل وقدم فلان ف 
هرضه ورثته » وقسل : لا “ وهو الصحيح » وظ اهر « الديران » 
اخشار الأول . 


دانم ] ما 


باب 


إن قال : أنت طالق إن كامت فلانا وفلاناً وفلاناً ‏ بواو- 
طلقت ثاثا إن كايتهم وإن كات واحدأ فو أسحولة 3 وهكذا: 


باب 


( إن قال : أنت طالق إن كلدت فلانأ وفلاناً وقلدانا - يواو -- طلقت 
ثلاثأ إن كلمتهم» وإن كامت واحداً ف ) تطليقة ( واحدة » وهكذا ) إن كلمت 
ائنين فاثنتان » والذي أقول به أنها تطلق واحدة إن كلمثيم جبعاً » ولا تطلق 
إن ل تكامهم > أو كلمت واحدا أو اثنين لأنه علق الطلاق على تكليمبم كلب, ؛ 
والطلاق حمل على عرة ما لم يصرح بغيرها » أو ينوه ؛ ثم ظبر لي أن فيه قولان 
كيا قلت 4 ووحه ما قال أنه بصرف قوله : وفلاتاً وفلاناً » على معنى قولك : 
وأنت طالق إن كلمث فلاناً » وأنت طالق إن كلمت فلانا » ووجه ما قلت 
َمل كلامه على ظاهره من أنه شرط لطلاقبا التكم لثلائة رحال » فلا يقع 
باتكل لأقل » وقد تقدام أنه إن حلف بطلاقبا أن يكل فلانا وفلانا وفلانا فلم 


يم لم 


وإن قال أو فو احدة إن كاتم كو أسحد اه 1 5 


نكل واحدا حق مضت أربعة أسبر بانت بواحدة ؛» وقيل : بثلاثة » وإن كلسم 
اثنين أو واحدأ فقط بأنت . 

واقتصر الشخ عامر في كتاب «الممين» على مثل ما قات » وعبارة المصنف: 
وان لا يكل فلاثاً وفلاناً وفلانا ‏ بالواو - فحى يكامبم معا » وإن بح فملى 
الترتمب» وإن: لا فلاناً ولا فلات حنث بواحد > ويكفر على المدد إن كلم أكثر 


من والحد » وكذا إن أتى بأو > اه . 


( وآن قال ) ذلك ( بأو' ف ) تطليقة” ( واحدة إن كامتيم 5-) ما أن 
الواقم واحدة في تكلم ( واحد ) أو اثنين لأنه م يعاق طلاقها إلى تكل واحد 
ثم إلى تكل واحد ثم إلى تكل واحد > بل عللقه إلى تكل واحصد منهم فقط ) 
كائنا من كان منبى » سواء كان فلات أو فلان] أو قلاناً أو فلانا » فإذا كلمت 
واحداً منبم طلقت »فل تزدد طلاقاً بزرادة تكل آخر متهم »فإن قال : إن دخلت 
هذه الدار أو هذه فأنت طالق طلقت إن دخلت واحدة ؛ ولا تطلق بدخول 
الأخرى بعد 4 و كذا في الطعام واللساس والر كوب ونمو ذلك » وإن قال ذلك 
الواو طلقث ثانا بدخول الأخرى مثلاً ؛ وقبل : لا »2 وإن قال : إن مدغلت 
هذه ولا هذه فدغلتي] مما ازعها تطلقان » وإن حلف أن تدخل هذه أو هذه 
بر بإحداها لا إن قال: إن ل تدخلى هذه وهذه » أو قال : هذه ولا هذه حت 
تدخلها معا » و كذا فى جميم الأفعال . 


وإن قال لامرأتيه : إن دخلتا هذه الدار فأنها طالقان فم بقع إن دخلت 
إحداهما » و كذا في الأكل واللباس والر كوب وتحو ذلك » ويقم إن فعلنا » ولو 
مفترقتين » وإن قال : إن دخليًا مذه أو هذه فأنيا طالقتان طلقا إن دشلتا 


ابا ل 


ومن له ثلات فقأل : إن كاسى فلانا فامرأيفلاة طالق وفلاة وفلاءة 
بواو طَلْقن إن كأمه وبأو واحدة ولمخثر من شاء قمو فعد علمرا قبل 
أن كاه أو يعدم ء 


واحدة ولو مفترقتين » لا إن دخلت كل منها غير التي دخلت الأخرى > و كذا 
غير الدخول كالطعام واللناس والر كوب »© واقتران ثلاث زوجات أو أربع في 
ذلك كاقتران الزوحتين > وإن كلمتهم عمارة المصتف عرة فثلاث تطليقات 
مثل أت تقول : با قوم أو يا جماعة أو يا بني فلان . 


( ومن له ) زوحات ( ثلاث فقال : إن كامت فلدنأ فامرأتي فلانة طائق 
وفلانة وفلانة بواو ) عاطفة على الضمير في طالق ( طلقن إن كامه ) » و كذا إن 
كانت له أربم ققال : إن كلمت فلات فامرأتي فلانة طالتى وفلاتة وفلانة وقلائة 
طلقن إن كسمه »و كذا إن كانت له زوحتان فقال : إن كلمت» فامرأق قلانة 
طالق وفلانة » وكذ! إن ل يذكر لفظ اع رقي في تلك الصور “و كذا إن قال : 
إن لم أكاه » و كذا غير الكلام مما يعلق إليه ثبوتاً أو نفياً : وإت قال : إن /! 
أكلمه » أو إن ل أقعل كذ! ول يحد" بمدة خرجت بالإبلاء مضي أربعة على ما مر ؛ 
(ى ) إن قال ( بأو ) طلقت زوجة ( واحدة ) في ذلك كله ( ولييختر من 
شاء فيوقعه عليها قبل أن يكاءه أو بعده ) يعنى أنه ينوي أن الطلاق السابق 
واقع عليها » وقبل : إت كله طلقن جميعاً » وإن قال : هذه أو هذه طلق » 
أو قال : إحداكا طالى طلقتا » وإن عنى واحصدة في تلك الصور التي بأو' 
صدق »2 وإن ماتت إحداهما قبل أن يختار واحدة أو دعينها » فإن قال : عنيت 


الممة أو اختارها بالطلاق فارقبا وورث المتة » ومحلف عند المصنف إن اهم > 


ارا ؛ ب 


وإث ماتتا وم يتبدّن أمرهما فالقول قوله > قال المصنف : مع ينه إن اتهم > ولا 
ترثانه إن مات » وذلك إن طلى ثلاثاً أو بائناً أو تقدمت قبل اثنتان أو طلى 
تطليقتين وتقدعت قبل واحدة » أو كانت إحداها أو كلتاشما غير مدخول .أ ؛ 
ولو كان الطلاق واحدا »؛ وهكذا في طلاق المرض وطلاق الصحة مع لوت في 
المرض قى مسائله السابقة والآششة يمتبر فمبا ذلك . 


وإت قصد معدئة فاشتببت أغذ بطلاقها » وإن ماتتا قبل أن يطلق ورث 
واحدة » وترثانه إن مات قبل ميراث واحدة فثقسمانه ؛ قال : وتتيحالفان إن 
تنازعنا » وإن عس إحداحما فارقبا أبداً » وإن تبين معد المس أن الممسوسة هي 
المطلقة أمسك الأخرى > وإن قال لكل منها : إن ل أبث عتدك أو إن ل 
أطلقك فصاسيتك طالق » فإن بات أو طلكى ؛ وإلا حق مضت أربعة بانت ؛ 
وإن بأذت عنه إحداهما دون الأخرى طلقت التي بات عندهاء إلا إن ل “بره ليله 
بعينها شخرجتا بالإيلاء مذي الأربعة » وإت طلق إعداهما طلقت ومدها 
وخرجت الأخرى بمضيبن إن لم يعين وقت الطلاق » وإن قال ذلك أواحصدة 
فاستبربت اختار إحداها وطلق الأخرئى » كذا قبل * قلت : يل يطلقيا معا 
فحكوتان بعد على واحدة . 


ومنله عائشة وفاطمة ققال: ا عائشة إذا طلاقت” فاطمة فأنت طالق “وقال 
لفاطمة كذلك 4 ثم قال لعائشة : أنت طالق فتطلمقة بالقصد والأخرى بالسسين» 
وتطلق فاطمة واحىن بالمين » و كذا إن قصدها قتطليقتات » وطلقت عائشة 
واحدة ماللمين » وإت قال : إن دخلت هذه الدار قأنت طالق 6 ثم لفاطمة : 
أذت طالق إن طلقت عائشة » فدخلت ل تطلق فاطمة > وإن فال لها : إذا 
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طلقت فاطمة فأنت طالق » وقال لفاطمة : إن دخاتبا فأنت طالى »> فدخلت 
طلقما » وإن قال : إن حلفت بطلاقك فغاطمة طالق» فقال لفاطمة : إ حلفت 
بطلاقلك فعائشة طالى » طلقت فاطمة لحلفه بطلاق عائشة » و كذا إن قال: 
عائشة طالق إن دغلت الدار »© طلقت فاطيمة لخلفه بطلاق عائشة ؛ وإت قال 
ازوحته وغيره ا : أنجّا طالقان » أو إحداا طالى » أو ءا طالقان » طلقت 
وحدها » و كذا إن قال لنساء إحداهن زوحته أو أكثر » وإن قال لزوحتةه 
عائثة : ءا عائشة »2 فأجابته زوحته فاطبة فقال لها : أنت طالى » نظنبا عائشة 
طلقنا معاً باللفظ وبالنوى عند الأكثر » وقمل : تطلق الماوية وهي عائشة فقط؛ 
وقيل : تطلق المجمبة باللفظ وهى قاطمة فقط > قال ابن وصاف : وأحسب أن 
أ على الحسن بن أحمد قال عن بعض : لا بقم الطلاق على إسداها في الحك ؛ 
وال أعل وتسل المسادين اه . 


والذي عندي أنه تطلق عائشة فقط لأا الماوية في قلبه ويلفظه ولو حكان 
بأثر جوابي فاطعة » و كذا الخلاف إن شرحت إحداهما من البدت فقال لما : 
افلاتة ؛ ظنا أنها الى لل تخرج > أنت طالى» ومن له امرأتان إسمها واحد فقال: 
طلقت فلانة قبل قوله : إن قال : عنيت الت فسّد_نكاحبا » إلا إن قال : 
امرأتي فلانة فلا يشتغل به » وإن قال : عنيت التي طلقت قبل والإمم واحد 
صدق »> وقمل : قأل بعض : إن قأل : كما سمعت المرأة لفظ الطلاق قال : 
عنيت كذا لم تصدقه » وقيل : تصدقه إن كان أميناً » وإن طلق امرأته بإسمبا 
وغيد إسم أبيها أو قبباتها لم تطلق في الك » وإن ل يغيّر إسمه وغير امم القبيلة 
طلقت » وإن قال : فلانة العمياء وهي تبصر © أو الباصسرة وهي عساء لم تطلق 
قي الحم » وطلقت فما بينه وبين الله إن أرادها » وإن كانت له امرأة معاومة 


.هة؛ - 
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فطلق سواها فإذا أبوه أو غيره تزوجها له فبان له فقيل » ففي الطلاق قولان ؛ 
وإن كاثت له معلومة فحلف بطلاق امرأته هككذا فلا نمم عليه يطلاقهاء وقيل: 
إن ل تعل له إلا هذه حك عليه سه (وبأن طلقتك فأنت طااق ) متعلق بقوله 
١‏ لزمئته أخرى إن طلقها وإلا فلا تطاق ) لعدم وقوع الطلاق منه » بخلاف ما 
إذا طلق فإنه تلزم طلاق باطليةه ؛ وخر بتعلتى الطلاق على التطليق » وهذا 
إذا نوى تعليق طلاق يوقوع طلاق ؛ أما إذا ل ينو يل غفل وطلق فإنه يقع 
واحد » وف الحم اثنان » وإن نوى بنكلامه ذلك أنه إن طلقبا مفى ما فعل 

من الطلاق وقع واحد فقط » وذلك إذا قصب كس اي له أنه 
لايقم طلاقه من جبل حم الله أو أو كان عد ا ثم عتق فقال : إن طلقتك فأنت 
طالتى » يعني به أن تطليقي اليوم إذا فعلته يمذي ولايحتاج إلى أهر سمدي ؛ أو 
أحازته لأآلى حر 6 أو بريد الزوج أني إن طاقتك فذاك المراد ؛ فعسّر عن ذَُوله 
فذاك المراد بقوله : فأنت طالق أو تو ذلك من الأغراض * ففي كل ذلك طلاق 
واحد ؛ ( وبآن 1 أطلقك فأنت طالق ) ) هذا كل شير لقوله : بشونة على تقدير 
أما بدلمل الفاء » والعطف فى قوله :( ثم م يطلقها حتى مضت ) أربعة أشهر على 
محذوف معترض > أي قال ذلك ثم لم يطلقبا حتى مضت © وأجاز بصن جيم 
ثم ابتداءية ( فيهدونة ) بإيلاء إن / يطأها ( وحومان إن وطنما ) لأنه منوع 

من جماعيا » لأنه اا جامعيا كان غير مطلق > لأن الجاع يناقض الطلاق شرعا » 
فإذا كان غير مطلق وشارحاً جزم] عن الطلاق وقع الطلاق لأنه علق الطلاق 
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وبكلا ل أطلقك فأنيت طالق ثلاث من حمنبأ 4 ويان كان ف بنك 
غلام فأنت طالقواحدة » وإن كان جارية فائنتين فولدتها ثلاث »2 


فيه قول” : إن طعن طعنة بغيوب الحشفة فأمسك ل يتقدم ول يتأخر وراجم 
بشهود ل تحرم » وقول : إن غايت ونزع ول يزد / تحرم > ولكن يراجءمهيا »؛ 
وقد هر" ذلك . 


(و)لزمت (ب)قوله ( كاما ل أطلقك فأنت طالق ثلدث من حينيا ) 
قلت ؛ بل بعد مفي مقدار ما يتلفظ فنه بثلاث تطليقات > كذا ظبر لي ؛ ثم 
وأحدة بقمت إثنان» 3 بعد مقدار ائنئين بقمت وأح دة م وإن لقي أقل من 


مقدار واحدة طلقت لصدقه أنه عضى بعض زمات ول يطلقبا فيه . 


( و )لزم ( ب)قوله : ( إن كان في بطدبك غلام فأنت طالق ) طلقة 
( واحدة » وإن كاذ )ات فنه ( جارية ذ ) أنت طالى ( اثندين فولديها ثلاث ) 
واحدة بالغلام والأخريات بالجارية » لأنه قال : إن كات فيه » و إن كانت قبه »> 
ولما ولدتها ققد ظبر الغيب أنه كان فيه » وأنها كانت قيه » فازمه ما على إلى 
كوته فيه “ وإلى 5ونها قنه من الطلاق » وقدازمه قبل ذلك فى نفس الأمر »> 
ولكن لم يعم حتى ولدت »> ولا يجوز له الم حت تكد > فإن ولدتم) فحتى تنكم 
زوجأً غيره » وإن ولدته فواحدة فيراجم » أو ولدتها فاثنتان براجعبا » وف 
لزوم الإيلاء مدي أربعة »* فولان ؛ وسواء ولدتيا عرة أو عر تين » وإث كات قنه 
خنثى مشكل انتظر اتضاحه > فإن اتضح أنْنى فائنتان » أو ذكراً فواحدة ©» 


وه 


ال را 01 ذرة فأنت 5 ' ا ها فنبا معأ عدمه أيضأ : 





أو لم يتضع لم يقع طلاق “وإن كان فبه خنئى وذ كر فإن / يضح أو اتضح ذ كرا 
فواحدة » وإن اتضح أنثى فثلاث » وإن نوى إن كان فنه ذكر فقط أو أنثى 
فقط فولدت غلام] وجارية فلا طلاق ( و ) ازم ( ب ) قوله :( إن كان في بطنك 
إلى آخر ما مر”) بذكر لفظ ما منا لا هنالك مكذا إن كان ما في بطنك غلاماً 
فأنت طالق واحدة ؛ وإن كان ما فده حارية فاثنتين فولدتم) ( عدم الطلاق ) 
برفم عام على القاعاءة لازم المقدر © وبالفيح 2 أنه فعل تعلق به الماء فمني 
للمفعول “ وإما لم تطلق لعدم عق اق دس الانمصار ىق واحد منهيا لآنه 
إذا كات ما في بطنها ذكر أو أنثى لم يصدق أن الذى فى بطتبا ذكر “ولا أنه 
أنثى » بل كلاهما » فذلك صورة أخرى لدس الصورة الى حلف بها » ولا مسب 
كا في المسألة قبل هذه » وفي ازوم الإبلاء بمضي الأربمة القولان المذكوران في 
المسألة قبلبا أيضا . 


و ) ازم ( ب ) قوله : ( إن كان ما في الجتوالق ) - يفتح الجم ومكسر 
م حوالق د كس الي واللام ؛ وبهم الج وفتح اللام و كسرها - 
وعاء معروف يحمل فيه على الداية » وليس عراده المقرد » بدليل قوله فيه ا : 
رأ أو 'ذرة فأنت طالق » فإذا هما فيها معأ » عدمه أيضاأ ) وإت قال : إن كان 
فمبا برا وذرة فأنت طالق ء فإذا هما فيبا فطلقة وامدة » وقبل : إثنتان » 
وغير الجوالق كالجوالق مثل سائر الأوعمة» والبيت والموضع» وغير البسر والدرة 
مثلما كسائر الحب 4 وغير الحب متاع » وأصل وحبوان > مثل أن يقول : إن 


سو ب 


ويان ولدت غلاما فأنت طالق واحدأً حارية فضعفه فولدتهها واحلة 
إن سبق الغلام وضعفبا إن سبقت الجارية» .2.2.0 . 


كان ما في الموضم الفلاني ثخلة © أو إن كان ما فيه حملا » أو إن كانت فيه خخلة 


او إت كان فيه جل . 


(و ) ازمت (ب ) قوله : ١‏ إن ولدت غلامأ فأنت طالق ) طلاقا (واحداً) 
وإن ولدت ( جارية ف ) أنث طالق ( ضعفه ) أي ضعف الطلاى الواحه وهو 
اثنان > ( فولدتها ) تطليقة ( واحسسدة إن سيق الغلام “ وضعفيا إن سبقت 
الجارية ) وإن ولدتب) ممرة أو فى مشممة واحدة لزمته ثلاث تطليقا طليقات والله أعم» 
وله المس في ذلك كله حتى تكد » وإن قال : كلما ولدت ولد فأنت طالق » وإدًا 
ولدث غلاما فأنث طالى © وإذا ولدت حارية فأنت طالى * فولدت أحدهما ؛ 
أو جارية وغلاماً من بطن بانث بتطليفتين » وإن ولدت جارية تم غلام! من بطن 
وقعنا عليه بالجارية » وتنقفي المدة بالغلام » و كذا! إن قال : إن ولدت غلاما 
ثم حارية فأنت طالق » 00 وقعمتًا » وإن قال : كاما ولدت فأنت 
طالق ؛ فإن ولدت غلاما] فأ نت طالى »© فولدت أولاً حا ربة قعلمها تطليقة > 
وتطلمةتان إن ولدت غلاماً ؛ وإن ولدته ثم جارية من بطن بانث ببها » وإن قال 
ها : كما ولدت غلاما فأنت طالق > فولدته وجاريسة من بطن > ولا بدرى 
السابق بانت بواحدة > وتمتد بثلاثة قروء » وإن كانت لا تحسض فثلاثة أشبر ‏ 
وتحناط » وإن قال ها : إن ولدت فأنت طالق > فقالت : قد ولدت > فالقول 
قولحا ِي رقوع الطلاق عليبا » إلا إن ادعته وقتاً لا مكن فيه » وإت قال : كاما 
ولدت ولدين فأنت طالق » فولدت ثلاثة من بطن خرحت بتطليقة » وتّت 
عدتها بالثالث » وإن ولدت ولديْن طلقت واحدة واعتدت بالقروء أو الأثثثرء 
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ويأنت طالق أمس الطلاق من حينه , ودغْذاً عند طلوع فجره ١‏ 
وجاز مسبا قبله » وتوارة إِنْ مأت أحدما وإن بثلاتث . 


وإن راجعبا فولدت واحداً فلا تطلق بعد حت تلد آخر فتطلق ثانا ؛ وإر:. 
راجعها أيضاً فكذ! » وإن ف يراجم حتى اعتدت وتزوحت غيره فولدت واحداً 
فطلقها ثم تزوجبا الأول وولدت مته واحداً فلا تطلق به حتى تلد آخر أو ولدين 
من بطن > وقيل : لا بقع علمها طلاق- بعدما بانت ولو تزوحها » وإن قال لها : 
إت كان أل ما تلدينه غلاماً » فولدته وجارية من بطن ول يعم السابق » حقق 
لا الطلاق احشاطا » وإت قال : إن وضءت قأنت طالق ؛ طلقت إن وضعت 
ولو ميتا أو غير مصوكر » وكذا إن قال : إن أستآطنت فأسْقطتّت' مالا 
يذوبه الماء » و كذا إن قال : إن نفست فولدت أو أسقطت , 


وإت كان عنده أربم فقال : أتكان” ولدت فبي طالق وصواحمبا عا 3 
فولدت الأولى وقع الطلاق على كل منين > ثم ولدت الثانبة قوقع على كل ثان إلا 
الثائبة في الولادة » فإنما بانت بواحدة فخرجت من المد: بالولادة » وإن ولدتث 
الثالئة يانت بتطلقتين » وبانت الرابعة والأولى بثلاث . 


(ى )ازم ( + ) قوله : ( أنت طالق أمئس الطلاق من حيته ) كا مر في 
كلامي إن ل تككن زوجته أمنْس »> وإلا وقال : قصدت الإنشاء طلقت أيضا 
من حبنه > وإن قال : قصدت الإخمار » فطااقى من أمّس . 

(ى ) ازم ( + ) قوله : أذت طالق ( غداً عدد طأوع فجره > وجاز مسها 
قيله ) أي قبل طلوع الفحر » أو قبل الغد » والمعنى واحد ( وتوارئًا إن مات 
أحدهما ) قبله » ( وإن ) وقم التطليق ( بثلاث ) أو ببائن لموتها أو موقه قبل 
وقوع الطلاق > وكذا سائر الحسدود ؛ مثل أو يقول : أتت طالق يوم اخخدس 


مغ مه 


الآق » أو ره كذا الآتي » أو الشهر الآتى > أو أول السنة الآتية» أو نمو ذلك 
من الطحدود > قلا تطلق حى بأق ذلك الوقت 4 وله المس حي يأقى > ويتوارثان 
مالم يأت © وإن قال : أنت طالق فى السموات > أو تحت سدارة المنتبى 4 أو 
تخوم الأرض »> أو فما لا تصله الشمس > أو فيبا » أو في الدار » أو في ثو'بك » 
وقع في حينه في الحم » وأما عند الله فإلى _نيّته » وإن قال : في ذهابك إلى 
مكة ؛ أو دشولك دار فلان » أو في لياسك ثوب كذا » فحتى تفعل ذلك» وإن 
قال : قبل أتأتروحك أو أخلى أو *تخلقى وقم في حمنبا؛ وقمل ؛ ليس بشديء؛ 
وإن قال : طلقتك في مثامى أو طفولق أو عبوديق أو جنوي » وقد كان 
كذلك > فكذلك » ولا يقع إن قال : طلقتك أمس ؛ وهو إِنما تزوجبا اليوم > 
وإث قال : أنت طالق وأنت تصلتّين أو مصلئّية أو مريضة وقعفي اللسم» 
وأما عند الل فإلى نيته » وإن قال : في مرضك أو مضجعكأو سفرك إلى كذاء 
أو ذهايك أو مضمك إليه » أو في صلاتك لم يازمبا إلا إن وجد ذلك . 


وإن طلكق أمة تطليقتين فعتقت في عدتها أو بعدها فلا يتزوجها حتى تنكم 
غيره على القول بأن طلاقبا مرئان » وإن قال ها : أنت طالق اثتتين إذا طلعث 
الشمس فأعتقيا ربهبا دون الطاوع راحعها » وكانت عنده بواحدة » وإن على 
ميدها عتنقها إلى وقتر علق إليه الطلاقرقوقما مما بانت بتطليقتين»وقيل : لاء 
والله أعل . 


4ه 


بأب 


من طلق في مره ثم مات في عدتها فيه ورثته ولو طلقا 
لاما واعتدت عدة الطلاق للا الوفاة 3 


باب 


قُ طلاق المريض وندوه 


( من طلق في مرضه مم مات في عدتها فيه ) في عدتها يتعلق بمات » وفيس ه 
تعلق عمحذوف حال من عدة »> أو متعلق ببا على معنى الاعتداء ؛ ( ورثته ولو 
طلقها ثلاثا ) أو بائنا» وسواء في الثلاث إن يكن عرة» أو واحدة بعد واحدة؛ 
أو تسرق اثنان ويزيد واحده في مرضه 4 أو تسيق واحدة » ويزيد اثثتين فبه » 
( واعتدت عدة الطلاق لا الوفاة ) أما الإرث فلأنه طلقها إضراراً نا » وأما 
عدة الطلاق فلآنه مأت عنبا فى عده لا رجعة فيبا » فبذا راجع إلى قوله : ولو 
طلقبا ثلاث » أي أو بائنآ ؛ فلو طلقها واحدة غير بائنة © أو أثنتين في مرضه ؛ 
ول تتم ثلاث > فإنها ترث وتعتد للوفاة إن لم تنقض عدتها “ولا إرث إت أنقضت 
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قبل موته ؛ ولو طلقبا ثلاث أو بائن] في مرضه ؛ بنية الإضرار 2 فلو لم يقد 
بتطليقبا الإضرار ل ترث ولو طلق ثلاثا أو بائنآ » مثل أن تقول له : طلقني ثلاث 
أو بائتا » أو طلقني واحدة أو اثنتين » أو طلقنى فطلاق هأ قالت » أو ثلاث ؛ 
والطلاق في المرض ضرار حي يعم أنه غير ضرار كااثال المذكور » 6 إذا علق 
طلافبا في الصحة لشيء إن فعلته وهو مريض . 


قال في « الديرات » : إن طلقبا في مرضه ثلاثاً لثلا ترثه فلا برثها إن ماتت 2 
وإن طلقبا ثلاثا قي صحته رض ومات وهي فى العدة قلا ترئه » وإرن علق 
الطلاق ثلاث في صحته إلى معلوم فوقع في مرضه ومات في عدببا فلا ترثه » وإن 
فاداها في مرضه فات في عدتها أو رد لها امار فاختارت نفسها أو أمر الطلاق 
قطلقت نفسبا » أو طليته أنيطلقبا ثلاثاً ففمل فلا ترثه» وإن قال : إذا مرضت 
فأنت طالق ثلاث ففرض وقم عليها الثلاث » وترثه لآنه 'مضار” لها » وإن قال : 
إن أفقت من مرفي فأنت طالق ثلاثا فأفاق » وقعت علببا » وإت مات فيه فلا 
تطلق وترثه » وإن أفاق منه ثم عاوده فيات طلقت ولا ترئه » وإن قال : إن 
مت من ذلك طلقت ثلاث * فيات دنه ورثته ؛ و كذا إن على إلى موته »> وإن 
مات بغير ما علق إلبه فلا ترث 4 وقيل : كل ما تريجع 4+ أفماله إلى الثلث إن 
طلى فيه فإته مضار ها » وإت طلق طفلة فيه انآ أو خالمها أو فاداها قلغت 
فيه » أو أَمّة فعتقت فيه » أو عيب فاختارت نفسبا فبه » أو كآن أمرها يمدها 
فحرجت به 4 ثم تزوجها حديد ف تلك الوجوه »> فطلقها قبل المس فيات » 
وارئمه »4 وإن طلقها ولو اثنين فى مرضه فتمت عدتبا فتزوحها فطل قبا قمل 
الم ! ترثه » وقبل : ترثه » وإن كات الخشار له فاختارت نفسه ى مرضه و-لا 
ترثه > وإن قذفبا وتلاعنا فيه > أو قذفها في الصحة وتلاعنا فيه لم ترثه . 


 ؛ةمإ‎ 


وإن حلف بطلاقبا ثلاثاً على أن لا بفعل كذا ول يفعاه إلا في مرضه » أو على 
أت يفعل فنه ففعل فنه ورثته » و إن حلف لغيره يطلائبا لا يقمل كذا قفعله في 
مرض الحااف قلا ترثه » وإن وقم التحرم بينها ورشسه إن كأن من قباه؛ وقدل : 
لا »ولا إن كان من قبلا أو عن قبل غيرهما » وإن طلقبا ثلاثاً في مرضه فأقر لها 
يدن عله ها فمه > أو أوصى لما بوصبة أو أعطى لها شئا من هاله ورنده وله 
ذلك > وقمل : لها المعراث والدّن » وإن قال للكتابية أو الأمّة : أنت طالق 
ثلاث) غدا » فأسلمت أو عتقت فلا ترئه إن مات > وإث قال ها : إن أسامتالدوم 
أو أعتقت فأنت طالى ثلاثاً؛ فأسامت أو عتقث فات ورئته لأن ذلك منه قرار 


20 الأرث : 


ومن قال لأآمته ؛ أنت حرةٌ غدا » فقال لها زوجها : أنت طالق غداً ثلاثا 
وهولا يعلم بقول السبد ل ترئه» وإن قال: أنت طالق بعد غد فيات فه ورثته 
ومن طلق فارتدت فبات فلا ترثه ولو أسامت > وكذا لو ارتدت فمه ثم أسايت 
فئه أو قعلت موجب تحريم أو فعله أو غيرهما ل ترث » وهذا بعدما طلقها ثلاثاً؛ 
وإن أسلم هودي مث في مرضه فترك زوحته بودية فطاقها ثلاث فمه » أو قال 
غداً فات فى عدجا ورئته » وإن قال : إن ألمت فأنت طالق ثلاثا فأساات 
ورئته » ومن طلكّق أمَة أو .هودية ثلاثا بعد عثقها أو إسلامها بلا عامه نم ترث » 
وإن أسامت بودية فتركت يبودا مريضاً لم ترثنه 4 و كذا إن طالقها بعدما 
أسافت وهو مردض ل ترثه ولو أسم بعدما طلقبا » وإن ل يطلقها إلا يعد إسلامها 
ورثته > وإن مرض الببودي فطلق بوديته ثلاثاً فى مرضه ثم أسها لم ترثه » 
وإن ارتد” مريض وزوحته ف يتوارثا إن مات أحدهها » وإن طلقبا ثلاثا ثم 


سايق لاخ ل 


أسلها توارنا » لا إن أسم أحدهها أو ارتد الزوج فيات أو طلق ثلاثاً في مرضه ثم 


ارتد" فيأات 8 


ومن طلق على عبده الحرة ثلاثا أو علق طلاقها إلى معاوم أو قدوم فاحل 
والعبد” مريض” فعثق في مرضه فيأت بعد طلاقبا لم ترئه » وإن قال : إن عقت 
فأنت طالق ثلائاً وهو مريض فعتق ول يقع عدبا الطلاق ورثتئه إن مات ؛ وإن 
قال لها أو ازوجته الآمّة ذلك وهو مريض فعتق في الوم وعتقت فجاء غداً لم 
تطلق وورثته » ومن تزواج لعبده أمته فقال فيا : أنها حر”ات غداً » فقال هو 
لزوحته : أنت طالى ثئلاثاً غدا » فلا تطلق > وإن مات ورثته» وكذا إن قال: 
بعد غد أو كان مريضا 4 وإن طلقبا في مرضه فإذا هما معتقآن وم بعاما يعتقهيا / 
ترثه » و إن قال لما : أنت طالق ثلاثا غداً في مرضه فمتق الموم لم تطلق" > وإن 
قال حر ازوحته المديثرة أو أم الولد وهما لغيره أنتا طالقان ثلاث غدا في مرضه 
فَإِذا سبداهما ماثا قبل وحررة فيات فلا ترثانه » و كذا إن على طلاقه! إلى معلوم 
فخرجا ميتين قبل ؛ أو علق طلاقبا إلى موث سيديها فيات ى مرضه أو علقه 
إلى معلوم قتا دوده فلا برثانه في ذلك ؛ وإن قال ازوحته : طلقتك قبل قي 
صحتي ثلاثا » فقبل : لا ترثه لأنه أصدق ما يكون عند موته إن فم يتهم بإضرار 
لها » وقيل : ترثه » وكذا إن أخير يذلك ول يخاطبيا به » و كذا إن قال فا في 
مرضه : قد طلقتك قبل ه-ذه الساعة بعام أو أقل أو أكثر » أو أخير يذلك 
ووجدت قد خرحت هن العدة في تلك المدة وماث قفي الإرث قولان ؛ أحدهما 
أنها ترث إن يتبين إضراره 2 والآلخر : لا . 


وإنث قال ها أسنان ؛ قد طلّقك ثلاثا ف صءدته لم توئنه وإت مأث 


فيل : ليس لبا الميراث إن طلقت ثلاثاً ولو في المرض» ومن تزوج 
امرأة في مرضه ثم اعتل” فطله! في علته ومات قبل أن هسها ورثته ؛ 
لأنه طلقا ضراراً » وطًا نصف ولا عدة علبها : 1 


الزوج ققالت ؛ طلقنى مريضاً وارثه» وقال وارئه : طلقك صححا قبل قوله» 
وقمل : قوفا . 


وإن ادعى الوأرث طلاقبا ونفتله "قبل قرها » و إن انث أنها أمَّة أو 


مشسركة بعدسا ورثت فإنيا ترد . 


ومن مات عن أمّة أو مشرحكة فادعت العق أو الإسلام في حماته وأنكره 
الوارث فمدعسة ولو صدقيا سدها وإرن أدعى الوارت ارتداد مسلية أو 
حرمتها أو الإبلاء منها أو الظبار أو القداء أو أا أمة أو كتابية أو ذات يحرم 
من الزوج أو م يصح نطحبا فعليه بِدّنة دعواه » وإلا 'قبل قوها وورثت » 
و ( قيل : ليس ها الميراث إن طلقت ثلاثا ولو في المرض )»2 ومذهب أصحاب 
أبى حنيفة أن للمطلقة ثلاث أ في المرض بلا طلب مها الإرث في المسدة » 
ومذهب مالك أن لا الأرث ولو عات بعد المدة ولو توروجت » والقولان عن 
الشافعي . 

( ومن تزوج امرأة في مرضه مم اعتل” فطلقها في علته ومات قبل أن يمسها 
ورثته » لأنه طلقها ضراراً ) أي لأجل الضرار أو طلاق ضرار أو عضارا ا 
أو ذا ضرار > ( وها نصف الفرش ولا عدة عليبا ) » وإن تزوحها في عرضه 
وطلقها قبل الى بلا حدوث علة أخرى ل ترئه » ومن كتاب المصلف : 


د وآ «*قٌ ‏ 


لامطاقة فى المرض قبل المس نصف الصداق »> وعلمها العدة » وها الإرث إرتف 
حيست نفسبا قدر عدة المطلقة » قال أبو عمد الله : ويه تأخن> وقمل بذلك كله 
ولول تدس نفسها » وقال مومى بن أبى جابر : ها النصف لا الإرث ولاعدة ؛ 
وقمل : كل الصداق ولا إرث ولا عدة » وقمل : الصداق والإرث إن مات قي 
عدة مثلبا » وقبل : مات فى العدة أو بعدما مال تتزوج > وإذا تبين عدم 
الإضرار لم ترث إلا إن كانت في العدة » ويتصور ذلك بأن تطلب أن 
بطلقها أو يخالعبا» وبأن يخسّرها ومرض ليس ما تحذر مئه الموت أو غير ذلك » 
قال العاحمي : 


وينفذ الواقم من سكرانت مختلط كالعتق والامهان 


وعَن مر نض إن صحا من المرض أو مات للزودة الإرث مفتر 'أض 


وإذا مات فى مرضه الذي طلقبا فئه ورثته ولو تزوجت قل موته أزوا-)؛ 
وكذا ترث أزواجا طلتقوها في مرضهم ؛ وإن عات ل برئها من طلقبا قي مرضه 
إضراراً “؛ وروي أن عيد ال رحمن طلق امرأته البئّة وهو مريض فرراثها مته 


وإِن صم صحة بينة من مرضه ثم ماث ل ترثه إلا إن كان الطلاق غير إئن 
وكانث فى العدة * وإن تزوجبا قبل المرض ثم طلقبا فيه ولم عسها قلا عدة ولا 
إرث > وقمل : ترث إن مات قبل مضي مقدار العدة > وإن استراح من مرضه 
ثم مرض شات ل ترثه في تلك الصور المذ كورة كلها صور الس وصور عدم المس 
إن طلق ثلاثاً أو بائنآ ولو كانت في الءدة » وقبل : ترثه فى المدة » وأما صداق 


سس | م وج سسم 


الي لم تمس فلبا نصفه فقط ولو مات وحم بإرثئها » ولما أيضا نصف الغف_لة من 
الصدثى > ونصف خدمته ؛ وموّئة الصداق قبل الطلاق عليبا » وبعده بننها ؛ 
وجدايته علا » وبعده بيني) » وإن كان الصداق عبداً فجنى قطلقها فقالت : 
ندقعه © وقأل : لا 4 قل قوها رتضمن نصفه > وإن قتل فقالت : نقتل قاتل ) 
وأبى فبا سواء » وإن استوحيت القطع فقطم ضمنت متابه ولا تدرك ما داوته 
يه أى افتدت له به»وإت كان مث ل جمل ونحر فلء التخمير بين نصف قدمته صحرحاً 
ونصفبا متحور! » وإن غل أو غرسا » وأبدلت له مكانا قله نصف قبمته ؛ 


وقدل : نصفه في مكانه » وإن مات الصداق فل نصف القسمة . 


وإن كان أرضاً فقرستها فله نصفها > وقبل : مخير بينه وبين العوض > و كذا 
إن بنتبا ؛ وإن بتتها مسحداً أو سفريا أو حملتها مقبرة أو المساكين أو 
أخرحتبا من ملككها فله العوض »4 وقمل : القسمة » وإت باعتبا فنصف الثمن إن 
م تحاب » و كذا غير الأرض > وإن أصدقها ثوب فصغته أو زادت فيه رد لها 
نصف ما زادت كالصمخ واشتركا فيه » وإن رهنت الصداق أو استأجرت به 
أجير ا فطلقها انفسخ » وقمل ؛ -جاز سبمبا إن أمكنت قسمته » وإن استحقه 
الأجعر أو باع المرتهن بعضه ردت له نصف قدمة ما تلف والماق بينها » وقبل : 
له ما ل جاوز النصف * وإن جاوزه فله نصف القبمة » وإن استحى الفرض فلء 
علمها نصف قممته > وقمل : برد طا نصفبا بئاء على أنه وجب لمستحقه قبل أن 
يصدقه الزوج لا » وإن كان الصداق جلا فلا تدرك نصئةه إن طلقها قبله حى 
يحل > وإن دفع لها الصداق فردته له في حق” أو دين أو تصدقت به أدرك 
علبب_-ا نصفه » إلا إن أعطته إاه لا فى ثواب ؛ أو تصدقت به عليه » وقبل ! 
مشتركان » ولا تضمن إلا ما أفسدت أو تلفت »2 وإن افترقا بلعان أو نحوه قلا 


ل ا ل ين سس 


والمقعد والمفاوج ونحوها *الصحيح فيه م وطلاق السكر ان افع 
ومحكوم عليه به ؛ يه المحئون 


صداقبا كاملا » وإت لم عسبها » وقيل : نصفه » وإن أصدقبا غير زوحبا فطلقها 
زوجها قبل المس أعطت النصف له » وقبل : للذى أصدقيا إنأه . 


( واللقنعدا )* أي الذي صير قاعدا لدام أو لفَطكْم رجذليه > (والمفلوج) 
أي المجمول أعد شقي بدنه مستركما لانصياب خلط بلغمي تنسد منه مسالك 
الروح » وفعله يازم البناء لمفعول > ( ومحوهما ) من الزمني ( كالصحيح فيه ) 
أي في الطلاق » فلو طلق الفاوج مثلاً زوجته ثلاث لى تورث ولو مات ف العدة ؛ 
( وطلاق السكوان واقع ويحكوم عليه يه ) لأن عقفه موجود قبه » ولو كان 
مغموراً > وأزم طلاق المعتوه عتد جابر بن زيد وخمّام لا أبي عبيدة » وهو من 
يمن تارة ومصحو أخرى »> وهو الختلط العقل © وقد مر” 4 إلا إن نان أنه طلى 
حال حتنونه » وقبل : يحم بغالب أمره مالم يتبين طلاقه (لا) طلاق (المجدون) 
إجاعا “ وقيل : إن السكران لا يلزم طلاقه كالمنون » قلت* ؛ التحقيق أنه إن 
بقي له بعض كميز لزم »و إلا فلا » وقيل : السك ران لدواء شربه لا يازمه طلاق» 
والسككران لشراب نحو امر يازمه » والإبلاء والظبار وألعتق كالطلاق فى ذلك» 
ولا يصح بسعة وشر أوُه وصساله وتزوحه » وسواء سك بنفسه أو أكره على 
شرب المسكر فشرب فستكر » وقال الشافمي : لا يقع إن أكرره بناء على أنه 


معدور ملح 3 


ولا طلاق اولى الحئون أو شايفته » ولا لوي المخالط فى عقله أو خليفئه ع 
وكذا ا معتوه » وف ال بعض قومتا : يصح من أو لبائهم وشلائفيم ؛ واختلقوا 


ا ل 


ولا يلوم ميراساً “خو لط في عقله والأصى والأبم إذا نشأ مع قوم 


ام ان ٠:‏ . 
يعرقون بالإشارة م! يريد إن جاز عليبما 2 . 


أيضا فى يمين السكران » ولا دازمه إقرار ولاعقد ؛ قال إن عاشر من 
المالككمة : 


هأ بازم السككران إقرار اس وروت 
بل ما جنى عتق طلاق وحدود 


( ولا يازم 'مبتراسما ) - بفم امم وفتح الباء وإسكان الراء وفتح السين ‏ 
أي مصاباً بعلة يذي فييب! تسمى البر'سام - يكسر الباء وإسكان الراء -. 
( خو لط في عققله )» ولا طلاق الصبى مالم يبلغ » وثي المراهق قولان > وذلك 
في مذهينا ومذهب الأكثر » وبه قال الشافعي ‏ وقال ان المسيب : إذا عقل 
الصلاة جاز طلاقه » وقدل : إذا عقلبا وصام رمضات » وقبل : إذا عقسل ؛ 
وقبل : إذا بلغ اثنتى عثشسرة سنة وعة.ل الصلاة » ولا طلاق العبد إلا إن أمره 
5-7 به » أو طلى فأحاز له » ولا تيز له سسدته» ولا تأذن » بل تأمر أو تركل 
من بطل عنه » وإن طلقت عنه وأمرته فطلق أو طاى فأحازت ما ؛ 
ولا طلاق بعض الشركاء دوت بعض » إلا إن أجاز ؛ أو أذت » ولا المشكل على 
عبده عند من ل موز أن يتزوج أنثي > ولا خاءفة الطفل أو اغنوت أو 
الغائب على عبده » وجاز طلاق الأب على عند ابنه » وق طلاق المعمي عليه 
قولان. 


( والأصم والأبم اذأ نشأ مع قوم يعر قون بالإشارة ما يريد إن جاز عليها 


د وي كه وي مسد 


مأ صدعأ مَنْ طلاق أو تكاح أو غير ه.| كاملاء 3 والأعجم إذا 


تلجلج لسأنه بالطلاق لا يلزمه إذا لم يتبين بحروف يت بها الكلام 
لأن النكا 


ام نا يثيت بهء وكذا فسخه , وجوز منه يإعاء إذا 
“امن ميك نعمه » وقمل : لا يع طلاقد عل كل حال ع و من ازوج 
تي خرس لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه اتفاقاً » واختلف في 
طلاق»ه بالإشارة ٠‏ فقيل : لسع ءَ وقمل لا 1 وقفيل ١‏ إن فرهيتك 
قُْ للق وتنكاحه حار | 1 


ما صنعا من طلاق أى نكاسم أى غيرهمأ كإيلدء ) وظبار وفداء وببع وثراء» 
وقبل : لا طلاق لما ولو أفباه بإثارة أو كتابة ؛ والصحيح الأول » 
( والأعجم ) في لسأنه 'عيلمة وليس المراد خلاف العربية ( إذا تلجاح لسانه 
بالطلاق لا يازمه > إذ م يتبين بحروف يتم با الكلام» لأن الدكاح [نما يشبث به ) 
أي بكلام متسَبَّن» ( وكذا فسخه ) بالطلاق > ( وجوز منه بإيماء إذا سمعت 
منه نغلمة) - بفتّح النون والغين المعحمة > وبفتحها وإسكان الغين - وهي اللكلام 
الخفي ( وقيل : لا يقع طلاقه على كل حأل ) ذتعرف المرأة قبل أن ليس إلى 
الخروج سبيل . 


( ومن تزواج ثم خرس أسانه أو 'قطع فلد يطلق عنه وليه ) أو خليفته 
( أتفاقا > واختلف في طلاقه بالإشارة » فقيل : يقع ؛ وقيل : لا » وقيل : إن 
فهمت في طلاقه ونكاحه ) وتدّْقّنت' ( جازا ) أي الط لاق والنكاح > وإن 
شك قمبا بطلت > وكذا في البسم والشراء وغيرههما » واختلف فى طلاقفه» 


مس عه - 


ومن بلسانه ‏ ثقل يحبسه عن إنصال الكلام » فقال : امرأته طالق 
فحبس به إلى أن قال : إن فعلت كذا إن صدقته على نيته و 
تحا كله وكان ثقَة عندهاأ جاؤ لما » وإن حا كته حك لماعليه 
بالطلاق ؛ 


بالكتابة » والصحيح الوقوع إذ لا كلام له ( ومن بلسائه تقل يحبسه عن اتصال 
الكلام فقال + امرأته طالق فحبس به إلى أن قال + إن فملت ) هي أو فعلت' أنا 
أو فل فلان ( كذأ إن صدقته على نيته ول تحاكفه » وكان ثقة عندها » جاز 
ها » وإن حاكئته حم عليها بالطلاق ) و كذا إن وصل الكلام بشيء لا يمقل 
لاحئال أن بريد زيادة ف الطلاق . 


ومن كامته امرأته فقال : أنت طالق » طلقت »> وإن قال ذلك فقالت : 
إناي عتثت” أم غيري ؟ فقال : عنيت غيرك صدافتش' » ومن قال : فلانة 
طالق إن فعلت كذا » ففعلت > طلقت »4 ويقيل قوله إن قال : ما عنيتبا ؛ 
كذا قبل 2 قلت : لا يقبل » ومن تملقت به زوسته فقالت : طلقنى » فأمسك 
بقرت شاة مثلا » فقال : أنت طالى » طلقت » ولا يقبل قوله أنه أراد إلشا ) 
إلا إن قال : بامشاة” » ومن قال لإؤوحته : إن تروتحتك »2 أو إذا تروحتك ؛ أو 
كاما تزوجتك فآنت طالق ل بقع إن عنى إن" تزوجبا ثأنياً غير الأول > وإت 
عنى أنها فى عصمته حال ينه طلقت ومن قال : أنت طاأا, , “؛ أو قال : 
أنت طال... “ل دقع ستى يتم > إلا إن أراد الهام فرخم . 


وإن أراد الطلاق على شرط فذكره قندم قبل ذكر الششرط فسكت ازمه 
الطلاى » رقمل : لا 4 وى ٠‏ الديران » : إن أراد أن حاف بطلاقبا ثلاثاً على أن 


عدم الاءتة ع 


تفعل كذ! > فقال : أنت طالق ثلاثا فيات أحدها أو فات ما حلف عليه قبل 
أن يتم كلامه طلقت ثلاثاً » ولا توارث بينها » وتوارث إن كأن أقل من ثلاث ) 
وإت حلف أت بفعل هو قلا يتوارن إن مات أحدها قبله » وقعل : إن ماتت 
هى ورثبا إن فعله بعد » وكذا إن قال ؛ إن ل أفعل »> و كناية التطليق تغني عن 
التصريح » وإن غنى الطلاق بككلام لا يصحٌ كناية » مثل ؛ *كلى > أو اثعربي »2 
أو سبحان الل » أو لا إله إلا الله » ل بقع » وقبل : يقم » وإن طَلكّقى تطليقة 
واحدة فعنى ثلاث زمه الثلاث 4 وقيل : الواحدة 4 وإن طلق ثلاثاً وعنى 
واحدة ازمت الثلاث » وإث خطر الطلاق بباله م تطلق * وإن قال له الخاطر : 
مى نمت أو استقظت أو صلّمتثة أو صمت أو أكلت أو تحر كت أو حب وال 
الريح التراب أو سسحتت أو هلثّائت أو كرت أو عظدّمت الله ازمك 
الطلاق > لم يازمه إلا إن عنى ذلك وجزم به » وقيل : لا مطلقاً لآنه لم ينطق 
بذلك , 


ومن أمسك نويها ولو في حال النزاع فقال : طلقئتك » وقال : عنيت الثُوب 


وصداقته جاز » وإن حاقته حم عليه » وإن قال 4 لست زوجي * م تطلق 
إلا إن عتى الطلاق » والل أعل . 


دار ه قي م 


بأب 


باب 


في اليمين بالطلاق وطلاق الإجيار 


من حلف لامرأته أن لا تدخل دار فلان وهي مسنة فأخرجبا من ملك 
طلقت إن دخلتبا بعد » وإن حلقف بطلاقها ثلاثاً لا تدثاب_أ قطلقبا واحدة 
فتزوحدت غيره فطلقها ثم ردها الأول فلا تطلق إن دخلتبها » وقل : تطلق إلا 
إن طلقوا أولاً ثلانا » وإن قال : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق فائقليت 
إلمبم داهية طلقت © وإن قال : إن مضيت إللهم فحى تخطو ثلاث خطوات ؛ 
وإن قال : إن خرجت فحت تخرج عن بيت هي فبه » وإن قال : | ن خرجت 
من مازلي بلا إذني » طلقت إذا شرجت بلا إذنه » وقيل : إن أذن لها مرة ثم 
شخرحت يلا إدن لم تطلق » ولا تطلق إن خحراحت براهها إِن قال : إن خرحت 
بلا عامي ؛ وإن قال : لا تخرجي قبر كلا مرحي بلا إذني » وإن قال : إن 
خرحت فأنت طالق إلا إن أذنت لك أو حى آذن لك »© فأذن مرة حاز ها 


قاورن م 


أجبعوا عل أن السمين واقعة إلا من حلف ببأ مسكرهأ ففيه لاف » 
فالختار عندنا أنه لا يلزم مقروراً ومتكرهاً طلاق لقوله عليه السلام: 
ليبى على مقبور عقد ولا عبد » وفي رواية : لاا طلاق على مغلوب ؛ 
أو قال : مغصوب : 


الخروج بعد 1 وإت أدخلت رأسيا أو بدها أو رحلبا أو أشرحت فقد دخلت 
أو خرجت ولا طلاق إن م تدخل الكف إلى الرس أو الرجل إلى الكمب . 


و ( وأجمعوا على أن اليمين ) أي التعائق سواء كانت معه يين الإصطلاح 
أم ل تكن معه ( واقعة إلا من حلف ) خمنه معنى نطق ( ببسا مكرها ففيه 
خلاف > فانختار عندنا أنه لا يلزم مقبوراً ومكرها ) عطف مراد ف ( -طلاق 
لقوله عليه ) الصلاة و ( السلام ٠‏ <« ليس على مقوور عقد ولا عبد » ) *'' 
أي في قيء ما فلا بلزمه ما أكره عليه من طلاق أو عدّق أو تدبير أو بسم أو 
شراء أو نذر أو وصصة أو صدقة أو ظبار أو إيلاء أو قداء أو غير ذلك» سواء 
كان المكره له على نمو الطلاق امرأته » وعلى تو العثق عده أم غيرههما ( وفي 
رواية ) ذكرها أبو عبد اش بن برك : ( لا طلاق على مغاوب > أو قال : 
مغصوب ) أي مقبور شيبه بالشيء المغصوب مجامع أنه لم يلتك نفسه » وعلى 
ذلك حابر بن زيد واين عباس وعمر رضي الله عنيم وعلي والزبير وعطاء وأهل 
الحجاز والشافعي » وقال أهل العراق ومعاير وعمر في رواية عنها : إن طلاق 
المقبور واقم » و كذا عتقه ونذره وغيرهها » وسواء في ذلك قبر على الطلاق أو 


(1) رواء عم وأبم داود والترعدي . 


لد هوأاج ا 


أو على تعلمقة إلى شيء فوقم 4 أو علق قسل ثم قبر على الحنث ؛ 
وحجة من أوقم ذلك أن زوجة صفوان بن عار الطائي وضعت السكين على 
عنقه فطلاق فأتى البي عا فأخيره فقال : لا إقالة ف الطلاق ؛ وق رواية : 
نام معها فأخذت سكينا فحملت على صدره ووضعته على حلق ه 4 وقالت : 
طلقي ثلاثا أو لأذنك فناشدها الله فأبت عله فطلقها » فقال عَلِثر : لا إقالة 
في الطلاق > وأجيب بأن الروايتين سحكاية حال لا عموم له » مخلاف نمو : لا 
طلاق على مغلوب » ولدس على مقبور عقد » ولمتحوا أيضا حديث : « ثلاث 
ددن" جد » وهزهن جل © الطلاق والعتاق والنكاح ١:‏ وأجمب بأن 
امازل غير المكره » واو سامنا أن طلاق الإكراه هزل لكان جواينا أن الحديث 
عام » وحديث الإكراه خاص ؛ فالعمل به » وإن كان المقبور لا قبر على الطلاق 
أو غيره فعل واستعمل المعراض قي كلامه ل يقع ذلك قطعاً ؛ قال العاصمي : 
ومالك ليس له عترم لكره في الفعل أو في القسم 
روواعن مالك أن من أكره على طلاق أو يين أو بسم أو شراء أو نكاح أو 
عتق أو إقرار » أو غير ذلك ولشاف علل نفسه أو ولده أو ماله لا يازمه ذلك » 
وين -حلف لا يفعل أو لمقعلن” فأكره لايحنث » وقسلل : يحنث »© وقيل : 
يحنث إن قال : لا أفمل 2 وإت أكره على فعل حرام وقد حلف أن لا يقعل 
سيت “ وقبل ؛ لا » وإن كان فيه ظلم أسحد حنث 4 وقمل : لا نحنث في القول 
إن 1 يكن فيه ما يؤدي إلى الظل في البدن أو المال » وتمنث إن أدى إلى ذلك» 


. متفق عليه‎ )١( 


طإاج م 


واءذتلف ق حد الإ كراه فقَال عير : ليس الرجل أمبناً على لتسدماه 
إن أوجع أو ضرب » وقال شر يسم ؛ إن القند كرهء 


ويفعل لأنه يؤثر الفساه كشسرب افر والقئل مخلاف التكم اإلكفر إكراها] ؛ 
لأن المتنكل به معظم لربه تاف لذلك بقليه » ومن حلف بالأمان اللازمة مثل أن 
يقول: تلزمني الأعان أو جمسم الأعان أو نحو ذلك فقيل: تازمه ثلاث تطليقات» 
وقل : واحدة رجهية » وقمل : بائنة » وقمل : عتى من ملك حين الحنث 
والخج وصدقة ثلث ماله و كفارة يمان و كفارة مغلظ 5 وصيام نة إن اعتاد 
السمين ببا » وقال الأبريئ : يازمه الاستغفار © وقال الطرطوشي وابن العربى 
والسسل : ثلاث كفارات عين »© لا طلاق ولا عتى إلا إن نواه » وقال ابن عبد 
البر : كفارة عين > قال الماحمي : ظ 


وكل من يمنه باللازمة 2 له الثلاث فالأصح لازمه 
وقيل : دل وأحدة رجعية ضع عله وفققده للشمة 


وقبل: بل بئنة » وقبل: بل جسم الإيمان وما به العمل 


والمذهب أنه لأ إكراء بإذهاب مال إلا إن كأن يؤدى إذهايه إلى الموت > 
أو ذهاب عضو © وقالت المالكمة : هو إكراه مطلقاً فلا تحنث به “ وقال 
بعض المالكية : يحنث > وقال بعض متهم : يمنت إن قل" »لا إن كثر , 

( واختلف في حد الإكراه » فقال عمر : ليس الرجل أميثاأ على نفسه ) 
أي ليس عالك لها ( إن أوجع ) بإغناق أو طمن أو جرح أو نحو ذلك ( أو 
ضرب ) فإذا شرع في الفرب مثلا طلق لا قبل ( وقال شويح: إن القيد كره ) 


-- 11م سسم 


والوعيد كره والسحن كره ( وقال بعض : إن خاف قتلاً أو قدأ 
أو ضرباً فإنه يعذر ولا بلزمه طلاق » وليس بعد الإيعاد إلا الفعل . 


إسم مصدر ععنى الإكراه » هذا مراده هنا » كأنه قال : القيد : | كراه» ود كر 
بعض أن الكره يضم الكاف ما أكرهت نفسك عليه» وبالفتح ما أكرهك غيرك 
علمه ( والوعيد كره والسيجن ) بالفتتح أي الحيس ( كره ) أشار إلى أنه يعذر 
بالشروع فى الإمرار وبالوع.د ( وقال بعض : ) مراده وال أعل أن فى الأثر 
كذا و كذا » ولدس قوله تخالفاً لما مضى لأن الوعمد المذكور قبل ذلك شامل له 
( إن خاف قتاذ أو قيدأ أو ضربأ ) ولو ضربة موجعة أو عصر جر لا يقدر 
على عصره أو خاف أو سلب مابموت بسليه كطعام ولباس » أو بقع به في ضر 
كذهاب ممم أو بصر أو عضو »4 ومثل أن بدليه عبده أو امرأته في بئر فتقول 
هي أو هو : طلقتي أو اعتقني وإلا أرسلتك ( فإنه يعذر ولا يازمه طلاق ) أو 
عتاق أو أوهما ( وليس بعد الإيعاد إلا الفعل ) وإذا شرع القاهمر في الفعل 
فن يكفد ومن يتكفل بقبوله م ١‏ طلب وقد شرع ؟ وهذه إشارة إلى الرد 
على من يقول : لا عدر حى يشير بالسيف ونحوه وهو مستأئف عائد إلى قول 
شريم لا من جملة القول الثالك © لأن الثالث لا يشترط أن يذكر له القاهر 
الإضرار > بل يكفي خوفه منه » وقبل : لا كفي الخوف بلا ذكر ذلك أو 
رؤية مثله فمل به القاهر ذلك الفر على نحو الطلاق »> ونحوز حمل ذلك الثالث 
عليه يرجم قوله : وليس بعد الإيساد إلخ إلبه » و إلى الثاني . 

وى 3 الدبوان : طلاق الإجبار منبا أو من غيرها ليس يثيء » وإن طلق 
بإضمرار أو جوع أو عطش أو حريق لزمه إن ل يمد الئحاة إلا به ا ه » وعلى 
القول برقوع طلاق الإجبار إن أكره على الطلاق فطلق اثنتين لزمته واحدة ؛ 


ووم زج * -القيل سس ) 


أو ثلاتا لزمته اثنتان » لأنه يتخلص بواحدة» إلا إن أكره على عده فأوقم العدد 
فقط فإنه لا يازمه قيء منه > و كذا غير الطلاق إن أكرهه مثلا على عق زيد 
فأعتق عمر أو وقم عتق حمرو أو على عتق أحدها فأعتقي) وقع العتق علبها ؛ 
وهككذ! > وطلاق الغضبان وقم » و كذا عتقه قبل : اماع ا » ونقل بعضهم 
خلافاً قبي) » وهو مشكل »2 لأنه إن بقى تميزه فكلف قطما > وإت زال فغير 
مكلف قطعاً ما محل الخلاف ؟ وبوقوعها قال ابن عباس وعائشة » وأفيى به غير 
واحد من الصحاية > وبه يرد على من فسر الإغلاى في خير : لا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق بالغضب بل الصواب تفسيرء بالإكراه . 


ؤم لس 


في ضروب من الطأسلاق 6 ا. .د . 


( فى ضووب ) ؛ أي صنوف ؛ ( من الطلاق ) 


من قال لزوجته : طلقك الل ؛ حم عليه بالطلاق > وق_ل : محم عليه بأنه 
دعا عليبا حتى يقول : قد طلقك الله » وله ما توى قما بيثه وبين ربه 4 وإت 
قال : أنت طالق إن لم تصعدي إلى السماء و نحو ذلك ما لا تطبقه كحمل جبل » 
طلقت من ساعتها » وقبل : ذلك إيلاء ؛ وقد مر » وإن حاف أنه فعل ذلك 
قبا مضى سدق عليه الطرد من المجالس 4 وفىي الي عليه بالطلاق قولان ؛ ومن 
كناية التطلمقى فبا قملقوله:أنت كالمطلقة > و إن قال :إن كامت بني آدمأو الرجال 
أو التساء أو إن دخلت الببوت ونحو ذلك طلقت بواحد 4 وإت قال : ادميين 
أو نساء أو رجالاً أو يموتا فلا حتى تت ثلاثة من ذلك ؛ ومن قال هنا : نا أناء 
أو يا ابنقى أو ا أمي ؛ أو نحو ذلك » أو هي أخت أو بنتى أو أمي ونحو ذلك 
فظباراً وحرمت عليه أبدأ قولان » وإن كال : أردت كذا فقي تديث قولان » 


وإن قال ب شي عمرهة عله أبدأ 3 أو تزو حأ 2 يدع أو ضيه زوج أو دلا 


لداوأن يه 


قبل : أيان الغيب كلها حنث والخاطرة بيبا حرام » ثن حلف 
بطلاقها على غير عل منه با حلف عليه فإنم! تطلق ,كن حلف بطلاقبا 
أن هذه الفسيلة ذكر ولم يعرفها حملت » أم لا ء أو قال : إِن م 
تكن أنثى قاله على سبيل اليمين والجزم لا على سبيل الشسرط فبي 
طالق » أو مع رجلان كلام أحد فحلف أحدهها به أنه كلام 
فلان ثم دخلا عاءه 


شبود أو مجوسة أو وها حرهبا على نفسه في الحم 4 وإن قال ذلك مريضاً 
ورثته ولا ترم عليه عند الله » وأثم يكلامه . 


واختلف في عين الغعب > ذ ( قيل ) ٠:‏ مذه صغة تريض ( يمان الغيب 
كلها حنث » وامخاطرة ) أي الوقوع في الخطر وهو الإشراف على الملاك لعدم 
البقين ( بها حرام ) وتجوز أن بريد بالنخاطرة التراهن ( ففن حلف بطلاقيا على 
غير عام منه بما حلف عليه فإتما تطلق »كمن حلف بطلاقها إن هذه الف دلة) بفتح 
فإسكان وهو لنغسلة المنيرة ) ويقال ها أيضا : الفسملة » ويستعمل اللفظاان 
أيضا فى الشجر ( ذكر ) | أنثى زوم يعرفها علت ) فتكون أنثى 
(أملا ؟ أو قال 0 ( إن لم تكن أنثى قأله على سبيل المثال 
لا على سبيل الشرط فهي طالق ) أو قي الجزم بأنها ذكر | ن ل تكن ذ كرأ فبي 
طاق / ( أو سمع رجادس ) أو أك. أ واسد ( كدم احد فحاف أحدصا ) 
أو أحدم أو الواحد ريه ) أي الطلاق ز أنه ) أي هذا اكلام ( كلام فلدن م 
دخلا ) أو أحدها أو دخلوا أو أأحدم أو أكثر أو الواحد ( عليه ) أو دشل 
هو عليها أو على من ذكر أو مرا هنأ أو من ذكر عليه ؛ أو سر علي أو عل 


اكات - 


فإذا هو فلان طلقت امرأته » ولو قال فلان : أنا المتكل بذلك , 
ومن حلف به أن الجبل مسكانه » وأن .البحر ما يس ء فإن كان براه 


قعل بر وإلا لحثيث وطاق ؛ لذن الله قأدر أن شعل ذلك ع 


ذثر 1 أو أرسلاهها أحدا أو أرساء من ذكر إلمه أو حاء السسان بلا إرسال 
( فإذا هو فلان ) كا حلف ( طاقت امرأته ) لأن ذلك حلف على الغنب . 


( ولو قال فلان: أنا المتكام بذلك ) وذلك بناء علىأن الصوث لا يعول عليه » 
قاو ممم إنسان أحداً يتكل عا بوجب البراءة ل يحز أن يتبرأ منه ولو عرف 
يصوته أنه فلان » لاحتال أنه غيره »ولا أت برا به على الوصف لاستال أن 
أن يككون من لا يكلف طفلاً أو حتونا » ولو عرف الصوت أنه غيرههما حي 
براه أو يقر أو يخبره عدلان أنه ذلان > فحينئذ يتبرأ منه » وعلى هذا تسقط 
البراءة على الأعمى واو عرف بالصوت » أو أقر له الصائت © وقبل : تتكفى 
المعرفة بألموت فإذا عرفه به النصير أو الأعمى أو أقر للأعمى تبرأً منه , 


( و»ن حلف يه ) أي بالطلاق ( أث الجبل مكائه > وأن اليحر ما يدس ) 
أو نحو ذلك ما ينعد عدمه أو قرب » مشلل أن يقول : إن المطر يككوت يوم 
كذا وأن الخيلى تلد كذا » أو يوم كذا » عالقا بالطلاق على ذلك > أو حلف 
كذا و كذا مما ببعد حدوثه أثه غير حادث 4 أو غير موجود في اللكان الفلانى » 
مثل أن يحل .ف أنه ليس في موضع كذا جيل يشير إلى موضع مخصوص ليس 
فيه جيل ( فإن كان براهما ) أو نوها حال الحلف ( فقد بر" ) لأنه حلف على 
غير غمب ووافى دلكه هأ هو الواقم ( وإلا حنث وطلق ) ولو واؤى حلفه 
الراقع ( لأن الله قادر أن يفعل ذاك ) الذي مخالف حلفه . 


لاوج ممه 


وقمل : لا تمذاء قَ ؛ وأن حلف به لا نكاما فدخلت منءلآ أو غلقت بار 
قال ليا : قد عرفتك فمد كام » وطلقت ؛ وإن قأل ؛: غنات 
قأزانه لم متفعه إذا كات شي الجر 5 4 للباب » 


( وقيل : لا تطلق ) إن شالف حلفه الواقع » وهو الصحيح عت دي قما 
يتوصل إلى حاله بعد » لآن المدار على الحنث 4 ولس حاتأ بالغقسب 4 وأما ما 
لا بعلم حاله من الغبب فالطلاق من حين التتكلم » وإن قال : إن لم أكن من أهل 
الجنة أو من أهل النار أو أنت أو فلان فأنت طالق » طلقت في سصنها » إن 
قال الف اوافقة : لم أكن على الحى وإت كنث أنت عله فأنت طالتى 
فإئها قي وسع لخلفه على علمه » وقيل : وقم الطلاى كا مر »> وإن نظر إلى 03 
فقال : إن لم يكن غراباً أو كذا فأنت طالق فخرج خلافه طلقت ؛ وقبل ؛ لا 
لذلقه على عليه 4 وإن طار قبل أن يعم ما هو ما احتاط » وإن قعد رجلان في 
مكان يحرسات غَنا فحلف أحدهما بطلاق إنك نمت > وحلف الآخر به إني ل أ 
لزم الدي قال إنك نت في الحم » وبرجم الآخر الآخر إلى نيثه > وإلى ما دو 
الواقع منه . 


ومن تزوج له أبوه أو غيره غائب] لا يعلم فقال : امرأقي طالق ل بقع طلاق 
واو عم بعد » وقبل الشكاح إد ليست بزوجنه حتى يقبل > وقيل : واقم » 
( وإن حلف به لا يكادها فدخلت منؤلا ) أو خرجت هنه ( أو غلقت بابأ ) 
أو فتحته أو تحو ذلك ( فقال لها ه قد عرفتك » فقد كامها وطلقت ) إن كان في 
مكن أن تسمعه » وإن ل تسمعه » وإن كانت حماء فل تسمم لصمم طلقت »2 
وقيل : لا ( وإن قال عنيت فلانة لم ينفعه إذا كانت هي المحركة لباب ) أو 
الداخلة مثلاً » وقيل : ينفعه كا يعلم نما مر . 


ار ا ني سب 


وإن قال : إن كلمت زيداً فأنت طالق فكلمته في ممكن أن سمعبا 
حنث وإن لم يسمع لا إن كلمته ممتأ 4 ولا إن كمه حيث لا 
لمم نعم لمعل المسافة » وإن كلمت أصم في مسافة و كن سها لسمع » 
تقل : يحنث » وقيل : لا » وإن حلف به لا تك فلاناً فقالت 
لغيره : إنه حاف بطلاي إن كلمت فلاناً وشو حاضر لم سمع 





( وات قال : إن كات زيدأ ) يكسر الثتاء» وإن قال : إن كلمتئه بالفم أو 
إن كله فلان » أو إن كامك أو فلانا أو إباي نمثل ذلك فيا بأتي كل وفاقا 
وخلافا ( وأنت طالق فكابته في ) موضم ( ممكن أن يسمعها ) منه زيد ( حبث 
وإن ل يسمه ) با وإ كامت ول تقصد أن يسمع ولا أرادت شطابه وسمع كلامها 
يحنث 4 ولو عامت أنه نامم ( لا إن كامته ميقأ ) وقيل : محنث إن كلمته 
ميتآ كا بعل من الكتاب السابع ( ولاإن كامته حيث لا يسمع لبعد المسافة ) 
أو لافض صوتها ولو قرب ( وإن كأمت أصم ) وقد حلف زوحبا بطلاقها إن 
كلبته » أو لا تكل أحداً أو رجلا ( في مسافة لو كان سميمأ لسمء ( بأ منبا 
( فقيل : يحنث » وقيل ؛ لا > ) وإن كاءت لا لدسعم م ينث ( وإن حلف لا 
تكلم فلاناأ ققالت لغيره ) أي لير فلان ( إنه ) أي زوجي ( حلف بطلاقي إن 
كليتك فنأ وهو حاضر ل يسيع قولا هذا ظ وهي تريد أن يسمع فقيل ؛ لا 
تطلق ) وقيل : تطلى ' وإن سمع طلقت قطعا » وإن ل ترد مماعه وسمعها م 
تطلق لأنه لا يصدق علبها أنها كامته إذ لل ترده يكلام . 


ل وان - 


كير 


ومن حكث رحلا حدياً فقأل له ؛ لا تحدتث به أحداً : 
فقال له : إن حداثت به أحداً نأمراق طالق » فحددثك رجلا 
لبعضه ثم لقي آخرأ فحدثه ببقستهء فقيل : لا تطلق » وإن أخير به 


الذي حدثه » فقيل : تطلق امرأته » وقبل : لا , 


(وهن حدث رجلا حديثأ فقال له : لا تحدث به أحدأ » فقال ) الرحل 
( لك : إن حدثت يه أحدأ فامرأي طااق » فحدتث رجلدُ ببعضه ثم لقي آخر 
قحدثه ببفيته » فقيل : لا تطاق ) لآنه لى يكافه 5ل لوااسد بل كلم بعضه له 
وبعضه لغيره » وقيل : تطلتق » وإن ل يحدث إلا رجلا واحداً ببعضه ل تطلق» 
وإن قال ازوحته إن حدثت ,هذا الحديث أنهدا فأنت طالق طلقت إن حدثت 
أحداً به ا إن حل كمه لمعضيه ) وإِن جلثت أنحدا يعض وخر ومقمته قفااقولان» 
وإن حدثت هي في هذه الصورة أو الرحل في صورة المصنف إثنين أو أكثر كل 
وأحكد ببعضة ول يتم فلا طلاى » وقبدل : إذا وقم التحدث بالبعض وقح 
الطلاق . 


( وإن أخير ) الرجل ( يه الذي حدثه ) وهو القائل لا تحدث به أحدا 
( فقيل : تطاق امرأته » وقول : لا ) وهو الصحيح »2 قال إن حجر : إرت 
كثير ين أو الأكثرين من الأصو لين على أن المتكلم لا يدل في مموم كلامه ؛ 
ورج علبه قوله يريك : 2 تمدس الشمس لح د إلا لموشم بن نون -حين قاتل 
الجبارين يوم الجعة > فاسسا أديرت الشمسن خاف أن تفيب قبل أن يفرغ منهم 
ويدخل السبت قلا يحل له قتأشي فبه » فدعا الله فرد عليه الشمس حت فرغ من 
قتالهم وذلك على أن المراد على أحد غيري اه . قلت : بل ثارة لا يدخل كسألة 


دا هلان مس 


المصنف لآن المراه السر > والمتكلم بذلك عال با أسَر” للرجل 4 فلا حنث بذ كر 
الرجل له ذلك © وكقولك : لا أطعم أحداً ولا أسقي أحداً ؛ وثرة يدخل 
كبذا الحديث » فهو قال ذلك قبل أن تقف له الشمس َه . 


و كذا من قال أروحته : لا تحدثى به فحدثته هو به . 


ومن أخذه الظدّلية فضريوه أو سليوهو حلفوه بالطلاق لا يخبر أحداً ثم قدر 
عليبم فإن سثل فإن ثم حضر معبى من سثل عنه قليقل: لا » وإن حضر سكت »> 
فستدل يسكوته على أنه حضر © وقد مر أن يعضا يقول : طلاق الإكراه لا 
بقع » وعليه فلو أخير ,بم ل يقع طلاق على حد ما مر » ومن قال أزوجته : قال 
فلان ازوجته : أنت طالق » أو قال : ماذا على لو قات إنك طالق » أو 
ماذا على لو قلت : أنت لآهلك قد طلقتك ؟ أو قال : أغضيتني سحى أردت أن 
أقول لك : أنت طالق ؛ أو لو قلت : أنت أو فلانة طالق لكان ذلك لي » أو 
أقرأ كتاباً قمه امرأقي طالق أو لا تنتبين عن السغول على بني فلان أو عن كذا 
حت يقال لك > أو حتى يقول لك أحد أنت طالق ل تطلى ؛ وأن لا تنتبين عن 
الدغول على بنى فلان أو عن كذا حتى أقول لك إنك أو أنت طالى طلقت من 
حينبا » فلت ؛ لا تطلق إن غ ينو إنشاء الطلاق » وإن رأى فيمنامه أنه طلقها 
وأعاد لها أو لغيرها الرؤيا 4 تطلق » وإن قال : رأيت في منامي أن طلقتك أو 
قال لقيرها : رأيت أني طاقتها وهو كاذب / تطلق » وقيل : تطلق > وقيل : 
إن رأى وسأل هو عن رجل رأى كذا أو عمن رأى كذا م تطلق © وإن قال : 
رأيت كذا طلقت 4 وبه قال أبو زياد وجابر في ما روي عه > وخالفه الفقباء ؛ 
واختاره بعض ؛ قلت : لا طلاق فى ذلك . 


١9هم-‏ (ج؟-النيل #4 ) 


ومن حلف لا يكل رجلاً فكتب إليه كتاباً فلا بأس عليه » وإن 
كتب بطلاق امرأته طلقك » وإن لى يصلبا الكتاب لأنه قبل : 
الكتاب كلام ء وإن كتب إليبا : إذا بلفك كتابي فنك طالق , 
لم تطلق حى يبلغبا » عند من قال : لا تطلق به » ومن كتب 
طلاقها في الأرضء أو في غيرها , 


( ومن حلف لا يكام رجادٌ فكتب إليه كتابأ فلا بأس عليه ) وقبل : حدث 
إن قرأه أو قرىء عليه » فن حلف بطلاقبا أن لا يكل هو أو هي أو فلان 
فلانا وكان الكلام بالكتابة لا بنطق لم يقع طلاق » وقيل : وقع ( وإن كتب 
بطلاق أمرأته ) إلمها أو إلى غيرها أو كتبه أو كتبه ول برسله ( طلقت » وإن 
م يصلها الكتاب ) أي المكتوب أو المكتوب قبه ( لأثه قيل : الكتاب ) أي 
الكتابة ( كلام ) وقيل : تطلق بكتابة الممنوع من الكلام لا يكتابة غيره , 


( وإن كتب إليها : إذا يلغك كتابي فأنت طالق لم تطلق حتى يبلغها عند 
من قال + لا تطلق به ) أي بالكتاب ؛ ومن فال : تطلاى به قال : طلقت 
الكتاب أولاً » و إذا يلغا طلقت ثانيا لأنه علق طلاقبا يبلوغه إراها » وى 
النسخة عند من قال : تطلق يه بإسقاط لا » وا معنى عليها لم تطلق مرة ثانية 
حق يبلغبا » ومن طلى قي نفسه لا بلساته ازمه الطلاق عند بعض ؛ وقبل : لا 
وازمه في الحم إت لفظ يه ولم ينوء لا عند الله ا ذكر عن أبن عباس وجابر بن 
زيد رضي الله عنهم : لاغلط ولا غلّت على مسل فيا أخطأ به ول بتعمّدام . 


( ومن كتب طلاقبا في الأرض ) بإصبع أو يد أو عود أو غيرهها بش فيبا 
أو غيره ( أو ) كته ( في غيرها ) كبدفه أو لوحه أو بدن غيره أو لوح عيره 


لآلا مم 


فقيل : إنه طلاق ولو ماه إذا عرف ما كتب » وقيل : إذا قريء ؛ 
وقل :لا تطلق بذلك » وإن قأل ا : إذا صايت فأنت طالق ؛ 


فإن كانت في فريضة فحى تتمباء وإن كانت في تافل فحى تص لي 
ركعتسان 1 


ونخو ذلك بريق أو مداد أو غيره كتأثير خطوط بيض في البدن جر عود مثلاً 

عليه ول ينطق به ( فقيل : إنه طلاق ولو ناه إذا عرف ما كتب ) ببناء عرف 
المغمول أي إدّا عرقه هو أو غيره بأن كانت كتابة متنة ( وقيل : ) تطلق 
(إذاقرىء ) باليتاء للمفعول أي إذا قرأ ه هو أو غيره لأنه يخرج إلى حفس 
الكلام بقراءته ولو قراءة غير الزوج > ( وقيل لا تطاق بذلك) المذ كور من 
الكتابة ولو تمدزت وقرأها الزوج أو غيره إلا إن نطى بالطلاق معها ؛ أو قبل 
أو بعد » أو قرأها على نئة إبقاع الطلاق لا على جرد التلفظ بالمكتوب > وإن 
كته قي الماء أو فى الواء أو كته كتابة لا تتميز في الورقة أو الوح أو الأرض 
أو غيرمن أو يفير بلل وم ينطق قفي وقوعه قولان » وقيل : إذا كتب 
طلاقاً وقم ولول يلوه . 

( وإن قال لها ٠‏ إذا صليت فأنت طالق > قإن كانت في فريضة ) أو م تكن 
في الصلاة ثم دخلت الفريضة ( ف ) لا تطلق ( حتى تتمها ) بتسلم » وقيل : 
إذا ل يق إلا التسلم وقم الطلاق قبله . 

( وإن كانت في ) ستة مر كبة من ر كعتين كسنة المغرب وسنة الفحر وسنة 
الخسوف وتحو ذلك فكذلك » وإن كانت في ( نافلة ) أو سنة غير حصورة في 
عدد كصلاة الضحى وصلاة الوتر » أو لم تكن ف ذلك ثم دخلت فيه ( 3 ) لا 
تطلق ( حتى تصلي ركعتين ) بتسلم » وقبل : وقع قبل التسلم وبعد الفراغ من 


لا“ “الاق - 


وإن قال : إذا نمت فحى تم صيام يوم » وإن قال : إذا مك 
رمطان فمنى تكمله » وإن تعمدت ترك صومه لم تطلق , 


التحبات إن دخلت الصلاة على التسلم من ركعتين » وإن دخلتها على أن تسم من 
ثلاث أو عن أريع على جواز ذلك فلا تطلق حتى تتم الثلاث أو الأربم بتسلم 
أو قبله وبعد الفراغ » قولات كذلك » وإن كانت في الوتر أو دخلته بعد فإن 
سامت من اثنتين أو أربع أو ست أو نحو ذلك فكذلك » وإن ل تثمه بالر كعة 
المنفردة > وإن نوى ركعتين طلقت لتامها ولو / تسم إلا من ثلاث أو أرسم في 
تلك الصور » وإن نوى إذا فرغت من صلاتها كلبا فحتى تفرغ منها ولو أطالت 
بقسلم من صلاة ودخول في أخرى > وإن أحرمت على ركعة واحدة وترأ أو 
نغلا فحق تفرغ منبا , 

( وإن قال ) : إذا صليت أ أو فلات فكذلك فى تلك الصور والتفاصل 
كلبا » وإن قال : ( إذا صمت ) أنت أو *صمّت” أنا أو صام فلان ( 3 ) لا 
تطلق ( حتى تتم ) هي أو هو أو فلان ( صيام يوم ) > وإن/ تكن فيه 
فحتى تككون فيه وتتمه » وإن توى الفراغ فحتى يكون الفراغ منه ولو طال » 
( وإن قال : إذا صمت رمضان ) أنت أو أنا أو قلان [ فحتى تكيله ) أو هو أو 
فلان » وإن لم يككن رمضان فحى يكون > ويكوت الفراغ منه » وإن عتى إذا 
أفطرت أنت أو أن أو فلان وقع بتام الغروب ولو ل يتم رمضان . 


فطرت بلا عذر » وإن سافرت وأفطرت ل تطلق » وعصت إن سافرت بلا إذن 
منه ( لم تطلق ) ولو قضته أو قضاء » أو قضاه فلات بعد أن عنى الأداء كل أو 
أرسل » وإن عنى : إذا سمت ولو بعضه أو إذا صمت أداء أو قضاء على ما نوى 


سم ل لس 


وإن صامت منه يومأ فوادت فل تطبر حتى اتقضى لم تطلق » وإن 
قال لما: إن خرجت من منزلىي بغير أمري إلى غير طاعة الله فأنت 
طالق ؛ فخرجت إلى عيادة مريض طلقت » لا إن خرجت إلى 
طلب الاء للصلاة » لأن طلبه فريضة » 2.2 . 


( وإن صامت منه نومأ ) أو أكثر ولو كله إلا يرما واحداً ( قولدت فلم تطهر 
حت انقضى ) أو حاضت فل تطبر حق انقفى بأن تآخر الحمض حق ل( يبق لها 
إلاما أخنته وقتا أو أقل ( ل تطلق ) و كذا إن علق الطلاق لصوم غيرها من 
النساء فكان الحمض أو النفاس وإت طورت وأفطرت ل تطلق » وإرى طبرت 
وصامت طلقت » وكذا إن حاضت أو نفست أول رمضات ؛ فإن صامت بعد 
طبر ها دق ت طلقت . 


( وإن قال ها : إن خرجت من منزلي يغير أمري إلى غير طاعة ألله فأنت 
طالق فخر جت إلى عيادة مريض ) أو إلى زيارة مسلم أو ررحم قد وصلته قبل 
وأو فسلام “ أو يمكنها أن تصله بلا زيارة ولو بإرسال سلام أو إلى مجلس علم 
أو عال في غير مسألة مضيقة لم تجد مقتيها لها في منزلها أو نحو ذلك نه اهو في 
الجلة طاعة ( طلقت ) لآن ذلك الخروج يلا إذن منه معصية لا طاعة ء ( لا إن 
خرجت إلى طلب الماه ) وغوه ( للصلدة» لأن طلبه فريضة ) ولا إن خرحت 
قي مسألة مضمقه لا تحدها في منزلها » ولا إن خرجت في تنجمة نفس ونحو ذلك 
ها حب علمبا الخروج فبه > وإن كانت تحد المسألة في دارها بأجرة ل يازمها أن 
تستأجر فلها الخروج إن كانت مشيقة » وإن أذن لها أن تستأجر من ماله فلا 
تفرج. 


تتم 


والعمادة نأفلةة ع وخروجبا في التوافل عاصية فده لله تعالى 4 
ولو ححة بخروجبا بلا إذنه »م ومن حلف به لا يشتري 
عدأ فاشترى حزءاً منه: فقيل : لا يحنث حى يشتريه كله » وأما 


الثوب إن اشاريى ءا 1 8 


( والعيادة ) والزيارة ( نافلة وخروجها في النوافل عاصية ) بر جار على 
غير ماهو له » ول يبرز الضمير لأملن اللكّئْس »> أو شير لمحذوف » واجلة ير 
أي هي عاصية به ( قيه لله تمالى ولو ) كانت النافلة ( حنجة ) .جعل الححة غاية 
النظر إلى عظم الثواب في الخملة على الج ؛ إلا فمسيته! في الأروج شي النفل 
أعظم لطول الغببة عن النزول ( خروجها ) متعلق بعاصبة ( بسلا إذته ) 
فخروج خروج فى معصمة ولو فى طاعة لأنطاعة النفل بلا إذن منه معصمة فقد 
خرحت فى غير طاعة فطلقت »6 وهذا مشكل لأنه قال : إن شرحت إلى طاعة 
بلا إدن والعيادة عبادة شرحت إلمبا بلا إدن » وإت قيل : ذلك الخروج غير 
طاعة» قلت : هو طاعة لآنه بإذنه إذ قال: إلىغير طاعة »فأفاه الجواز في السادة 
لأا طاعة > وقد يقال : لما قال : بغير أمري انصرف ذلك إلى الواحب يئاء على 
قول بأنه لا يقال : النفل مأمور به وهو قول ضشعيف فلم يشمل كلامه طاعة غير 


( ومن حلف به ) أي بالطلاق ( لا يشتري عبدا ) ما أو عبدأ معيتاً أو 
أمة أ وداراً أو نل أو بشرة أو حلا أو نمو دلك ( فاشترى جزءأ مئه فقيل : 
لا يحنث حتى يشتريه كله ) وقبل : حنث لأنه شروع في شرائه » والآأول 
أصح» وإن كان له نية فله نبته فيا ببنه وبين الله (وأما الثتو'ب إن اشترى جزءا 


 قتؤولإؤال‎ 


منه يسكون لباساً لحر فإنه يحنث إلا إن حلف عن ثوب معين فإنه 
إن اشترى جزءاً منه لم يحنث حتى يشتريه كله » وإن قأل : هي 
طالق إن باع غلامه » فقال لرجل : يِحْتَكَهُ وكذا بكذا وم 
يقل : قبلت » أو قاله, فإنها تطلق لأنه إذا قال : بعتكَ إياه فقد 
باعه ولو لم يتسأوما » فهو بيع ء وليس شرام من الآخخر ء 


منه يكون لباسأ لحن ) أو ربراه أو كلدها و اقتصر على السر لأن غيره من باب 
أولى ( فإنه ينث إلا إن حلف عن ثوب معين » فإنه إن اشترى جزءاً منه م 
يحنث حتى يشتريه كله ) وقدل : يحلث بالبعض , 


( وإن قال : هي طالق إن باع غلامه * فقال لرجل ؛ بعذكه ) أي يعته' 
لك » فحذف الجار وأو”صل الكاف وقدعها على الحاء لآنها أخص »؛ أو عدتى باع 
لإئنين لتضمنه معنى ناول 4 أو أعطى > لأنه إعطاء” بعوض ( بكذا وكذا > ول 
يقل ٠‏ قبلت» أو قاله ) انعقد البيع أو لم ينعقد ( فإنها تطاق لأنه إذا قال: بعتك 
إياه ) هو بمعنى_بعتاكه > لكن وصل هناك وفصل هنا إشارة لجواز الوجبين 
لأنه من ياب سلنه ( فقد باعه ولو فم يتساوما ؤ) قوله :_بمْتلك ( هو 
بيع) ولو / يسبقه تساوم ولا عقسه قبول ( وليس ) هناك (شراء من الآخر) 
أراد أن البسع يتصور بلا شراء » فكأنه قال : هو بسم © والحال أنه لا شراء 
هنالا أو مع الآخر » وحذف خبر لدس > ويجوز كون خبرما هو قوله : من 
الآخر > وظاهره أن الشسراء أيضاً يتصور بلا ببع بأن يقول : اشتريته منك 
بككذا ولو لم يسم له فاو -حلف به لا يشتري ذلك فقال: اشتريئه بكذا لطلقت , 


بد ليان سس 


وإن قال ؛ قد بِعْتَكْ حون بكذا من الثمن فليس ببعاً حتى يعيّن 
الثمن » وإن حلف لا به لتقبضن منه 'صرّة فأبت فجعابا في ثوب 
ملفوف ودفعه إلببا » فإن عنى أن تقيضبا من بده ببدها فإنها تطلى » 
لا إن أطلق القول + لأن القيض له احتّالات » وإرتف حلفت لا 
تقيض هذة الصرة فجعلبا في صر 


( وأن قال : قد يعتك ) + أو اشتربته منك ( دون ) أن يقول : ( يكذا من 
الثمن فليس ) ذلك منه ( بيعأ ) أو اشتراءٌ ولو قيل المشتري ( حتى يعيّن 
الثمن ) إذ لا ببع بدونه » وقيل : لا حنث حق ينعقد البيع ؛ و إن حلف على 
الببع فولا”ه فالتولية ببع أو على الشراء فول له فقبول التولبة شراء” » وأما 
الإقالة ففسخ بسع على ما يأتي في حل إن شاء الله ( وإن حلف لا به لتقبضن منه 
صسيرة ) بمم الصاد » وهي خريطة الدراهم ونحوهن > أو لتَقَبِضَن منه سواراً 
أو 'خلخالاً أو طماماً أو غير ذلك ( فابت فجعليها ) أو نحوها مما حلف عليه 
( في ثوب ملفوف ) أي مطوبي » وكذا غير الملفوق» أو في لحت أو فى سات 
أو غير ذلك (ودفعه) أو نوه مما جمل ذلك فمه ( إليها فإن عنى أن تقبضبا ) 
أو نموها نما حلف عليه ( من يده بيدها فإنما تطلق ) لأنها ‏ تقبضه منه بل 
قيضت الوب ( لا إن أطلق القول ) ول يعن شيئا أو أراد مطتى الأخد » 
وأحضر فى قلبه أنه سواء أخذتها ببدها أو أخذت غيرها وهى فنه ( لأنالقبض 
له أحجالات ) أن تقيض يدها من يدم > وأن تقيض من بده الشىء مستترا فى 
غيره غير عالمة به أو غير مستتر » وأن تقيضه في غيره عالمة به إلى غير ذلك . 


( وإن حلفت لا تقبش هذه الصرة ) أو غيرها ( فجعلها في صرر ) أو 


ارؤت - 


وجعلبا في حقة ودفعبا إليها وقبضتها منه لم تحدث » وإنْ مخلفت 
لا تقبضها بمأ فيبا فعند من يرى القبض ما كان محوزاً وقد حازتها 
عنه » فإنها حائئة » وإن أخذت درهماً من دراهمه وسلمته إلى 
تأجر فقال لها : إن لم ترد يد فأنب طالق ؛ فذهيى إلى التأجر 
لنسترده وقد خلطه قأعطاها درهماً 


غيرها بفم الصاد وفتح الراء ( وجعلها في حقّة ) يفم الحاء » وعاء من عود أو 
في غيرها ( ودفعها ) أو نحوها مما جعلبا فب ه ( إليها وقيضتها مئه لم تحنث ) 
إن عنث لا تقبضها نفسبا ببدها » وإن أطلقت أو عنت لا تقيضبا ببدها ولا في 
غيرها حنث > وقيل : إن أطلقت ل تحنث » وكذا إن حلف لا تقبضها أو مثلبا 
فقبضت ف ذلك ( وإن حلفت لا تقبضيا ) أي الحقّة ( مما فيها ) أي معها 
فبها ( ف ) أما الحم ( عند مر برى القبض ما كان وز ) أي تناول ماكان 
مموزاً بالذات ونفسه أو بالعرض والتسع كحوزه فق الحقة فحذف المضاف © أو 
تجعل القبض عصدرأً بمعنى امم مفعول قلا يقدر مضاف > أو تحرك القاف والباء 
جيعاً بالفتح فيكون إسما بعنى المقبوض فلا يقدر مضاف أيضاً » ومحوز بفتح 
الم وضم الحاء وإسكان الواو إسم مفعول حاز ( وقد حازتها ) أي الصرة مثلا 
( عنئه ) ف الحفة مكلا ( فإنها حانثة ) وعند من برى القبض تنأول نفس المي 
م يقل محنثها » و كذا إن -حلف هو , 


( وإن أخذت درهماً من دراهمه ) أو ديناراً أو غيره ( وسلمته إلى تاجر ) 
أو غيره ( قتقال لها : إن ل ترديه فأنت طالق فذهبت إلى التاجر ) مثف_لأآ 
( لتسترده ) أي تطلب منه الرد ( وقد خلطه فأعطاها درهمأ ) أو ما أسائت 


4 ؤم سس 


فلفعته إليه ٠‏ فإنبا تطلق إذلم ترده بعينه » وثيل + ل انها قد 


فأخند نفك إل ارح وقول 1 عله هلك »فل 
لا أعرفه » فإذا أخذ مته حرهماً ل تطلق + . اء 


إلمه ( قدفعته إليه فإنما تطلق إذلم ترد بعينه ) بل ردت غسيره أو يحتملاً له 
ولغيره ( وقيل : لا » لأنا قد ردته ) وهو ضصسيقف إن ل ترده بعيله » إلا رف 
عنى أن ترد درهما مث مطلقا سواء كان الذي أخلت أو غيره » فإذا ردت 
درها مثلا لم تطلق » وهذا الخلاف لا يحسن لآنه إن عنى أن ترد مطلق الدرثم 
لى تطلى » وإن لم بعين طلقت . 

( والأحمن أن يدفع التاجر إليها الكيس ) ؛) أو غيره مما خاط قبه ذلك 
الدرم أو غيره وهو خريطة الدر اهم ونحوها ( الذي فيه الدرهم ) مثلا ( فتأخذه 
وتدقعه إلى الزوج وتفول له ه خل مئه درهمك فإني لا أعرقه ؛ خلا مئه 
درهماً 4 تطلق ) ولو لم يكن درهمه بعينه > والظاهر عندي أنه إن وصلالكيس 
مثلا يده ل تطلق ولو ل يأخند منه أو ل تقل له د منه » وقد عرف أنه فيه إِذ 
حلف أن ترده وقد ردته وهذه مماراة على الظاهر » وإلا فالتحقيق أنه أراد 

رده معيناً » وهذا لم بقع فبي طالق “ ولو أذ الكيس » وإن دفعته لاصائخ 
وأذّابه وخلطه يغيره ودقعت إلمه مثله طلقت > وقبل : : لا » والأسصين ع أن تدفع 
إلنه ما خخاط فيه قمككوت قد وصل بده قسَير” » مواء أُخذ منه قدره وأخذ 
مثله أم' لا » وإن عنى أن ترده معيناً مشخصا ل يبد" في الصورتين 4 ومن لف 
بطلاقها لا تخرج من باب بيته فقأرادت الخروج فلينقب لها بابا آآخر أو تنزل من 
جارها أو من أعلى الخائط_بسسّْلم أو غيره » وإن حلف أو حلفت لا يتنوج بهأ 


سماو “اق ب 


أو لاتفعل كذا بصسدّقة ماله أو مالها أو عثق عبيده أو عبيدها أخرج ذلك من 
ملكه » أو أخرجته من ملنكها بتولج » ثم يتزوجان أو يفعل أو تفمل كذا ؛ 
وإن حلف بطلاقها ولو ثلاثا لا تفعل كذا افتدت منه ثم فعلت ثم براجعبا وتفمل 
بعد ذلك ولا يضرها الفمل » وإن قال : إن ابتدأتك بالكلام فأنت طالقى ؛ 
ققالت : إن ابتدأتك به فعيدي أحرار » ثم تكلم لما لم تطلق لأنها قد ابتدأته 
بقوهًا: إن ابتدأتك به فعسدي أحرار > فإن كلمته بعد قولها ذلك عت العبيد > 
وإن أعارت حلبها مثلآ لأخرى فحلف بطلاقبا إن أنغذته #وحلف زوج الأخرى 
بطلاقبا أن ترده © قال أبو عبيدء : ترد هذه ولا تأشل المعيرة ؛ ومن طلب مثلا 
مائة درم فحلق بطلاق لا يأغذها فحلف الرجل به أت يدقعبا أحير على الأخد 
والحملة أن يدفعبها ولا يأخذها صاحببا . 


وإت حلف أن ساشرها غدأ فأهل” هلال رمضات جاوزا الأسال لبلا ونوا 
إفطارا وجامعبا » وإن أصبح في الحضر طلقت ول يتوصل لجماعها على ما مر" في 
أب الصوم من الخلاف مق يقطر » وهل لا يقطر إلا بئية الليل ؟ 

وإن حلف بطلاقبا لا تغدسل من -جنابة إلى أربعة أشبر فكان يجامعها ولا 
تنتسل اعذر أو بلاعذر م تطلق » وإن أمسك عن وطئها إلى آآخر يوم من 
الأريعة جامعها بعد العصر مالم تغب الشمس ثم تغتسل بعد الغروب »6 ولا بأس 
عليه » وإن أتته مام فحلف بطلاقبا إن وضعته أو أراقته أو ششربته أو سَقَدمه 


ا حداً شريه أحمد من يدها “ أو يوضع فيه ها شعربه كتراب . 

ومن حلف بطلاقها أن بشتري حارية » قال أبو يوسف ؛ استرى سفينة ؛ 
وهذا على أن اليمين تحري على اللفظ > أو ل يعن الخالف الآمّة يل أرسل ؛ 
و إلا فلا يبر بالسفينة على الصحمح > وهو أت البمين على القصد 4 وإن قال : 


الوق | 


وإن قال لا: إن عملت شيئا بغير رأبي فأنت طالق » فخيزت أو 
أكلت أو برزت من البيت أو ذهبت إلى أهلبا بلا رأيه » فإذا 
خيزت طلقت ء وسائر ذلك ليس بعمل » إلا إن نوى شيا , 
وقال بعض المشاييخ : من حلف لا يعمل شيئاً حنث إذا عمل أمراً 
من الدنا » قال ؛ لأن المعروف عند الناس أن العمل ما كأن من 


أنت طالق إن أكلت كذا أو تركته أو فعلت أو لم تفعلى فأ كلت بعضاً » 
وتر كت بعضاً » أو فعلت بعضا » ول تفعل بعضاً © بر" لأنها م تأكال كله » وم 
تتركه كله » ول تفعل كله » ول تتركه كله » وإن أ كلته أو فعلته كله طلقت »؛ 
وإن تر كنه كله لم تطلق حتى يأتي وقت يفوتها بد أ كله أو فعله » وإن م كنمو 
طلقت حين تر كته كله » واشتار بعض أن يقع الطلاق إذا تركته إن ل يذو . 


وإن حلف بطلاقها إن م تطبخ هذا اللحم فأ كله _سنئوار” أو كلب فطبخت 
ذلك السنور أو الكلب وذلك اللحم في جوفه طلقت ' 


( وإن قال ها + إن عملت شيئأ بغير رأيي فأنت طالق » فخيزت أو أكلت 
أو برزت هن البيت أو ذهيت إلى أهلبا بلا رأيه » فإذا خيزت طلقت : وسائر 
ذلك ليس بعمل ) يشمله كلامه في العرف والعادة » بل عمل لا بشمل» فإن العمل 
قبا مثل أن تصدق من ماله أو تقرض أو تبيع أو تشتري أو تأذن لأحد فى 
ماله » أو تعطمه الدين » أو تبني أو هدم ونحو ذلك » ( إلا إن نوى شينا » 
وقال بعض المشايخ ) وهو شمد بن محبوب : ( هن حلف لا يعمل شيئأ حنث 
إذا عمل أمرأ من الدنيا » قال : لأن المعروف عند الداس أن العمل ها كان من 


1ه 1 الك 


الأعمال المعروفة » وليس الأكل والشرب منبا » ولا البروز من 
البيت » ولا الوصول إلى الأهل » إلا إن قصد فله وعليه فيه مأ 
نوى » وكذا إن بانت أو تغوطت أو توضأت أو صلت بلا إذنه 
لا تطلق ؛ وأعمال الآخرة لا يجب عليه بها حنث ؛ وإن حلف 
بطلاقها لا تدخل مأتم فلان » فرت على جنازته » فإنه يحنث في 
ثلاث أيام » وإن دخلت بعد مضيبالم يحنث , وليس كل ما بكاءء 


الأعمال المعروفة ) النى تفصد بالإرادة في العادة» ( وليس الأكل والشسرب منها؛ 
ولا البروز من البيت ؛ ولا الوصول إلى الأهل ) ولا غير ذلك ما لا يعتثى 
بتسميته علا » ولا بنبيها » ( إلا إن قصد شيئأ » ذله وعليه فيه ما نوى > وكذا 
إن بالت أو تغو“طت أو توضأت ؛' أو صلّت ) أو فعلت طاعة ما ( بلا إذئه لا 
تطلق > وأعمال الآخرة لا يجب عليه بها حنث ) إلا ما يعظم ؛ ويتبادر منه أن 
يقبح بلا إذن كسفر للحج أو ازيارة رحم في بعيد > وإن قال : إن ! كلت عيشا 
تعملنه فأنت طالق فحّلسّيت" لبنا ومخضته فسريه أو أكل زايّدة” طلقت »© 
وإن أمرت من يعمل ل تطلق إن نوى ما تعمل يبدها » وإن م يثو سل أرسل 
طلقت لأن أمرها فعلبا » وقمل : لا . 

( وإن حلف بطادقها لا تدخل مأتم فلان نهرت على جنازئه ) فدخلت أو 
على أثرها وما بقع بها من اجتاع وبكاء ( فإنه يحنث في ثلاثة أيام ) » وإنث مرت 
ول تدغل لم تطلق إلا إن كان المأتم في صحراء فاتصلت بمن فيه » فإن ذل كُ 
دخول. 


( وإن دخلت بعد مضيها م يحنث وليس كل ما يكاء ) برفع كل على أن. 


مالا الك 


والمأم ثلاثة أيام » وسائل الكتاب أكثر من هذا » وغرضنا 
الاختصار . 


إمم ليس » و وما » مصدرية » ويقدر مضاف أي كل زمان يكاء » أو إسم» أي 
ليس كل زمان يكوا فيه » أو ليس كل الزمات الذي بكوا فيه أو الموضع الذي 
يكوا فيه ماما أي موضم اجتاع لحرن يسمى مأقا » ( والمأتم ) إنما هو ( ثلاثة 
أيام ) » وقد مر كلام في لفظ الأتم » وإن حلف بطلاقبا لا تدخل مأتَاً حنقت 
في ثلاثة أيام بكل مأتم إن دخلته » وإن حلف به لا تأقى جنازة فضت إلى 
أهلبا قوجدتا عندم طلقت » لا إن قال لا : لا تذهي إليبا فذهبت إلى أمبا 
فوجدتها عندها » وغير الجنازة مثلبا » وغير الآهل والأم مثلبم » وإن حلف به 
لا تمفر لأخببا فرحا ولا حزناً قات أبوها فحضرت جنازته ل يحنث > وإن 
حلف به أن لا تفمل فقالت : قد فملت فارقبا للشببة » وإن قالت : ل أفمل » 
فلنصدقبا إن كانت أميئة » وإلا احتاط » وقمل إن صدقبا أجزاء » وإن حلف 
لحا يه أن تفعل فقالت : فعلت » صدقها إن أمنبا» وإلا أمرها أن تفعل محضرته 
إن أمكن » وإلا احتاط > وقيل : يحزيه إتصدقبا . 


وإث ادعت المرأة أن زوحبا طلقبا ثلاثاً ويد الشاهدان أنه طلقبا واحدة» 
أو اثتتين فشبادتها جائزة » و كذ! فى المكس »> ( ومسائل الكتاب ) كتاب 
الطلاق ( أكثر من هذ! وغرضنا الاختصار ) والل أعل» والمد لله رب العالمين . 
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